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رئبيس الختحريبر 

الأسناذ الدكتور/ محمد عبد الحليم همير مدير المعرقز 


اسثمارة تقويم 


عزيزى القارئ .. عَرِيرَى الباخث 
السلام عليكم.وزحمة الله وبزكاته ٠‏ وتعد 


نشكركم غلىئ الدعم الذى تقدمونه للمجلة يطلبها والكتابة إليها ., رلآن 
المجلة كانت.باكورة الأنشطة العلمية للمركز مئذ إنشاقه وصدزت أولاً ياسم: 
مجلسة الدراسات التجارية الأسلامية ولمدة ٠7‏ عددء ثم تغير أسمها إلى: عجلة 
المعاملات. الماليّة الإفئلامية وصدر منها ؟ أعداد؛ وأخيواً استقن الاسم ليعبر 
عن تخصص المجلة واسم الجية التى تصدرهاء فصدر منها بالاسح الجديد 
«مجلة مركز صالح كامل لاتقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر» ؟1 عذدا ,, 
ويخمة الله ثم بالدعم المتواصل هنكم استمرت المخلة في الصدور ختى آلآل.. 
ومن أجل التحسين والآجادة رأينا أن نشارككم معنا فى تقديم مقترحاتكم 
التظوير المجلة التى هى فنكم وإليكم؛ اذللنة نرجو ملء الاستمارة المرفقة 
وإرسالها للمركز مع الشكر الجزيل. 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد عبد الحليم عدر 


تمد م يرن 
الدكتور/ محمد عيد الحليم حمر 


تصدير 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد عيد الحليم عمر 
مدير المركز ورئيس تحرير المجلة 


بسم اش الرحمن. الرخيم الخمد اث رب الغالمين. والصلاة والسلام على 
أشرفه الفرسلين سيدنا محمد وعلى آله وضحية وسلم .. وبعد 

بمشيئة اث سبحانه وتوفيقه عز وجل يصدر الغدد الرابع عشر متضمناً 
بحوثا متنوعة حول الضرائب والميرات ونظام الوقفه ثم موضوعا محاسبيا 
هو التأجير التبويلى: وموضوعاً إدارياً هو .دعم :اتخاذ القرارات ولباحين 
أفاضل من .مصر والأردن والسعودية وكل ذلك يدل على مدئ النقدم الذي 
اتحرزة المجلة سواه في 'تنوع البحوت وجديتها أو.في انتشارها وقبولها في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي وكل ذلك يفضل الله أولاً ثم بالمشاركة المعتازة 
للسادة العلماع والباحتين. 

تسأل اشاعز وجل التوفيق والسذاة وأن بيجعل هذا العمل علماً باقعا أدد 


سميع الّخاء, 
داعين الله سبحانه وتعالى للجميع بالتوفيق والسداد 
مدير المركز 
ورئيس التحرير 


أ.ذ. محمد عبد الحليم عمر 


استمارة تقويم ومقترحات لتطوير المجلة 
أولاً: بيانات عامة: 
الاسم 
المؤهل والوظيفة 
العنوان والتليفرن والفاكس 
البريد الالكترونى 
ثانياً: الشكل العام للعجلة 
أ -نوع الورق: لأمقبول ‏ لأيرجى تغيرة إلى 
ب- الخلاف 
-١‏ نوع الورقة [] مقبول 2 []يرجى تغيره إلى 
5- تصنمية الغلاف! 
لامتبول لايرجى تغير. إلى": (يمكن ارفاق التصميم الملترح) 
- العنوآن؛ [] مناسب [[ اقثرح تعديله ليكون: 
مقترح أول 
مقترح ثان 
مقترح كلك 
تالقاً؛ المحتويات: 
أ.) التقييم الإجمالى المحتويات 


1 تتسم المحتويات الحالية إلى بحوت محكطة .. 
مقالات'.: عرض رزسالة أو كتاب ٠.‏ أخبار المركن 
؟- اقترح إضافة الأقسام والأبواب التالية 

مقترج أول 

مقترح ثانى 

مقترح ثالث 


- اقترح مراسلة السادة الباحثين والغلماء الآثية اسساؤهم 


ب) بحوت المجلة: 
١‏ درجة التتوخ لا مناسبة. [اغير مناسبة 
لماذا 
؟-مستوى البخورق ‏ [أحيدة لا ضعينة 
لَنَاذا 


زابعاً: توزيع المجلة 
أ- احضل .على المجلة عن طرزيق: 

لا الششراء لا تباذل واهداء. [] اطلع عليها قي مكتية 
ب- انتظام وصول المجلة 

لأتصل بانتظام [اتصل أحياناً 1[ بالصدقة 
ج) مسعر العدذ من المجلة الحالية خمسة جنيهات 

لامتاسثي [] أكبر من:اللازم لا أقل من.اللازم لا سعر مقترح 
ك) مقترحات لزيآدة التوزيع؛ 

- الإعلان عنها في الصحفه 

- الانضال: المباشر بالقراع 

- نشرها على الإنترنت 

- مقترحات أخرى 


مشروعية تقتين فقه الضرانب 
أ.د/ تحبود الخالدى 


مشووعبة تفنين فنه الضرائكب 
المستشار الدكتور محمود الخالدى!*) 

تمهيد 

الحفمد له فاطز السماؤات والأرض؛ جعل الإمام جنة يتقى به؛ وحارساً 
لرعايةشئون المسلمين» وأنزل القرآن فيه هدى.وبيان وشرع وفركان؛ لاقامة 
العدل بالميزان؛ والقضاء. على الفقر وأسباب الحرمان. 

وصك الله وسلم على الهادي البشين» الذي أسم بالل تعالى أنه لاايؤمن 
من بات شبعان وجاره إلى جواره جوحان وهو يعلم؛ وأيما أهل عرصة يات 
في امرو جائعاً ققد بركك منيم ذمة الله تبارك.وتغالى ... وبعد ؛ 

قإن الفقه الإسلامي على الرغم من ثرانه العظيم واحتوائه على ثروة 
هائلة من الأحكام الفرعية التفصيلية بالأضنافة: إلى .قواعده؛ فهؤ قادر على 
الى لقتل مستي شتكوات كل التصرن ‏ [لاانة حل كل ركرك 
الفجتهديدن: .وهبط مستوى العلماءء ونشأ التقليد: وكثر الجهال!١)‏ (وأقصى 
الففه الإسلامي عسن مجال القضاء؛ سكتت أنفاس الحياة في .هذا الصرح 
التشريعي العظميم: فبعد أن كاآلت ميمة العلماء .هي الاجتهاد المتجدت 
والإأضافة العستثمرة: أضصبحت مهمتهة 'قاضرة على حنظ اراع السابقين 


7 أنحاذ الفقه الأسلامى ‏ جامعة الزموك, 

+ ماعصسير فى الاقصباد الإسلاضي, 

1 انظر: د, عبد العزيز الحياظ. بحت في المزيذات. التشريعية رالعقرياث). ,من منسررات ززآزة الأرقاف 
والغدونة والقدسات الاسلامية؛ عبان - الأردن: ص 118 ١1‏ (سعرئام رسيكاز إله ليما بعد: 
الخياط» المؤيدات, 


ا 


اا 


مجلة مركر ضاح عبد الله كامل للاقتصاء الاملامي تبامعة الأزهر المدد الرابع عش 


وشرحها واختصارها دون أي إضافة إليها) ('), 

وعندما تسرب القانون الوضعي إلى العالع الإسلامي: ودخل عن طريق 
الإشتعمار» وأصبح١هو‏ المطبق في معظم بلدان المسلمين: أحس المخلصون 
مسن علفاء الإسلام بالحاجة الماسة إلى تنظيخ الفقة الإسلاميء والتجديد قي 
صياظه وتيت اوتبدامناءلة فصر اللناة. حول كول بالعركيي اللي ذي 
القنانون الوضعي يجعل العتور حلئ الحكم شهلا ميسوراً وفي فقرات موجزة 
وترقيم مركب وفيسرس مقصل» فلماذا لا يتَظم الفقه الإسلامي كتلك؟1 
وبالفعل بدأت محاولات لصياغة الفقه الإسلامي وثقنينه منذ كترة طويلة. 

ولقت شعر علماؤنا السابتون (قيل علمائئاً المعاصرين) بأهمية تقنين الققه 
الإنلامي حيسن نادى ابن المقفغ!" بعملية تقنين الفته الإسلآمي وذلك في 
القرن الثاني الهجريء فكتب إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المتصورا"! كثاباً 
دحا فية إلى وضع تفنين فقهي ,عاذ لكل الأمصار يوَخْذ من الكتاب. والسنة؛ 


(1) د, مسد فاررق السبهان؛ اللدخل للتشريع الإسلامي تخاته: ادرازة الارعيم سعينه) ركاله 
المطيوعات - الكويتء داز القلم ‏ يروت , 11 سنة 81017 1م صن م6"#, وسيئار إليد هما بعد 
الجهان: اللدخحل. 

17 انظرة د. مناع الفطان, التشريع والفقه ي الإملام ؛ تاريئاً رميهجاء مؤسسة الزبالة -بيررت: طلا 
بنة إتارة 1 ع الإالالا, 
زسيتشار إليه قيجا بعد : القطاته العشتريع, 

5 ابن المقفع 117 5غ اه دع لالد قةام عبد اللهبين المقالع, وح امه لكاب وارئدس عي 
فى الأسلام بترجمة كت اللمنظق, أله من الفرس. رولا في العراق مجوسياً؛ زأسلع على يد عيمى إن 
علي رعم الستاح) زولىي كتابة الدزواك للعنصور العباسي. ترجم عن الفارسية كناب (كليلة ردسة) 
وهو أخهر كب (أنظر : الرركلي؛ الاعلام؛ جة ض ١‏ 14). 

(4) ابر جبعفر المنصرر (5ة-رةاف - 4 71د /الام) : عبد الله بن نمت بن العباس» أب جعفر لان 
خلفاء بتي العباس: رأول من.غبي بالعلو وم من فلوك الغرب؛ كان عارفا بالفقه رالأدب, مقدفاً لي 
التلسلفة رالفلك؛ عا للعلماء: وَل إخلافة بعد رقاة أخيه السفاح 5ه رعر باج مديئة بغداد) 
وعصل أول: اسطرلاب لي الإسلام. رد خلافته (0 7ع عاما: (الوركلي؛ الاغلام: ج 4 ص/11١)‏ 
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مشروعية تقدين فقه الضرائب 
آذ محمود الخاللبى 


وعند عدم النض يؤخذ برأي فقهي موحد: لما رآه من تباين الآراء وتعذدها 
في السألة الواحدة..ومما قاله في هذا الشأن (مما ينظر أمير المؤمتين من 
أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي؛ اختلاقف هذه الأحكام 
المتنافضة:؛ التي 'قذ بلغ اختلافهما أمراً عظيماً؛ فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختافة فترفع إليه.في كتاب؛ ويرفع معها مآ 
يحتتج به كل قوع سئة أو قياس؛ ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في 
قل قضية رأيه ونهى عن. القضاء بخلافه: فكتب بذلك كتاباً جامعاً رَجِوَنا أن 
يبعل الله هذه الأحماء المخططة الصبوايا بالخطأ ككها ولخدا صبر ي))!!) وقد 
طلب الخليئة أب جعفر. من الإمام مالك أن يحمل الناس حلى مذهيه. ولكن 
ألذي.يبذو (أن ما اتجه إليه الخليفة كان فية انخراف حما قصده ابن المقفع؛ إِذّ 
الخليفة :قد طلب من الإمام مالك أن يكون كثابه الموطا مرجعا للقضاء والئتيا 
في مختلف الأمضازءوهدًا يفيد حقاً جمع الناين على رأ ولحد لكله من 
مذهب واحدء والذي يقصذه ابن المققع هو جمع النائن حَلى رأي واحد يكتار 
من مجموحة الآرزاء الققيية ويلاحظ فية مسايرةة أعصالحيم)!1!, 

وقي القرن. السادس عشي الميلادي قامت لجنة عن علماع الهند يوضع 
كتاب جامع لأروايات التي اتفق عليها في المذهب الحلقي فجمعوا ذلك في 


15آ) انظ : 
(-) مخمسد. كرد علي؛ وسائل البلغاء؛ يدزك تاريخ وبدرن طبعة: عن 175158 ونيهاز إل ١‏ 
كر رسائل, : 
رم تحمود عرلوس: تاريخ القضاء لي الإسلام القاهرة ١594‏ عن 88-4 زسغار إلية فيما 
بعد ١‏ عرنوس, القضاء: 


7 محفد لام كور المدخل إلفقه الأسلامي: دار النهعة - برررت؛ 4 1955 صن 115 
وسيشاز إليه فيما'يفد. عد كوي الملجل. 
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مجلة عركر صالم عبد الله كامل, للاقتصاذ الآسلامي جافعة الأزهر العدد الرابع عشر 


كتاب معروق بالفتاؤى الهددئة!؟!. 

وفي أواخر القرن الثاني غشر الهجري قامت ألدولة العتمانية باول 
محاولة لتقنيسن أحكا القفه الإسلامني في المذهب الحنفي؛ فيما يتغلق 
بالمعاملات: قأصدرت تنظيعاً فقهياً خرف باسم مجلة الأحكام العدلية!؟). 

وإِنّ إصادة صياغة الفقه الإسلامي وثقنينة في صنورة مواد تسهل على 
القاضي زأصحاب الاختصاض الرجوع إلى أحكامة؛ مادة مادة: وفثرة فقرة» 
أضبح من الضرورات الملحة في وقتنا الحاضر: إذ أن الكتب النفيية القديئة 
لا يسبل لغير المتخصص الرجوع إليها واستخراج حكم المسألة الفقهية منهاء 


5 الظر : 

د. حميحي مخنعبارو) فلسفة التسريع في الإبلام ‏ ذار الغلم للعلايين - بيرزت 157ص 
-51. رميشاز إله فِما بعد؛ محمصانئ, فلسقة العشريع, 

(ه,عمو الأشقزه تاريخ الفقة الإنلامي, مكمة الفلاح ‏ الكؤيت) ع١‏ بن 1461؛ صن 181 
, زسيعار إليه فيهآ يعد : الأشقرء تاريخ الققه: 

رص د اهان» الدخل للعشريع: عى ٠ه‏ 

لطر 

(حمى, عبحي محبعان: فلسفة التشريع, ص 4# 

زم الأشقر تاريع النقى ص ١81"‏ 

(-د. بسدران أبو العيين, الشريعة الإسلامية : ارعنها ولظرية اللكية والعقزد؛ مؤمستة عياب 
الجامعة - الاسكتدرية - 1585 ض, 11/9, زسيشاز إِلَّه فسا بعد : أبر العينين, الشريعة 
الإسللامية, 

بع القطان. التشريع صن اام 

(خ, البهابة المدخل التشريع, صن #84 

(-) د مسد شلي:؛ ادل في التعريف, بالتقه الإسلامي رَقَواعد الملكية رالعقود فيد, دار 
انويمة العربية - يروت 5:: ض 198 , زسيسار إليه هما بعد , شلبي: الدتحل 

(-م د. عبد الر>من الصابوق. المدخل لدرانة التشريع الأسلامي : مصاذره أدراره الدارعلية: قواعده 
الكلسبة» بعسض تظرياته العامة بدرن تاريخ وندون طبعة, ص 119/0 وسيشار إليه ليما بعك | 
الصابري» المدخل. 

(-) حسد عبد المواة ‏ يخوث في الشريعة الإسلامية والقالوث + مطبعة جانعة القاهرة ‏ /ا/31] ) 
ص 5" زنيتار إليه فيما بعد : عبد الحواد؛ بحوث. 
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مشروعية تفنين فقه السرائ 
].ذ/ محمود الخالدى 


بل إن ماد الفقه أصبحت بحاجة إلى تنظيم وتبؤيب يواكب ما ألفه الدارسون 
والمتعلمون في الوقت الحاضرا'! هذا من جية؛ ومن جية أخرى فإن الحاجة 
إلى الطريقة التعليمية الميسرة للفقه الإسلامي تتطلب إعداد كوادر وعقليات 
لذيها القدرة على استيعاب ووضع . النظريات والقواعد الققبية» وإيجاذ الملكات 
القادرة على البحث في.كيفية استنباط المسائل الفرعية ومواجهة كل المشكلات 
الستجدة!'!. وبالثالي إيجاد الحلؤل المناسبة لهاء فإِذا ضناقت آراء الفقهاء في 
بعض الأحكام بظهور مشكلات جنيدة: فإن من الفؤكد أن حلماءنا 
المعاصمسزين لديهم القدرة على (استنباط أحكام جديدة من خاتل رؤية جدبدة 
للنصوص الثايتة؛ أو استحدات أحكام مناسبة لروح العصر وفق قاعدة 
النصالح العرسلة!!, 


1) انر - د, وهبة الزحيلي, جهزد تقدين الققه الإنلامي؛ مفؤيبة الرسالة - بروت» ١‏ شنة 
بأ امع 15 اوسيتار إليه لما بعد | الزحيلي» جهرد'تفين. 

,1 7215 الظر : ذ. اخياظ المزيدات عن‎ )١( 

(# المصلعة الرسلة ؛ هي زجلب منغعة أو دفم مغيرة من غير أن يشهد ا أضل شرعيع. روفي قلا أظر 
المسادر ألكالية؛ 
زح ضفي الدين عبد المأمن عبد الحق البفاءاذتي الحتبلي؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول, تمحقيق 
أجد شاكر؛ عام الكتباء بيرزت. ظ١‏ بسية 1585م عنى0", رسيشار إليه فيما بعد :: صقي الدين؛ 
قراغد, 
زب انن قدامة عبد الله بن أمد بن قدامة المقاسيء روضة الناظر وجنة الناطر) مكيبة المعارق ت 
الرياض) ظ؟ سنة 14586 ج١1‏ ص١1‏ , زسيشار إليه فيما بعلا ؛ ابن قدامة: روضاك. 
وت) العزالي: المستمقى اج "ص 178 
وقد أخدلف الققياء في حجية المصالح المرسلة رجعلها دليلاً من أدلة الأحكام إلى لريفين : 
الفريق الأول ؛ ذهب مالك رأجد إل أنا الماح الموسلة طربق شرعي لانشباط الحكم فيما لا لعن 
يدولا إجماع, 
القفريق الغا : ذهب الشافغي رمن تابعوه إلى أله !9 اباط بالصال المرسلة ومن امعصلح فق 
1-7 
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ها 


تجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


فلا مانع إذا من صبياغة أحكام الفقة الإسلامي في صورة: مواد تسهل 
الرجوع إلى أحكام ذلك الفقه(': فهو أمر أصبع من الشروراتك. الواجب 
الأخذ بهاء وهو يدخل تخت حَموم القاعدة الشزعية التي تنص على أن (ما لا 
يتم الواجب إلآ به فهو.واجب) (). 

ولابد من الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يتضمن القانون مذهب 
أحد المجتهدين بكامله؛ بل يمكن أن يؤخذ من قواعة كل مدهب.ما يتناسب مع 
متطلبات العصر: فإن ما يضيق عنه المذهت الؤاحد ونظرياته يوجد في, 
مذهب آخر أكثر سعة؛ ولقد رأى بعض المفكرين من علماء العضر الحاضر 
زأت مجموعة المذاهب الاجتبادية يجب أن تعتير كمذهب واحد كبير في 
الشفريعة الإسلامية؛ وأن المذاهب الفردية كالحتفي والمالكي والشافعي 
والجنيلي تعتبر كالأقوال والآراء المختلفة في العذهب الكبير؛ وعلى علماع 


© انظر - 
ال تيسية رصمسيفه الآلة من آل تيمية) جمعها ؛ امد بن تحمد الخرآى - الموءة لي آصول الفعه. 
تحقيق : عمد محي الدين عبد اللتميد, 'دار الكتاب العري - ييروت» عن 481.55٠‏ ومشار إله 
فيما بع + آل تيبية؛ الممودة. 
الشاطبيء الاعتصام؛ جا صن ؟ 9" 
(حم عد الكريم زيدا:أفسول الفقه:فؤسسة الرسالة ٠‏ ييرورث - لبنال؛ ع8 سي 1369م صن 
م وسيجار إليه فنا بعد : زيدات, أصول. 
و عبد الوهاب خلاف: مصادر التفريع الإسلاني فنا لا نض فيه داز القلم - الكريتهء ط8ة 
13/19ع ف 88 . زسيشار إليه فيما بعد + خلاقف» فصلار. 
تب أتمد بسن علي برها البغدادني: الوضول إلى الأصول, تحقيق | د, عبد الحميد أبر نيك مكتبة 
المعارقف - الرياض طااسة 44وارد عاض ذل /أق8؟: وميكار إله ما بعد ؛ البندادي. 
الرصول. 
إى انظر : ذ. البفاث, المدعل, عن ٠١‏ 2: 4131ء 
1 اللو النص على هذه القاعدة.الشرهية الغزالي: المستضفىء ج1١‏ عن ١‏ /ا, بلفظ 'زما لا يمرل إن 
الواجب إلا يه وهو لعل المكلف هو واجب ع وحاشية الينايٍ على شرع الجلال على جع الجوامع, 
جااعى 1537, بلقظ رالذي لا يتم الواجب آلا به واجبم, 
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مشروعية تقين فقه الضرالب 
أ.د/ مود الخالدى 


الأمة أن يفتاروا ويرجحوا من تلك الآراء للتقنين ما هو أوفى بالحاجة 
وتقتضيه المضلحة في كل زمان ومكان)!١.‏ 

وقد صدرت قؤائيين عديدة بقأن الزكاة في بعض الدول'العربية) 
ومشسروعات قوانين أعدت بهذا الخصوص في دول أخرى» ومن أمثلة ذلك 
فا صدر في مصر من قانون. للزكاة سنة 3/5 ١م‏ أعدته لجنة الشثون المالية 
والاتتصادية المتفرعة عن لجنة تفنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلسن 
الشعب المصري: وفي ليبيا صدر قانون للزكاة سسنة 517/1 ام يتضمن ذلك 
القانؤن الأحكام الإسلامية للزكاة وإجراءات تحديدها وجبايتها والأحكام العامة 
والعنوبات؛ وقد أخذت أكثر أحكامه من مذهب الإمام مالك. وفي السودان 
صسدر قانون للزكاة صادر عن المجلس العسكري الانتقالي سنة 55 ام؛ 
ليحل محل قانون الزكاة والضرائب لسنة 5١خ‏ الذي تم إلغاؤه!!!, كما 
ضددرت قوانين للأحوال الشخصية في كتير من البلاد العربية؛ وكّان أول 
تفتين للأحوال الشخصية في القرن لي هو قانون حقوق العائلة العثماتي 


ز]) الزرقاءء المدخل الفقهي العام ج| صن 7؟1؟ 
زقد صدر في سوريا سنة 1311 قابرك [كحوال المحم ية جابها لأحكام الأسرة من زواج واهلية: 
ززصية' ونبراك وق 
حملت احكامه من الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه, رآزائه فكان أزل قابون كامل عن لوعه ب الغالم 
الإسلامي: لشمولةه تقدين 
جيم إحكام الأحوال الشخضية, 

أنظر | 
9 3 أبر العينين الشريعة الاسلافية: عى 1/0 ] /الأ1ا؛ 
(<) .د العبابوي المتخل؛ ض 61 

() أنقر , عكبان حسين عبل الله الزكاة. : الضمان الاجسماعي الإسلامي, :دان الوفاء للطباعة رالدشر 
رالترزيع يع: البصورة؛ عذ1 سنة 1388م عن 133 وما بعدهاء رسيشار إليه فيما يعد / عجان 
الركاة. 
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مملة مركز جاح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


صدز عام 1317م الذي لايزال مطبقاً لغاية الآن في لبئان, 

قم صدرت قوائين أخرى في الباثد العربية؛ إلا أن بعض الدول العربية 
ما زالت تطبق يعض أحكام النفه الإسلامي بصورته المعروفة كالسعودية 
وقطر واليحرين وعمان واليمن؛ وبعضها أصدرت قانوناً حزئياً غير شامل 
لجمبيع أحكام الأحؤال الشخصية مثل مصنر والعراق والأزدن وتونس» 
وبعضسها أصدرت قانوناً كاملاً تاملا للأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
وميرات ووصية وغير ذلك: مثل سوريا والكويت والفغرب7, 

وأضدر مجمع السيخوث الإسلامية في مصبر مشروعاً متكاملا لتقنين 
المعاملات حلى المذاهب الأربعة : الحنقي» والمالكي؛ والشافعي؛ والحنيلي: 
في بثة عشر جرءا صكيراء فُرنت كل ماده فيه بتدييل توكنيدي بين |الدراد 
عنهاء ولكل مذهب أربعة أجزاء. كما أثمر نداء كبار غلماء القانوت» غندما 
صدر في العالم العربي قانونان مدئيان همستعدان من الفقه الإسلدميءوهما 
القانون, المذنى العراقي عام ١551١.‏ م؛ والقانون المذني الأردني عام 3175 أم, 
كم ضددر قانون, مدني في الكويت عام 1/63 ١م‏ مسنتمد .من, الققه الإسلامي!"). 

وجاء قي البيان الصحفي, الذي أعلن به مشروع القائرن المدني الاردتي 
النكون من 515 ١‏ عادة ما بلي : 
اعتمذت لجنة واضعيه على المراجع والمصادر الثالية : 

أ- سخلة الأحكام العدلية والفقه الأسلامي يجميع مذاهية. 


,"0/ انظر : ة, الرحيليء: جيرة؛ ص‎ )١١ 

3 الظر , 
(-) د. مسد دكي عبد البر, نقدين الققه الإبللامي (المبدأ [المنهم) إدارة إحياء التراث الإسلاميت 
قطن غ١‏ بنة "1841م ص18 وسار إليه ليما بعد ؟ خ, عبد الر تقنين, 
(- ند الرحيلي؛ جهرد) ص 7# 
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مشروعية تقدين لقه الحرائنب 
].ذ/ يود الخالدى 


ب- كافة التقبريعات والقوانين المعاصرة والمستمدة من الفقه. الإسلامي, 

ج> كافة التشريعات و القوانين الأردنية المعمول بهاء 

وقد تذاول مشروع القأنون المدني الأردني الذي اعتبر نافد المقعول أحكام 
المعاملات مستمدة من الفقه الإسلامي بأحكامه الواسعة وقواعده المتطورة 
دائماً مع متطلبات العصن» 'والصالحة للغد. ولتيدل الأزكان؛ وهو مشروع 
رائد ينتظره السلمؤن بفارخ الصبرء وهو تحقيق رغبة:طالما تمتاها كثير 
من رجال القضاء والقانون(١".‏ 

وهذا البحث يعد جذيداً في موضوعه؛من حيت كونه بحثاً علمياً في تقنين 
فقه الضرائب في الإسلام؛ وقد تناؤل مباحث أربعة : 

أولها : مقهوم الضرائب في الإسلام. 

الثاني : آراة المفكرين المسلمين في فرض الضدرائب, 

الثالث + مشروعية التقنين للفقه الإسلامي: 

العرابع :.مشروع.نصوض مواذ القانون الإسلامي: للضبرائب همع أدلة 
مشروعيته وشروح عؤاده, 

وأنهينا البحت بخاتمة مع بيان لأهم ما توصل إِليْه البحثك من نتائج حلعية 
بجادة: 

وفي الختاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم قادة الفكز: والسياشة قي الآمة 
الإسلامية أن يجدوا الخطى لوضبع الشريعة الإسلامية موضع النطبيق. وأن 
يعقدرا الناس بنا أل الثتعالي؟ 

والحمد نه زب العالمين 


1 القلى ؛ ندر الزحيلي؛ جهود تقدين) ص 7+ عرجع سابق 


محلة مركر ضاح عبد الله كامل للإقتصاذ الإسلاعي بجامعة الأزهر العدد الرايع غشو 


المبحث الأول .: مقهوم الضرائب في الإسلام 
المطلب الأول : المغنى اللقؤي للضريبة : 
ورد في لسان العرب!": الضريبة : واحدة الضبرائب التي تؤخذ فى 
الجزية ولحوها. ومنه ضريبة العيد وهي غلته. زهي ما يودي العيد إلى سيدة 
فن الخراج المقرر علية؛ وهي فعيلة بععتى مفعولة: وتجمع على ضراثب. 
ألمطلب الثاني: الضريبة في اصطلاح غلماع الشريعة والمالية الوضعية: 
إن للضريبة بالمسنى الاصطلاحي. تعريفات متعددة سواء أكان قي 
الاصطلاح الشرعي أم في الاصطلاح الوضعي. وفيما يلي بان ذلك.: 
اويا : الضريبة فى اصطلاح علماء الشريعة : 
عرفت الضريبة في الاصطلاح الشرعي بتعريفات حديدة؛ وفيما يلي 
نورد بعضاً منها والتي تشكل في نظرنا أهم هذة التعريفات ؛ 
التعريف الأول : الضريبة (هي ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين 
من اطسبقات العبك بما يراه ساداً للحاجة) وهذا التعريقف«لأمام الحرمين 
الجويني!. 
التغريف الثاني : الضريية (فى ما يوظفه الإمام على الأغنياء بما يراء كافياً 
عند خَلو بيت المال من المال) وهو للامام الغزالي!”", 


(1) انظر - أبن مظزر؛ لساك الغرب؛ فصل الضاد باب اليائ اج ١‏ عى 88٠‏ 

(7] الظسر : الإمام غيد. الملك بن عبد الله الخويتي؛ غياث.الأهم في التياث الظلم: حقيق ١‏ 4 عباد العظيم 
الذيتبا طا بسنة 5ه ص 218 رسيشار إليه ليما بعد ١‏ اجويق؛ غياث الاهم| وانظر؛ 
الشاطبي] الاغتصام) ج؟ ض ,١ 7١‏ 

(71) انظر ١‏ الغرالي أبر حامد بن محمد شفاء الفليل لي بيات الشبه زالمخيل ومالك التعليل, تحقيق .د 
جد الكيسيا مطبعة الارخاذ - بنداذ. 151/1 مدص 175 رسيشاز إليه فيا بعد: الغزالي, يشتفاخ 
الغلبل 
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مشروعية تقنين فقه الضبرائب 
أ د/ مود الخالدى 


التعريف الثالت: الضريبة (هي ما تفرضه الدولة فوق الزكاة وسائر التكاليف 
المحذددة بالكتاب وآلسنة؛ وذلك وفقاً لظروف المجتمع الإسثلامي:وتتميز 
هذه :الضرزائب بأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من أخلهاء ويمكن أن 
يطلق عليهًا (الضرائب الاستثنائية)!!!, 

التعريف السرابع: الضريبة (ما تفرضه الدولة لمقابلة الكوارث العامة 
كالفيضانات والزلازل والمجاحات»؛ تستوقيها من الأغنياء حسب مقدركه 
المالية؛ وفنذا من مستلزمات الأخوة والتماسك الذي يفرضة الإسلدم 


شعاراً للمحبة والترابط الأخوي للمجتمع)!؟): 
التهريف الخفامس: الضريبة (ما تفزضه الدولة عند عجن بيت العال عن 
تغطية المتطلبات)!'!. 


التعريف السادس؛ هي (الأموال التي أوجبها الله على. المسلمين للقيام بالإنفاق 
علنى العاجات والجهات المفروضة غليهم قي حالة غدم وجود مال في 
بيت مال المسلمين للإنفاق حليها)!؟): 

التعريف السايع: إن كلعسة ضريبة اصطلاح غربي؛ وهي ؟ (ما يكرضه 
السلطان.من أموال. على الرعية لإدازة شتونها)!*) 


3 د. يوسف إبراقيم, التققات, العافة في الإسلام ح- ضى ١+5‏ ذان الكباي:اليامعي بالقاهرة حت 
قةام, 
ولع ن. محمد امال موضوعة الااتصاد الإسلامي ساس /1 "ا كاز الكته الإسلاية - يروتت ‏ 
درام 
ز") و, محمود اغالدي: بوسبولوجيا الاقتصاد الإنلامي عن 7؟ - مكنبة الربالة أطلييةت- عمانا 
قكيقام, 
زع الشيخ غبد القلمم زلوم؛ الأمرال لي ذولة الخلافة - ص 176 دار العلم للسلايين - بيرزت 
ام 
ه) الشيع قي الدرى البها: مقدفة الديتون - من 154+ ط1ا بس 41554 بيروت: 
د" 


مجلة مركز صاخ عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عظر 


وبعد التدقيق في هذه التعريفات؛ يتضع لكا أنها تذور كلها حول مسألة 
واحدة؛ وهي. وجوب فرض الضرائب. عند عجز بيت المال عن القيام بواجيه 
تجاه تغطية الحاجات العامة لمجموع الأمة. الإسلامية: 

إلا أن, التغريف. الذي نتبناه » والذي نراه جامعاً مائعا من هذه التعريقات 
جميعيا؛ هو التعريقف: السادسء وذلك لأنه يتضهن الصوابظ والقيود التالية : 
> إنر الضريبة في الإسَلام مفروضة على السلمين من كيل الله حل وجل,. 
ب- إن الضريبة في الإسلام لا يجوز فرضها إلا في حالة واحدة؛ زهي حَلو 


بيت عأل الفسلمين حَنَ المال. 
وشرعية. 


-- لا يجوز فرضن الطبريبة في الإسلام إلا على قثة معينة من الناس» وهم 
الأخنياء: القآدرون على ذفعها, 
ولذلك يصبنح عندنا تعريفه الضريبة في الفكر المالي الإساتمي هو ؛: 


انتعريف المختار ؛ الضدريبة الإسلامية هي (الأموال التي أوجبها الله على 
السلمين؛ للقيام بالإنفاق, على الحاجات والجهات الماروضة عليهم في 
حالة عدم وجسود مال في بيت مال المسلمين للإنفاق عليها)!!) وهذا 
التتعريف مستنبط أساسا من تعريف الشيخ تقي, الذين التبهاتي في عقدمة 
الدستور: ونصه: (ما يفرضه السلطان على الرعية لادارة شثونها)!'!. 
فالشريعة الإسلامية أوجبت على الذولة أن تفرض خرائب عادلة على 

(() عبد القسدم زلوة ؛ الأموال في 5زلة الخلاقة عي 8 ”13ء ذار العلم للملكيى» ط 1568م بروت: 
وميشار إليد فيسا بعد - زلوم؛ الأموال- 


(؟1). البهائ, مقدمة الدستورء صن 1514. 
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الشروعية تقنين فقه الضرالب 
آذ تحمود الخالدى 


الناس إذا حجر بيت المَال عن القيام بواجيه تجأه تغطية الحاجات العامة 
وقي هذا يقول الإمام الشاطبي كي كتابة (الاعتصام) : (إنا إذَا قرا 
إماماً مطاعاً مفتقزا إلى تكثير الجنود وشد الثغور وحماية الملك المتمع 
الاقضار: وخلا بيت المال: وارتفعت خاجات الجلد إلى ما لا يكفيهم؛ 
هلاجّماح ذا كان دلا أن يوظف حلى الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال؛ 
إلى. أن يظير مال في بيت المال: ثم إليه النظر في تتوظيف ذلك على 
الغلات والثمار وغير ذلك؛ كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاشن 
اللسوب؛ وذلسك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل 
المقصود. وإننا لم ينقل مثل: هذا عن الأولين لأتساع بيت المال في 
زمانهم بحلاف زمأنناء فإن النضية فيه 'أحرى؛ ووجه المصلحة هنا 
ظاهر: قانه لو لم يفعل الأمام ذلك: النظام.بطلت شوكة الإضام وضارت 
ديارنا عرضة لاستيلاع الكقار!/. 


فإذا لم تف واردات بيت الفال المتاحة للقيام يتجهيز الجيوئن من أجل 
الدفاع عن الدولة الإسلامية؛ وما يجب غلى هذه الدولة رعايته من 'شنون 
الفسلمين» عنذئذ يجب على خليقة المشلمين أن يوظف على الأغتياء ما يراه 
كافيا لذلك, 


1 الإعام الشاطي, الاعتصام, ص 171 مرجع سالق, 
ل 


نجلة مركر صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسللامي بجامعة الأزهر العدد الرايغ عشر 


كَائياً : الضريبة في اصطلاح علماء المالية الغامة:في النظم الوضعية : 
عرف علماء المالية الضريبة بتعريفات متغددة؛ ؤفرقوا بينها وبين 

الرسما'! والإتاوةل؟! وقيما يلي تورد أهمها : 

التعريفا الأول : الضريبة (اقتطاح :مالي تقوم به الدولة - عن طريق الجير- 
من ثروة الأشخاض الآخرين: ودون مقابل خاص لدافعياء وذلك بغرض 
تحقيق نفع حام)"1: 

التعريف الثاتبي ؛ الضريبة (فريضة مالية يلزم. الأفراد بأدائيا للسلطات 
العامة بصفة نهائية؛ دون متابل معين» وفقاً لقواعد متّررة» كي تتمكن 
من تحفيق أهداقها العامة)(4ا, 

التعريف الثالسث : الضريبة (فريضة مالية جبرية يلزم الممول ندفعها دون 
مقابل خاصء: وتهدف إلى تغطية اللففات العامة تحقيقاً لمصالح المجتمع 
وتكؤن في شكل ميلغ من النقود)!", 

الستعريف السرايع : الضريبة (اقتطاع نقدي جبري تجريه الدولة على موارد 
الوحدات الاقتصانية المختافة بقصد تغطية الأحباء العامة وتوزيع هذه 
الأعباء بين الؤحدات المذكورة طبقاً لمقدزتها التعليفية)(, 


(1) الرسم اميلغ تقدي تقتضيه الدولة جيرا من بغض الأشخاض مقابل ما تقدمه هم من نفع خاض مغل 
رسزم البريد: ورسوم التعليم, أنظر ؟ د ١‏ اجوبه المالية العامق ص 41/5, 

”م الإتارة : مبلع تقدي تقعضيه الذولة جيرا من أصحاب العقارات. التي ارنفعت قيمتها ننيجة كليل 
مترزع عام مغل شق ظريق: واقامة حديقة. (ألظر : نفس المرجنع السابق) عن 4/5/, 

1 د ,.رقعت اخجوب, الالية العاهة..ص ١3‏ - مكبة النيضة العرية - القاهرة - 1588م 

(6) د الشلاح: المالية الغامة» ص ٠‏ 8 

م ذ. رجدي حسين: المالية الحكومية والأقتصاد الغام 196/8 ص 83: ومبشاز إليه فيما بعل .د 
وجدي: المالية الحكومية. 

(؟ د, طاهر مونى و د, زهير الفعال؛اقتصاديات المالية العامة: مطبعة جناعة بغدادء 195/8/ من :118+ 
رمسخار إلِه فيما بعد : د. طاهر موسى ززبيله التصاديات آلالية العامة. 
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مشروعية تقدين ففه الصرآئب 
أ.د] تحبود اللرالدى 


التعريفه الخامس: الضريبة (مبلغ هن المال تفرضه الدولة وتجبية مئ 
المكلفين بصؤرة جبزية ودهائيةة ودون مقابل في سبيل تغطية الدفنات 
العمومية» أو في سبيل تدخل الدولة فقط)!!). 


هما سبق من تعريقات للضريية يمكن القول إن هتاك تشابهاً يضل إلى حد 
الستطابق بيسن هذه التعريفات جميعيا؛ فالضريبة الوضعية هي : فريضة من 
الخال تجبيها الدولة من المكلفين بصورة حبرية؛ ونهائية لتفوم عن طريقها 
بتغطية: الحاجات العامة: 


ومن .هذه التعريفات السآبق ذكرها يمكننا معرفة الخصبائص التالية ! 
أ نه إن الضريبة.فريضة نقدية. 
ب- إن للضريبة طابعاً جبرياً لا اختيار فيه 
ج- إن الضنريبة تدفع دون مقابل. يعود على شخص المكلف (بخاصة)؛ 
د- إن الضريبة تدفع بصورة نهائية (غين عستردة)؛ 
- أن الضريبة تهذف: إلى تغطية الحاجات العامة 


)ف خسن عراهة|) كالية العافة زدراسة مقارنق ؛ ض 477 , دار النيطة العربية - بيررت ب 
ملام 
حاار 


مجلة مركز صانخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


السبحث الثاني : آراء العلماء في مشروعية الضرائب 


لقد تعرضص ففياء المسلمين لمسالة فرض الضرائب سواء أكان ذلك في 
صورة بحت وتأصيل شرعي أم في صورة فتوى لعواجهة حالات عملية: 
وقبل أن. نستعرض خلاف العلماء في هذه المسألة؛ نعرض لآراء وعواقف 
يعض غلماء المسلمين .من فرض الضرائب؛ وهذا ضروري لأنه يشكل في 
نظرنا القاعدة التي هنبدأ منها عرض الخلاف الفقهي ومناقشته. وبناء على 
ذلك سنتناول في هذا المطلب: 


الفرع الأول: آراء ومواقف بعض المفكرين المسلمين من فرض الضرانب: 
مم.أننا لا نكاد نجد مصدرا من. مصادر الفقه الإسلامي إلا وتفاوال مسالل 
كيف تغالج الذولة الإسلامية مواجية قصور أموال.بيت المال عن تغطية ما 
قرضه القروع. عليه إلا أنه يعض أعلام الفقه والفكر الإسلامي كان لهم 
موقف واضح يتري المسألة بالتفكير المستئير» وهن بين هؤلاء آراء كل من: 
أ-.رأي الإمسام الجؤيني!'!: تعرض الإمام الجويني لمسألة كرطن الضرائب» 
فصل القول في ذلك: ومها قاله.في هذا الموضوع ؛ (والدليل حلية أنا لو 
فرضنا خلو الزمان عن مطاع: لوجبة على المكلفين القيام بفرائض 
الكفايات. من غير أن يرتقبوا مرجعاً؛ قاذا وليهم إماه فكاتهم ولو أن 


[1) الأمام مويق () 08-4 ,5,6 88-1 : ]مم هو عبد الللك بن غبد الله الحزين 


بإمسام الترهينء اعلم المتاخرين هن أصحاب. الشافعي. ولد لي جوين [من تواحي ليسابورم ورحل 1 
بيداد قكة يت ججارر أزبع سنين, فلاهب إلى المدينة لأفق ودر جامعا طرق المذاهبا, لد 


حصنئفات كعيرة منها ؛ غياث الاهم البرهال؛: الشامل: رغيرها (الإعلام؛ جغاصن 15), 
ا 


معروعية تقبين فقه السرالب 
أ.ذ/ محيود الخالدى 


يدبرهم تعييناً وتبيينً؛ فيما كان فرضاً بينهم فوضى!!): ولولاه لأوشك أن 

يتخاذلواء ويعيل البعض الأمر فيه على البعض» ثم تتسحب الاثم على 

كافتهخ: والإمام القوام يدفع التخادل زالتغالب(', 

والواضح من هذا النص أن على المكلفين أن يقوموا بفروض. الكفايات إِذَآ 
لم ريكن: هناك من يلي أمرهم وإلا فائهم يصيحوا آتمين- ثم يقول (والذي يجب 
التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن 
تقيموأ أمر الله فيهاء إما بأنفسيم إذاافقدوا من يليهم؛ أو بأن يتبعوا أمر واليهم, 
فالمسلمون هم المخاطبون:؛ والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام: 
ولكنه مستنابة في ثنفية الأحكاء!'!:فاذا لم يكن هناك من .يلي أمر السلمين: 
فاه .يجب على الأغنياء أن يقوموا بقرون الكناية!"” أما إذا وجد ما يلي 
الأمر فان الأمر ينتفل إليه على أساس أنه ينوب عن المسلمين في رعاية 
شتُونهم وتحفيق مصالحهم: 

وقد تعرض الإمام الجويني أيضاً بالاضافة إلى تركيزه على التأصيل 
الشرعي. لهذه الفسألة؛ إلى الضوابط والشروظ التي تحكم فرص مثل هدّة 
الضرائب» وذلك.في قوله (فلست أرى لاتجمام أن بمد يذه إلى أموال أهل 


زا هكذا هي في الاصل : ويقول اق أنما في احدى النسخ زفرضتى) وفرضى معناها أنه غير معين على 
واحند. مستهو, أي أن القيام بالواجبات يصبح فرض كفاية على المكلفين, رهم الماسبر من قرو أن 
يكو الواجب ععينا على زاحد مهم بعينه زأنظر: ابلوبي: غياث, ص 8 لالاء مرجع صابق), 

(؟ الأفام الخوبي: غياث الأميء.ص 1/8 وما بعدها. 

الجربي حدغياث الأمم, ض 1174 

(4) فرض الكفاية ؛ هو القرض الذي ذا قام يه البعض سقط عن الباقين» رهو بدلاف قرض العين. رألظل: 
الآندي) الأحكام؛ جلاصض 141 برجع سابق. والقاضي تاصر الدين عبد الله ين حمر اليضاري: 
نماية البول في شرح هاج الأصرل, عام الكتبء يدون تاريخ؛ جاص لأ وسيشار إليد قيما 
بعد: البيضازي: فاية السول: 

ور 


مجلة مركو صالم غبد الله كامل للأقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


الإسلام ليبتني في كل ناحية حرزا ويقتني ذخيرة وكنزا ويتأئل مفخراً وعزأء 
ولكن توجه لذرور العوؤن على مر الزمن فإن استغتى إعنه بأموال أفاءها الله 
على بيت مال السلمين كنه طلبته عن الموسزين. قانها ليست ؤاجبات 
توقيقية ومقدرات شرعية)!"). 

ب- رأي الإمام الغزالي!'): يقول الإمام الغزالي في هذه المسألة (فأما لو 


0 


لذ 
له 


إليق 
يل 


كدرنا إعامز مطاضا متقرن إلى كككرر الحتوه اليد التفر , وحماية المللك بيد 
أتساع رقعته؛ وانبساط خطته:وخلا بيت المال عن المال. فللتماخ أن 
بوظف خلى الأغنياء ما يراه كافياً لهم:في الحال إلى أن نيظون مال في 
بيك السال!"'!:,وذلك لتغطية شتى النفقات العامة المطلوبة» عنتما تحجق 
وارذات بيت المأل العتاحة عن القيام بتلك المتطلبات, 

رأي الإمام ابن حزم الظاهري : لقدتعرض الإمام ابن حزم في كتايه 
(المحلى) لمسألة فرض ضرائب جديدة على أفوال الأغنياء) وذلك حين 
ذافع عن حقوق.الفقراء؛ وأنه يجب على الأغلياء أن يقوموا برعاية شَئُون 
فقرائهم إذاالم تقم الزكاة وبقية الموارة الأخرى بهذا الغرض: وقد بين 
ذلك بتوله (فرض على الأغلياء من آهل كل بلد أن يقوموا بلقرائهم 
ويجسبرهم السلطان على ذلك إذا لم تقم الزكوات.ولا فيئ سائر العسلمين 
بهحم؛ فيقام لهم ما يأكلون .من القوت الذي لابد منه». ومن 'اللباس للشنتاء 


الأغام اريت غياك الأمي من 1 


الأغام الفرالىي: (455-ه دهف - 58 1111-15م عو : أبو حامد تخمد بن محند الغزالي» 
حجة الإسلام: فلسسوف موف له نخر ملق مصنف؛ عولدة ورقاته في الطابرات ربحل إلى 
لبسابون: ثم إلى بقذاد فالحجاز فبلاد الشام لمصر. وعاد إلى بلذته. من كتنيه - إحياء علوم الذدين: 
الاقتحاد ل الاعضاد رغيرها والأغلام: جلا ص 117). 

الغزالي» خفاىئ ض 75 7. 


مشروحية تقدين لماه القراب 
آرذ/ محمود الهالدى 


والصيف بمثل ذلك؛ ويسكن يكنيةأ!) من المظر والشفس وعيون 
العا عاك 
د-.رأي الإمام الشاطبي: يرى الإمام. الشاطبي أنه إذا ظهرت الحاجة لحماية 
البلاد الإسلامية والدفاع عنياء وذلك بتجهيز الجيوش وسد الثغوز» ولم 
يكن .هناك مال في بيت المال: فللامام أن يولف على الأغنياء ما يراه 
كافياً لذلك؛ وقد أوضع هذا المعنى يقوله (إنا إذا قزرنا اماما مطاعاً 
مفتئراً إلى تكثير الجنود وسد الثغور.وحماية الملك المتسع الأقطار؛ وخلد 
بيت العالء.وارئفعت حاجات الجند إلى ما لا يكقيهم: فلاجمام إذا كان 
عدلاًء أن.يوؤظت على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال؛ إكى أن يظهر 
مسأل في بيت المال» تم إليه النظر.في توظيف ذلك خلى الغلذت زالمار 
وغير ذلك» كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى 'ايخاش.القلوبء وذلك يقع 
قليلاً من كثير. بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود, 
وإنما لم ينقك متل هذا عن الأولين لاتساح بيت المال في زمانهم بخلاف 
زمانناء قفان القضبة فيه أحرى: ووجه المصلحة هنا ظاهرءفانه لو لم يفعل 
الإماء ذلك التنظاء بطلت شوكة الإمام». وصارت ذيازنا عرضة لاستيلاء 
الكفار)!"): وذلك نتسيجة لعجز موارد بيت المال عن القدرة على تقطية 
افقات نا ابح على الدولة ر عايمة من شكون السلمين' 


(1) يهم اايسترهم زأتظر , العجم الرميط: جاص 17م 
(؟) ابن حرم اخلى) ج” عن 27 
0 الأمام القاطبي [براهيم بن فوسى» الاعصيام؛ ج؟ عن 171 مطيعة المآر ‏ 3:114١ع‏ وسيشار 
إليه: الغاطي - الاعسحهام, 
5 


مجلة فركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الزابغ عشّو 


ل - راي الإمام العز بن عيذ السلام!'': وللتمام العز بن عبد السلام رأيه 
في هذه المسألة وذَلك عندما تعرضت مصبر لخطر التثار في زعنه, 
حيت جمع السلطان. قطز!'! العلماء وشاروهم في الأمز:بحيت يأخذ من 
اناس ما يستعين به على جهاد الأعداء؛ وكان الرآي في ذلك الموقف 
للجمام العز ين ا حيث قال مخاطباً السلطان قطز (أنه إذااطرق 
العدو باتك الإسلام وجب على العالم قتالهم؛ وجاز 'لكم أن تأخذوا من 
الرعية ها تستطيعون به عَلى جهادكم يشرط ألا يبقى قي يبت. المال شئى؛ 
وتبيعوا ,مالكم من الحوائص!' المذهية والالات النفيسة: ويقتصر كل 
الجند على مركوبه وسلاحه؛ ويئساووا هم والعامةة أما أخذ الأموال من 
العامة مع بقائيا في أيدي الجند من الأموال والألات الفاخرة فلة) [4). 
فالإمام العز بن عبد السلام يرى أنه يجوز للإمام أن يأخذ من أموال 

الناس كل بقدر طاقتف ليستعين به على قتال العدو بشرط ألا يكون في ببت 

مال المسلمين شئ-من المال» و إلا فلا. 


9 الإمام العر بن عبد السلام 0ه -, 5ه > 19515-1381م) هر : عد العري بن عبد 
السلام الملقب ببلطات العلماء؛ فقيه شاقفي بلع رية الاجهاد, رلد وبشا في دمشى زتوق بالقاهرة: 
عن كته .: الفسير الكبير, الالمام ف أدلة الأحكام (الأعلام جءغ ص 11 

م الافر قطور 68-٠‏ “ه-م175م)هر اثالث ملرك الترك الماليك» مصر رالشام؛ كان 
مركا للمغر رَأيك) التركماي» حارب الثار زهرمهم ورخل يريد فضره ويسما هو لي الطريق تقدم 
د [الظافر) ورراءه عندذ كبير من أمراء الجيش فتاولؤه بسيوفهم لقتلره (الأعلام؛ حت ص 9:1 

(19) الخرائص | جمع حياصة زهي كساء موشئ بالذهب يكلنه اللسلاك علق أمرانه وإعرانة في ,فتاسياتة 
خاصة (ألظر - المعجم الوسيط؛ ج١‏ ص ,)7١5‏ 

(4) أبسو اخاسن يوسف بن تفري بردي الانابكي) النجوم الزاهرة في هلرك معبر زالقافرة, طبعة مصررة 
عبن طيعة ذار الكتب» وزارة الثقاقة زالارشاد القومي- المؤسسة الصرية القافة للحاليف والترجة 
رالطباعة والشر. تو اشندرارة 
وسيشار إليه فيا بقد - «ين تفري بردي. التجوم, 

0 


مشروعية تقتين فقه الصَرائب» 
].ذ/ محموذ الخالدى 


وَ- رأ الإبام تقي الذين النيهاني!"!: ومع التقدير العلمي لكل ما سبق من 
آراء غلماء السلف إلآ أله:بالرجوع لننة الإمام المجدد (نقي الدين 
النبهاني) تجد أنه استطاع أن.يبرز بوضوح نظرية علمية إسلامية كاملة 
وشاملة لفقه الضرائب قي الفكر الإسلاسي ففال. ؛ إن الموارد الث .حددها 
الشرع لبيست المال كافية لإدارة شئون. الرعية ورعاية مصالحهم؛ ولا 
يحتاج الأمر إلى قرض ضرائب مباشزة؛ أو غير مباشرة: ولكن الشبرع 
مع ذلك احتاط فجعل حاجات الأمة قسمين أثنين : 
نيا حاجات فرضيا على بيت الفال أي على المؤارد الدائمة لبيت 
المسال؛ ومسنها حاجات فرضها على المسلمين كافة.وجعل للذولة الحق أن 
تحصل المسال منهم لقضاء ثلك الحاجات..وعلى ذلك فالصّرائب هي مما 
فرضه الله تعالى على العسلمين لقضاء مصالحهم: وجغل الإمام والياً خايهم؛ 
يحصتل هذا المال ويتنقه. هو على الوجه الذي يرآه.. ويصح أن يسمى .هذا 
الذي بيجم اضريية؛ كما يصع 'أن يسمى مالا منروضا وخبن,ذلك, وما دا 
ما فررضه الله تعالى من الموازة التي نض القع غليها كالجزية والخراج؛ 
وما عدا ما فرضة الله تعالى على الْمَسلمين للقيام بالإنفاق على الحاجة 
النفروضة عليهم قافة؛ كالظرقات والمدارس لآ تؤخد ضرائب: فلا تؤخذ 
رسوم للمحاكم؛ ولا للدوائرء ولا لأي مصلحة. أما ضبريبة الجمارك فأيستا 
من قبيل الضرائب النأخوذة. وإنما هي معاملة للدزل بمثل ما تعاملنا يم 
وليست ضكري ة لد كناية بيك المال؛ وقد سماها الشرع مكوساء رمدم 


1 الإنام اتجدد محمد تمي اللاين بن إبراهيم البهاي - تزل غام /51/1١م‏ في يروت يرح الله رحمة 
راسنة 


برا 
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أخدها من المسلمين والذميين. ولا يجوز أن يؤخذ غير ما فرضه الشرخ 
ضريبة مطلقاً: إذ لا يجوز أن يوَحَد هن مال العسلم,شدئ إلا بحقشرحي» 
دلت عليه الأدلة الشرعية التفصياية» ولم يرد أي دليل,يذل على جواز أذ 
ضريبة من أحذ من العسلمين سوى ما تقدم. أما غير المسلمين خلا تؤخذ منيم 
خريبة؛ لأن قضاء الحاجات الذي فرضنه الشزع إنما فرضه على المسلمين 
فقط قلا تؤخذ الضريبة إلآ.من المسلمين» ولا توخذ من غير المسلمي 
هسريبة سوى الجزية فقط. والخراج يؤخذ من المسلم وغير المسلم على 
الأرض الخراجية. أما كيف تؤخذ الضريبة من المسامين ؟ فإنها تؤخذ مما 
زأد عن نفقتهم؛ وحما يعتبر عن ظهر غنى شرعاً: 

وما يعتثير عن ظهر غلى هر ما يقضل عن إشباحه حاجاته الأساسية 
وحاجاته. الكمالية بالمعروف: لأن نفقة الفرد على نفسه هي متده لكقاية جعيع 
حاجاته: التي نتطلب إشياعاً بالمعروف؛ حسب ححياته التي يعيش عليها بين 
التاض, هذا لا يقدر بعقدار معين. عام لجميغ الناس» وإنما يقدر لكل شخص.ن 
بحسب مستوى معيشته. فإذا كان ممن يحتاج مثله إلى سيارة وخادم يقذر يما 
زاد.عنهعاء وان كان يحتاج إلى زوجة يقدر بما يزيد عن زراجف وهكدذا, فإن 
كان ما يملكه يزيد عن هذء الحاجات تخصل منة ضريبة» وإن كان لا يزيد 
عن ذلك لا تحصلء لأنه لأ.يكون مستغنياً فلا تجب علية الضريبة, 

ولا يراعى في فرض الضرائب متع تزايد الثروة وعدم الغدى» لأن 
الإسلام لا يمنع الغنى: ولا يراعى أي اعتبار اقتضادي لجميع الضرائب؛ 
وإنما تؤخذ ضريبة المال على أساس كناية المال الموجؤد في بيت الال لسد 
جفيع الحاجات المطلوبٍة منهء فتؤوخد بمقدار حاجات الذولة للتفقات. ولا 
يراعى فيها الا حاجات الرعية ومقذرة المسلمين على دقعها؛ ولا تقدر بتسبة 


ام 


مشررعية تقدين فقه الضرالب 
أ.ذ/ محبوذ ‏ الخالدى 


تصاعدية أو تنازلية مظلقأء وإنما تقدر بنسبة واحدة على المسلمين بغض 
النظر عن ميلغ المال الذي توخذ منه- ويراعى في تقذير النسبة العدل.بين 
المسلمين؛ إذ لا تؤخذ إلا عن ظهز غنى؛ وتؤخذ على جميغ المال. الزائد عن 
الحاجة.. لآ.على الذخل فقط ولا فرق بين رأ الغال أو الزبح أو الدخل: بل 
تؤخذ عن الفال كله؛ ولا تعتبر آلآت الإنتاج اللازمة للعمل في الصناعة 
والإإرزاعة؛ ولا الأرض .ولا العقاز.من.رأس المال)!", 

وعلى ضوء الأقوال التي استعرضنناها في هذا الميحث؛ نستطيع أن نقرر 
يكل تفة أن عست الجراف تند موزيدا هاها امن مرا ببكر المال» ذا 
عجزت الدولة الإسلامية عن تغطية بعضن الحاجات التي تواجههاء وخلا بيتا 
العال عن الماك؛ عندتذ يصبح فرض الضرائب راجيا كبقية الموآرد الأخرى 
مثل الزكاة والخراج والجزية: 


+41 الحيياي ‏ العَيمْ تفي الدين ‏ النظام الاقتضادي ل الإسلام ص 41-1543 ؟ ع بيروت ط1) 
#كؤةام, 
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الفرع الثاني ؛ خلاف الفقهاء حول مشروغية الضرائب 


اخثلف. النقهاء في مسألة : هل في المال حق واحجب. سؤى الزكاة ؟ قدذهب 
فريق منهم إلى أنه لا يوجد حق .في العال شوى الزكاة؛ وذهب فريق آخر 
إلى ان قي المال حقاً واجباً سوى الزكاة: وقد أستدل كل فريق منهم بأدلة 
شرعية تؤيد. مذهبه. وفيما لي عرض الأدلة. القريقينَ هع المناقشة والترجيح 

ذلك كيما يلي : 

القول الأول : ئيس في المال حق سوى الزكاة ؛ 
والى هذا القول ذهب بعضن الفقهاء وتسبه في البحر الرائق إلى الأكثرا؟ا, 

وعنيم الضحاك. بن مزاحدا"!! والماوزدي27, واستدل لهذا التولابغدة 

أحانيث0©): 
أولاً حا أخرجه ابن اماجه عن فاطمة بنك قيس أن,رسول اق ع كان: 

(لديس في المال حق سوى الزكاة)!*! فالمشهور عند الثقياء أنه لاايوجد في 

العنال حقوق أخرى سوى الزكاة؛ فما دامت الزكاة هي الحَق الوخيذ في 
:]) القرضاري - الشيغ الدكتور يوسف - فقه الركاة - اج لاو عى +451 هامسشن ١‏ مؤبة:الربالة 
بررت طة سنتة ١مةاغ,‏ 

59 نقد ذكر أو عِيد في كتابه (الأموال» رابن حزم في كتابه (املىع. أن هذا الرأي ,قل عن 
اللشخاله بن مراحم بصقة خباعة. 
انظر ٠‏ أبو عبيد, الأموال. صن 8 4. زابن حزم اخلى؛ ج” من ١88‏ 

9 ) الاؤردي, الاجكام السلطاية, ص 111 مرجع سابق, رقد بن المازردي رأيم هذا وذلك بعدأت 
عرف الركاة والصدقة وبين أنهما شى واحد وان اسحلفا في الأسم. فين ذلك يقوله زلا يجب على 
أكسلى ف ماله حق سواقا) واستدل على رايد يديث 
(ليس ف المال جى سوى الوكاة), 

[1) إستعرضى هذه الأدلة : د. يوسب القرضاري؛ فقد الزكاة: ج١‏ عى 54-/451. واستعرض بعطاً 
مبها : ذ: العبادني» الللكية؛ خ”" ص 5/ا, 

(4) سن ابن فاجه: ج١‏ قن 80/6: سين البهقي؛ جح#اصس 71 

ع 


مشروعية:تقدين فقه الضرالب 
|.:/ محمود اقالدنى 


المال: فلا يجوز أن تفرض فيه حقوق أخرى باسم. الضرائب أو خيزها!"!: 

ثانياً > ما زوه الترمذي أن النيبي. ف قال (إذا أذيك ؤكاة مالك فقد 
قضسنيت ما عليك)!'). فمن أدى ما عليه من زكاة في مالة اث يطالب يإخراج 
تدئ آخر فوق ذلك. 

تالت : وردت أحاديك كثيرة تذم العكس والعشور وتتوعد صاحيهآ بالتار 
وخرمانه مسن دخول الجنة. فعن النبي قال : (لا يدخل الحنة صاحب: 
مكس)!'). وعن النبي و قال: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا 
لبغي بنرجها أو عشارا؟), 


القول الثاني : في المال خق سؤى الزكاة: 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى.القول مباشرزة إن. في ,المال حقاً 


سوى الزكاة. وقد دقل ذلك حن : عمن» وأبي.درة وحائشة) وابن عن وأبي 


امنا د. القرضاري؛ لقه الزكاة ج؟ عن 1485 

5 سكن الترمذي: ج 1 س 8.187 58. وستن ابن ماجهء ج١1‏ عن 6/اه وستن اليهقي؛ ج١‏ ن 
غ #وعن جابر .بن عبد الله عن الي كَل قال: (اذا أدينت زكاة مالك فب إذعيت عنك شر قال 
الماكم: هاا عديث صجيح على قرط فسلم (أنظر -:أبو عي الله الحاكم الليسابوري) اللمسسددرك 
على الصحيحين: ذاز الكتاب العربي -.بيروت: بدوك تاريخ: ج١1‏ ص +9" زسيشار إليه فيسا يغلا 

: الحاكي المنتدرلك: 

() رؤاة أبو كاز في ضصحيجه زاطاكم: كلهم عن زراية محمد :بن انتحق. وقال اسحاكم ؛ حجيح على 
ضرط هلى. قال الذري : كذا قال. (المنذري, العرغيبية رالترهيباء ج1 ض 58510 ؟8), 
لحن افع رن الال : (أن صاحب المكس في الناز) رزاة الإمام أتمد من زواية ابن طيقه 
زالطبراي (لفس المرجع السابق؛ ج١‏ ص 51ة), 

[) فضي جمع: ج ١‏ ص . ورواه أيضاً عن الإمام امد وقال .: زرجال امد رجال الصحيح, وما 
جاء في رفع العشسور قن المسلمين فول النبي قلق زا مفشر العربء احمدزا الله الذي رغ عتكم 
العقورعم. نفس المرجع السابقء جلا من /اجر. قال رزاه أحمد وأبو يعلى والبزار رفيه وجل لم يسم 
ربفية زجاله مرتقرن, 

ل 
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هريرة وفاطمة بنت قيس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم: وكذلك 
من التابغين؛ كالشعبيء ومجاهد» وطاووس وغيرفه!'! واستذلوا حلى ذلك بما 
رواه التومذي عن فاطمة بنث كيس: قالت : سالت أو سئل النبي 5 عن 
الزكاة؛ فقال؛ (إن في العال لحقا سوى الزكاة) ثم تلا هذه الاية (ليس البر أن 
تؤلوا وجوهكم )الآيةا'!. 

قال الترمذي : هذا حديت ليس: إسنادء بداك: وأبو جعزة ميمون الأعور 
يضعك. وروى بيان!") واسماغيل بن ساله) .عن الشعبي هذا الحديث وقوله؛ 


(1) ألظر ؛ 
( ابن حزم - الإمام أنو تحجد علي؛ اخلى؛ خ5 ص 173-198 داز الآفاقا الغديدة - يروت 
(ت) العرالي: شفاء العليل عى ١227‏ مرجع سابق. 
(-) محساد بسن عبد الرحمن اللمشقي: رحمة الآمة ف اخذلاف لألمة, المطبعة الأؤقرية - مح ط4 
سنة 13199 ج1١‏ ص 1١07‏ وسيشار إله فيمآ بعد الدمشقي:'رحجة الأمة. 

(-) القرطي محمد بن مد الأتصاريء اجام لاجكام القرآك اتلد الأرل؛ ص 4:41 17 ؟. داز 
الكتاب الغرني - القاهرة /81 اع, 

إح أبر عبيد» الأعوال؛ ض ه45 غ-45 2, 

(5] سورة البقرة الآبه (/11/1) وقد ذكر الطبري في تفسيره لخده الآية؛ قال + ذكر الستدى أك غليا الشىر 
راجب ق امال حق غلى.صاجب الال أن يفعلة سوى الذي عليه من الزكاة (أنظز : الطبريء جابع 
اثبيآن؛ ج؟ فن 95), 

() يسان بن بشر الأحسي : روي عن أنس رقيسن بن أبي حازم والشعبي وغيرهم. قال ابن امديني 
له غغر سبغين ديعا 
زقسال عنه أحد :.ثقةا من النقات» وقال ابن معين :'ثقة. ؤقال الغجلي ؛ كوي ئقة رليس بكثير 
الحدريث ررى أقل من مالة حديت: 
وقال غسه يعقوب بن شبة > كان ثقة ثبتا. (انظر: شهاب الذين أجد بن علي بن حجر الفستقالاخ؛ 
فدبب التهذيب: داز القكر للطاعة والنشر والتوريع ‏ بيروت ‏ لنان» طابة 1مةادج١‏ 
عن 4114) وسشاز [ليه فيما بعد : ابن حجن قاب التهذيب, 

:) اسسسباعيل بن سال الأمندي : زرى عن الشعي وسعد بن المسيب زغيرهم. رقآل أبن سعد : كات 
ثقسة ينا رقال ابن عسدي : لسه أحاديثا يحدث عنه قوم لقات رأرجو أنه له باس به. وذكره' ابن 
حبان فا النقات وان حر قذيب التهذيب: جاص 514 
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أذ/ محمود النالدى 


وهذا أصع!"!: فإذا كآن في!الحديت ضعف - كما قال الترمذي؛ فإِنَ آية البن 
الماكورة تفوي عضده؛ وتشد أزرة؛ وهي وحدها حجة يالغة) فقد جعلت من 
أركان البر وعناصره إيتاء المال على حبه دوي ,القربى واليقامى والمساكين 
وَابِق السبيل. كم عظفك على ذلك إقامة'الصلاة وإيتاء الزكاء. والعطف 
يقتضي الفغايرة؛ فدل على أن ذلك غير إيتاء الزكاة!') وقوله تغاك '(وآتى 
المال على حبه) ليس الزكاة المقروضة:؛ فإن ذلك يكون تكرارا(). 


(1) شمن الترمدي ج؟ ص قم وقد ضغفه أيضاً : 
الترري في جمرعة» جه ص12؟. 
5 البيهقتي في ميم عاص 85 
- المعدي في جراهر الأخباز: ج؟ عن 1176 
0 ألنظر ذ. القرضازي..فقه؛ ج؟ عن 3558 
(©) انظر . القرطي, الجافع, الخلد الأزل. ع 0741 1815 


ذا 
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المناقشة والتزجيح 

أولاً : مناققئة أدلة المانعين لفرض الضرانب : 

استعرضنا فيما سبق أذلة المانعين لفرض: الضرائبء القائلين بعدم 
رجدو عيرق فى المسال شري الزكات وإأدلة المجير ون لفرحن الطبر اف 
القائلين بوجود حقوق في المال سوى. الزكاة.. وفيما يلي اتورد مناقشها لأدلة 
الفريقين للخروج بالرأي الصواب :: 
- الزد على الدليل الأول : (ضعف الأدلة) : 

الحديت الذي .روآه الثرمذي عن فاطمة بنك كيس مرفوحا(ليس في 
المال حق وى الزكاة)!١؟‏ فقد ضغفه الترغذيالأنه من طريق أبي حمزة 
ميعون الأعوز القصابء فيو صعيف عند أهل الحديك: فلا يؤخذ يضا رواه: 
ويقول: البيهقي (هذا حذيث يعرف بابي حمزة ميمون الأخور. وقد جرحة 
أحمة :بن حنبل ويحى بن مغين!!') ومن. بغدهما من حفاظ الحديث!" وبهذا 


(1]) قال النرري في الجفرع زجه عن 075) عن بهذا الحديث أله ضغيق جدأ لا يعرف زقال البيقي 
عدن هلا أشديت: يرويه آضحابنا في التعاليق ولت أحفظ فيه اناد ونتن عن البيققي؛ ج+ ص 1/86 
وقال المعدي في جواهر الأخبار : هذا من الأحاديت الضطربة عند أهل الحديث,قرواة أبن هاجه 
عسن فاطفة بت قيس أن سول الله 6ه قال : ليس نف امال حق سوى الزكاة: ووواه الترمدي عنها 
أبضآ ان في آمال.حتى سوى الزكاة واننادهما واحد. عن شرك عن أبي جزة عن الشعبي عنها؛ 
ز[الاضطراب يوجب صُعف الحذيث لاطعارة بعدم. شبط زوائه (أنظر » محمد بن يمن هرآن الصعدي» 
جوافر الأخبار والآلار المستخرحة. من حلة البخر الرخارء مطبوع بذيل البحر الزخار: مكدة:الخائجي» 
ذا نه 58*١1هفبب-‏ 1148م جل ص 18, زميشاز إليه فيما بعد: المعدي. جواهر 
الأخبان: 

(5) يسبى بن معين (جف-#1 اه ح الات +رم) هو : يبى بن معين بن عون البغدادي» .من ألعة 
الحديث رمؤرخي رجاله 
لعهجه الذغبي بيذ النفاظ. وقال العسقلان أمام افرح والتعديل. رقال أحمد بن حبل | أعلنا 
بالترجال: ومن كلابه : كت يدي ألى ألف حديك. من كيه ؛ التاريخ والغلل, معرفة الرجال؛ 
الكى وغيرها (الاعلام؛ جم عى 1117-1/7): 

سين الببيقي؛ ج؛ ص81 
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مشروعية تقدين فقه الضرائب 
أ.د/ محمود الخالدى 


يتبين أن الحديث ضعيف!١)‏ فلا يحتج به ولايغتبر دليلة!'). 
ب- الرذ على الذليل الثاني: (الخطأ في طريقة الاستدلال) 

إن الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 47 (إِدأ أنيت 
زكاة مالك ققد قضيت ما عليك) حديث صحيخ فلا يطعن في ثبوته!"). ولكن 
هذا لاينقفي وجود حقوق مالية أخرى تتعلق بالمال؛ فهناك واجبات مالية 
أخرى غير الزكاة قررها التشزيع المالي الإسلامي؛ منها ما هى على سبي 
آلوجوب كالنذور والكفارات وصدقة الفطرء ومنها ما هو على سبيل الندب أو 
النتطوع. كالوقف؛) والوضصية١!‏ والضيافة واليدية وغيرها: فالذي يقرره 


(إغ امقديث الفعيف: هو كل خديث. لم تجتمغ فية سفات القبول, زقال أكبر العلماء: هر مالم يمع 
قبفة الصحيح والخسن. رقد اخحلف العلماء في الأخذ بالضعيف على تاذثة أقرال !: 
الأرل+ لا يعمل به مطلقاً ل" في الأحكام ولا في القضائل. وهو مدهب يبي بن معين واليخاري 
ومسلم وابن حزم رحتهم الله تعالى عمييا 
اكاي: اله يعمل به فطلقا, زيغرى هذا المذهيا إلى أن داود وأجد لألهما يعبرآن ذلك أقوى من رأي 
الرجال, 
العالست: امه يعمل ية في الفضائل والمواعظ نحو ذلك إذا توقرت. .له يعض التسروط مغل :أن يكون 
القتف قير شديدء ون يندرج تت أعل مسرل به رأن.لا يعقد عند العمل به بوتت بل يمد 
الاحياط. 
وله فك أت الملغب الأول هن اسلم اذاهب لأت هناك ما صح عن النبي قك في الفضائل والمواعطظ] 
ثروة يعجر البيات عن وصقها رالظى : الحالظ ابن كدي الباعث المنيث شرح اختصار علرم الحليث) 
دار الب العلسية بيروت؛ بدوت تاريخ: ص 4 4 ردا يعدهاء رسيشار إل فيا بعد !ابن كثير, 
الباعث. ومحمد تال الذين القابتي» قواعد التخديث. في هوك خصطلح الحديث: دار الكب الغلمية: 
بررتء 1 سة 1515 صقر 1 وما بعدها. وسار [ليد فيما: بعك القاسمي د قزاعد. 

ف راجع العصيل في بها (حجية الجديث الضعيق) بمث مشحرك منشور بي حولية كلية الدراسات 
الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة العدد 15 بسنة 557١م‏ 


(1) سق رجه : ' 
(4 الزقيف: كان معروفا في حدر الإسلام باسم الحبسن والصدقة وبه جاء الخديكا إل بقعت حبست 
أصلها رتصدقت يعمرقم 


(أنظر ‏ د. محمد شلبي: أحكام الوصايا والأرقاق / الداز ا+امعية - بزوت» طغ سنة 181 ص 
+" وسيشاز إليه ليما يعذ + د..شنيء أحكام. 
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تملة مركر صالح عبد الله كابل للاقتصاد الاسلامي بجامغة الأزهر العدد الرابع عشر 


متطوق الحديث أن الوآجب الوحيد قي. المال. هو الزكاقء ولكن عند البحت في 
عفهوم الحديث تبين أنأ أن هداك واجبات أخرى في المال. كالتي ذكرناهاا؟): 
ج- الرد على الذليل الثالث : (الاستدلال في غير محله) 

إن كلمة (المكس) التي وردت في الحديث لا تعني معنى :واحدا معددا لغة 
أو شرعا!"). فقذ جاء في تاج العروس ؛ إن مَكْس في الأصل تطاق علي من 
جبى مالا والمكس اللتقضن..زقيل'المكئن : انتقاض, الثمن في البياعه, 
والمكس ؛ الظلم:رهو ما يأخذه العشارء وهو ماكس ومكاسء والمكس, : 
درام كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية.أو هو درهم كان 
يأخذه 'المصدق بعد فراغه من الصدقة! ) وصاحت المكين, الذي ورد في 
الحديث هو الذي يظلم الناس.ويأخذ منهم ما ليس بحق: وينطبق على الماكس 
ما كان يأخذه المصدق من الدراهم بعذ,فراغه من الضددقة: فهذه الدراهم التي 
أخذها تعتبر ظلماً وتعديأ, لأنه أخذ بغير وجه حق.يقول أبو عبيد (وجوه هذه 
الأحاديت التي ذكرنا فيه العشر»ء وكراهة المكس» والتخليظ فيه : أنه كان له 
أصل في الجاهلية؛. يفعله ملؤلكه العزب والعجم يجميعا ‏ قكانت سنتهم أن 
يأخدوا من التجار حشر أموالهم؛ إذا مروا بها عليية)!"! أما الضرائب في 
الإمسلام والتي تفسرضن طبقاً لشروظ وضوابط محددق) من أجل انفاقها في 


1 الوعية : هو تصرف ف التركة مضاف إلى ها بعد الموت (نفن المرجع السابق) ص9 

[41 واسعند اصجاب هذا الملذقب إلى حاديثا آخز: زهو ما أخرحه ابخاكم عن جابو مرفوغا راذا اديت 
زكاة مالك لقد إذهيت عنك شره) قال الحاكع :: هذا ديت ضحيح على شرط غلم ؤرافته 
الآهي زاب عيد الله اناكم الجابوري؛ السعدرك على الضحيحين.. ذار الكتاب العربي - يروت, 
بدرك تاريخ جاع عى: 5", رميشار إليه ليما بعد : الحاكم المحدرلم, 

[0) 'أنظر + د القرضاويء فق الزكاق) ج49 ص58 1- 

04 أنظر ؛ الرريدي. ناج العروس؛ ج35: عن؟ ,ف افادة مكن. 

رغ أآبر عبيلء الأنوال, ضغ" 
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مشروعية نقدين فقه الضرائب 
].ذ/ محمود اطاللى 


مصالح عامة ومشروعة لسداد حاجات الأمة الإلامية» قانها تختلف اختلافاً 
كلياً عن تلك الضرائب الجائرة (المكوس) التي كانت تفرض وتنفق بطرق 
غير مشروعة. (فالمكاس من أكبر أعوان الظلمة؛ بل هو من الظلمة أننسهم؛ 
فإننه يآخذ مالا يستدقء ويعطيه لمن لا يستحق)!١).‏ أما الضرائب الإسلامية 
كإنها تؤخد وتنفق بحق. 

وأما قولهم؛ أن الأحاديث الشريفة تنهى عَن أخذ العشور عن المسلمين: 
فالرد عليهم هو قول أبي عبيد: (َوَجِوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر: 
وكقرافة المقسء والتغليظ فيه أنه كان له أصل في الجاهلية؛ تقعلة ملزك 
العرب والعجخ جميعاء فكانت سنتهم أن يأخذوا من النجاز عشر أموالهم إذا 
مدروا بها عليهم. فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوء بآ 
ظائعين غسير مكرهينٌ قليس بداخل في هذه الأحانيت!". ويقول الترمذي: 
وقول النبي 35: (لين على العسلمين جزية ولا عشور). إنسا يعني به جزية 
الرفبّة ... وفي الحديت ها يفسر هذا خيت قال: (إنما العشور على اليهود 
والنصسارى وليست على المسلمين غشور)!١,‏ ويقول: (والعمل على هذا عند 
عامة أهل العامء أن النصراني إذا أسلم وضعت عله جزية رقبدم)!")/ 


انياً : مناقشة أدلة المجيزين نقرضض.الضرالبا ؛ 
إن حدق جماعة المسللمين فيا ينوبيم من الترازل. العامة والحوابيك 


1 الامام تمي الدين الذهبي, كنات الكبائر» منشررات كار النعر- دمثق -ييروت؛ 119 
الكبيزة السابعة والعشرون؛ وسيهاز إليه:ايما بعد ١:الدسي:‏ الكبائر 

أبنو عبيد, الأموال: ص 85 “51 

5 سين الترمذي, 'كتابه الركاة) ج25 ص 1/7 

() نفس المرجع النايق» ج 7 امن ٠/7”‏ 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرايع عضو 


الطارئة القي يمكن أن تنزل بهمء كدفع خطز الأعداء واستنقاد أسرى 
المسلمين من أيدتي الكفارء ومقاومة الأمراض والأوبثة والمجاغات وخير ذلك 
كل ذلك لا خلاف فيه لأن حق الجماعة مقدم على حق الفرد: وأن ووب 
الفساهمة في دفع هذه الحوادث موضع اتفاق. بين علماء الأمة!'!, 

يقول الرملي: (ومن فروض الكفاية» دقع .ضرر المسلمين؛ ككسوة عان؛ 
وإطعام جائع: إذا لم يندفع. يزكاة وبيت مال»: على القادرين؛ وهو: من حنده 
زيادة على كقاية سنة لهم ولمن بيعولونهم)!'! وجاء في أحكام القرآن (وإذا 
وقع أداء الزكاة؛ ونزات بعد ذلك حاجق فإله يجب صرف المال إليها باتفاق 
العلماع ...) وقد قال الإمام مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسنراهم وإن 
استعرق ذلك أموالهم وكذلك إذا منع الوالي الزكاة (أي منع توزيعها على 
المستكتين بعد أخذفا) 'قهل ,يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسالة قيها 
نظر؛ أصحها عندي وجوب“ ذلك عليهم)!"). وأكد هذا المغدى الفرطبي في 
تفسيره فقسال: (واتقفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء 
الرّكاقء يجب صرف المال إليها)!'. وقال الشاطبي: (إِذًا خلا بيت المال 
وارتفعث حاجات الجلد إلى ها لا يكفيهم فللإمام .إذا كان عدلاً - أن يوظفت 
على الأغنياء: بما يسراه كافياً لهم قي الحال إلى أن يظير مال في بيت 
العال)(7), 


(1] أنط.: د. القرضاري» فقه الزكاق: جا ص45 

(41 الرملي محمد بن أبي العباس, مالة اتاج إلى شرح المنهاج, جلاعن 1914: مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة - /519ة امي 

:8 أسو بكي محمد ابن الغزي, احكام القرآن تحقيق محمد علي البجاوي: داز المعرفة للطباعة والنشى 
يروت لنانء القسم الأول ص 5 هب ك, وميشار إليه فيما بعد ١‏ ابن العري. أحكام القرآث, 

(1) القرطي: الجامع لاحكام القران, 2ض “171, 

زه الشاطى؛ الأعتصام؛ ج١1‏ ص" ١١‏ 

2 


مشروعية تقدين فقه الضرائب 
أ.ذ/ محموذ الخالدى 


فهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الدَيْن صبرحوا بأن في المال حفاً 
سوى الزكاة تبين نا أن الناقيين إنما قصدوا نفي المكوس الجائرة التي 
ينرضها بعض الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم؛ وتضبيقاً على شعوبهم: 
إن لم تدفع إلى ذلك حاجة: ولع تقتضيه مصلحة حامة. وكألما خشي غؤلاء 
العلماء أن يتخذ الحكام الظلمة كولهم دريعة إلى فض المكوس والضرائب 
المرهقة بغير حق؛ فسدوا حلييع الباب!!!, 
الرأي الراجح المتبئي : 

الذي نراه راجحا ممانقدم هو مذهب القائلين بأن,في المال حقاً سسورى 
الزكاة!'). أو بععنى أخر الرأني الذي يجِيز فرظل الضرائب العادلة التي 
تحتاجها الدولة. حيث. يجوز لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء'في 'أموالهم 
نسنة أو امقدار! معينا يتناسب مع حالهم لسداد الحاجاث الظارئة. 

وهذا الرأي ,الذي أخذدا به مستمة من نصوص الشريعة الكلية ومقاصدها 
التنرعية من أجل, رعاية مصالح النسلمين العامة؛ ولمؤاجهة الحالات الطاركة 
التي قد اتعترضهاء حيئثة يصبح ما يفرضه الآمام على العسلمين عنذ الحاجة 
حفا كحق الززكاة وفقا لما قزرء الققهاء وفي مقدمتهم (الإمام مالك) والد 
يرى على سيبل المثال - أن على الفسلمين:قداء أسزاهم وإن استغرق ذ 
أمواليم؛ وقد أجمع الفقهاء على تلك|"). 


د 


ع 


(1) انظر : د. القرضاوي: كقه الزكاةة ج؟ ص/61 9 

0 رأصحاب هذا الرأي هم: عير زابن عمر؛ زأي ذر) وعائشة) راي هريرة؛ زفاطية نت فس 
زغيرهم من العسحاية رعواك الله عليهم أجمعين؛ وكدلك الشعي وبجاهد,رطاروس وغيرهم من 
التابعين رحميع الله جميعاً. زراجع المصاذن لي امن رقم اعن 4 9), 

م أنطر العادر الالية ‏ 
وحم القرعلي: الجامع لأحكام القرآك؛ ج١آ‏ عن ارا 

م 


مجلة فركز صا غبد الل كامل للاقتعباد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


ومسا تقدم من النصوص يتبين لنا أن ما يذهب إليه يعض الناس؛ من أنه 
لإحق في العال سوى الزكاة: يجعل هذا الادعاء يتهار أمام تصوض 
القفريعة الكلسية وماضدها!'' التي دعا الإسلام إلى حفظها إلى درجة رأينا 
ععها (العلامة المجدد الشيخ تقي الدين النبهاني) عليه رحفة الله تعالى؛ يولى 
الضرائب أهمية عظمى حتى أنه نصن عليها بفكر .بلغ منتهاه من الاستنارة: 
وذلك في (مشروع دستور دولة الخلافة الإسلامية) والذئ أسماة: (مقدمة 
الدستور أو الأسباب الموجية له)!؟) وذلك قي المواد الثالية!'!؛ 
الماذة (5 )١1‏ - تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيقاءها 

لد نفقات. ببت المال» على شرط أن يكزن استيفاؤها مما يزيد على 


الطاري ؛ جامع بيات ج “ارصم 4 
(ح الرازي : الغسير الكبين جه ص 43. 

1) قسم الإمام الشاطي في كتابه (الراققات) مقاصد الشريغة إلى ثلاثة أقسام + 
القسم الأرل : شرررية. القسم الثاني د حاجية. 2 الفسم التالث : تحسيية. 
أما القسرررية فمتناها أنها ابد مها في قيام مساح الدين رالديايحيث إذا فقدت لم تمر مساح الدليا 
على استقامة بل غلى فساذ وشارج, 
أمسا الحاجينيات قمغتاها أنها مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع القنيق المؤذي في الغالب إلى الخرج 
والشقة: زاما التحنيتيات قفعناها الأخذ يما يليق من مخساسن العادات؛ ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأاعلاق رأنظسر : الأهام ابراهيم .بن موبى الشاطيء الموائقات» داز العرئة بيررت ج١١‏ عن 
رسضار إليد فيما بذ - الشاطي, الموالقانتع. 

(؟) طبعة +195 يروت ذ١‏ ومكوة,من 167 ماذة دستورنة مع أدلة منررغية كل هادة ومقسير 


على أبرات هي ؛ 
ات أخحكام عابة 4-١‏ لع لا الولاة17 دوم 
*- نظام افك زه 1-1قق 8- القضاء ١‏ 05-10 
7ح مجلس الشورى 19ت ام 8- اخيش ف تحقيم 
-إخلاقة م يم ١٠‏ -النظام الاجستاعي 1-120 11/ 
ه-المارترن (45-ام) 11 النظام الأقتصافي 1١19‏ حلاف لم, 
*-الجيان الآذاري 1"5ه- كم ؟ ا سياسة التمليم وكره 1571م 


1١‏ السياسة الارجية زات لماع 
("1) عقدمة الدستور عن 5 "وما بعدها (مرجع سابقن المواد من 114 +1 
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مشروعية تقيين ففه الرائب 
آة] سود الخالدى 


الحاجات التي يجب توفيرها لضاحب المال بالمعروف» وأن يراعحى 
فيها كفايتها لسد حاجات الدرلة: ولاتؤخذ من غير المسلمين صريبة 
مطلفاء ولا يحصيل _منهه ,مال إلا الجزية: 

المادة (ه؟١)‏ -.كل ما اوزجب الشرع على الأمة الثيام يه من الأعفال 
ولس في بيت المال مال للقيام به فإن وجدبه ينتقل على الأمق وللدولة 
خينتة الدقفي أن تحصلة من الأمة بفرض الضريبة عليهاء وما لم يجب 
على الأمة شنرعاً القيام يه لا يَجِورٌ للدولة أن ترصن أي ضريبة من 
أجله: فلا يجوز أن كاخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي 
عصلحة: 

المنادة (15) --لموازنة الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما 
فصول الموازنة والمبالغ التي يتضمنيا كل فصل» والأمور التي تخصصى 
لها هذ المبالغ قي كل قصل» فإن ذلك موكول لرأي .رئيس الدولة 
و اجتهاده. 

العادة (/11) ب ؤارذات بيت الغال الدائمية هي الفيئ.كله؛ والجزية 
والخراج؛ وخمين الشركازه والزكاة: وتؤْخة هذه الأموال دائميا سواء 
أكانت هنالك حاجة أم لم تكن؛ 

المادة )١188(‏ - إذا لم تكسف واردات بيت المال الدائمية لنققات 'الدولة ان 
لها أن تحصل من التسلبين صرالب؛ ويجببا أل,تصير في تحصيل 
الضرائب على الوجه التآلي. : 

!-- لسذ الننفقات الواجية على بيت المال للفقرآء والمساكين اين 
السبيل وللقيام بفرضص الجهاد, 


تجلة عركر صا غيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزعر العدد الرابع عشو 


ب السد اللنفقات الواجبة علئ بيت المال على سبيل اليدل كنفقات 
الموظفين وأرزاق الجند وتعوبضات الحكام. 

ج- لسذ النفقات الواجبة على بيث العال على وجه المصنلحة 
والأزقاق دون يدل كإنشاء الطصرقات واستخراج المياء وبتاغ المساجد 
والمدارس والمستشفيات؛, 

د- لسد التئقات الواجبة على بيت الغال على وجه الضبرورة: 
كحاذث طرأ حلى الرعية من مجاعة أو طوفان أو زَلزّال. 
المادة )١175(‏ - يتبير من اللسواردات التي توضع في.بيت المأل: 

الأموال التي تؤخذ من الجمارك على تغور اليلاد؛ والأموال الناتجة من 

العلكية العامة أو من ملكية الدولة: والأموال الموروقة عمن لأوارث له. 
الغآدة (115) - نفقات.بيت المال مقسبة على ست جهات هي : 

أ- الأصنافه الثمانية الذين .يستحقون أمؤال الزكاة»يصرف لهم من.باب 
الزكاة.'فإذا لم يوجد مال في باب الزكاة لآ يصررف لهم شئ: 

ب- الفقفراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمين إذا لم يوجد في 
باب أموال الزكاة مال صرف ليم من.واردات ببت العالل الدائمة؛ وإذا لم 
يوجد لا يصرفم للغارمين شبع: وأما الفقراء والعساكين وأبن السبيل والحهاكد 
فتحصل طبرائب لسد لفلائهم ويقترض الأجل ذلك في حالة خوفا الفساد. 

ج- الأف خاص الذين 'يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند قانه 
يصرفا لهم من .بيت المال: وإذا لم يكف مال بيت المال كتحصل صرائب فى 
الحال لسد هذه النفقات.ويقترض لأجلها قي حالة خوف الفساد 

د- المضالح والمرافق الأسابسية كالطرقات. والمساجد والمسلتشفيات 
والمدارس يصرزف عليها من بيت المال فإذا لغ يف ما في بيت المال تحصل 
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مشروعية تقتين فقه الضرالبا 
أرد/ مجمرد الخالدى 


ضرائب في الحال لسد هذه النفقات. 

ه- الفصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال؛ قإذا الم 
يوجد ما يكفي .لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل؛ 

- الحواذث الطارئة كالزلازل.والطوفان يصرف عليها من بيت المال» 
وإذا لم يوجد يقترطن لأجلها المال.في الحال» ثم يسدد عن الضرائب التى 


010 


0 البمهانئ - الشيح نقي الدين بن إبراهيم - تقذ اللاسيور.- أو الأسياب المرجبة لاص 54" رمآ 
تعدها المزاد فن  :-11“4‏ | زعرجع سابق), 
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البحث الثالث 
مشروعية تقنين الفقه الإسلامي 

تمهيد لابد منه: 

ألقد فرض الإسلام تصب أمير لجماعة السلمين؛ وجعله.من أركان 
استمرار الحياة الإسلامية بل هو أهم ركن في الحياة العامة للمسلمين إلى 
قيام الساعة. وليكتمل النظاة السياسي للدولة الإسلامية؛ وتطبق الأحكام 
الشرعية: وتحمل الدعؤة الإسلامية إلى, العالم؛ كان لايد من وضع مجموعة 
أحكام تضبط سير الدولة: وجياز الحفم ففرض الشرع على الأمة طاعة 
أولسي الأمر». لآن. (طاعة السلطان تؤلف شعل, الدين؛ وتنظم أمور المسلمين» 
وإن عصيان: الستلطان يهدم. أزكان الملةه وان أرفع منازل السعادة» طاعة 
السلطانء وإن طاعسته عصمة من كل فتئة؛ وبطاعة السلطان تقام الحدود؛ 
وتتؤدى الفسروضء وتحقسن, الدماء؛ وتؤمن السبل)!'! لأن الحياة الإسلامية 
متوقفة على رئيس الدولة (فالخططط الدينية الشرعية من الخدلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى؛ التي هي 
الخلافة؛ وهذه كلها متفرعة عثها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة؛ وتصرفهيا 
فقي سائر أخوال الملة الذينية والدنيوية ونتفية أحكام الشدرع فيها على 
العفوم)!! لآن رئيس الذولة. الإسلامية يملك (استحقاق تصرفه عام على 
العسلفين)!'! وهو في ذلك كله مقيد بأحكام الشرع فلا (ينشئ حكماً يالهوى 


15) الابغيبي المتطرف ج1١‏ صلم , 
(") مقدمة ابن خندرن جكأص 542356 5ء رالقرل له 
() ابن الهمام -السامرة في خوج المسايرة ص +١14 ١‏ والقول الكمال بن الحمام في تحريف الأفة. 
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مشروعية تقدين فقه الضرائب 
أ.د/ محمرد الحالدى 


واتباع الثحيوات)!١‏ فالسيادة للشرع وحده: فهو يسوس المسلمين بالإسلام؛ 
ويسن القوانين من الشرع ضاحب السيادة, لذلك تجب طاعتة؛ فهو (جنة 
يقاتل من ورائه ويتقى به)!١!‏ لذلك حرم الشرغ وجود آميرين للثمة؛ وفرض 
وحدة الخلافة؛ وإلا فانه (يلزم من ذلك أمتثال أحكام.متضادة)!") ويختلف أمر 
العسلمين وأحقامهم: وتتفرق جماغتهم ويتنازعو! فيما بينهم: وهنالك تترك 
السنة؛ وتظهر البدعة؛ وتعظم الفتئة؛ وليس لأحد على ذلك ,صلاح!”) لأن 
اجتماح كلمة المسلمين. على. رئيس واحدء تؤجد القاعذة التي تبنئ عليها وحدة 
القانون:الذي بدونه تخرج الأمة عن كونها جماعة واحدة: 'قيتقرق تملياء 
زتتعدد دولهاً: وتختلف ذساتيرها وأحكامهاً. 

وتخكرج الحياة السياسية عن الإسلام» يقول عمر بن الخطاب ذف (ائما 
مثل العرب مثل جمل أنفه اتبع قائده: فلينظر قائده حيت يقوده؛ فأما أنا 
قورب الكعبة لأخملنهع على الطريق)!"! لأنه راع؛ وهو أمير: (والأمير الذي 
على الناس راع: وهو مسؤول عن رحيته)!'! ومن مقتضيات الرعاية: صون 
القوانين؛ وزعاية الشئون: وتطبيق الحدود؛ وسياسة العال: وحماية البلاد 
والعباد:,فله أن.يلزم الأمة بما يرآه من القوانين الموافقة للشرع؛ وأن يحعلهم 
غلى طاعة أرامره بما لأيخالفف الإسادم؛ وأنَ يطبق عليهم دستور! لايكيدون 
عنة؛ وأمره في ذلك كله يرفع الخلاف» ها دام متقيداً بسيادة الشريعة 


زم الأحكام للقراقي ع #1 
م حليث عبحيح رواه مسلم وأبر ذاود والنتائي وأجد. 
زا العفازاي شرج العقائد الدسفية ص88 (ء زالقول للعفنازاي, 
[4) من الهقي ج6: ص8 4 ١‏ , زالكلام جزء من خطة لأني بكر ضيه 
زع تاريخ الطبري ج"1 ض * 5 . وجء ص1 7١‏ ط ذار المازاك 15517 
5م حديث صحيج رواة مسلم وأب و داود الترمذي, 
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الإسلامية: ولا يأتي بحكم من خارجيا؛ ومن,ينظر :في.تاريخ الدولة الإسلامية 
يجد (أن الخليفة أو السلطان لم يتأخر عن سن الثوانين مباشرة ,.. كلما دعت 
المصاحة العامة إلى ذلك: وان جواز هذا التشريع؛ ووجوب اتباعه من قبل 
الرعية يستند إلى الكتاب والسنة والاجماع ... وأن الناحية الرئيسية لاشتراع 
السلطان كاتنت عند انتفاء النفص الشرعي في المسائل. الجديدة التي حذثت في 
الخضياة ..: وخاصة في الأسور الإداربة:؛ كترتيب الدواؤين» وفرض 
الضرائب» وجباية الخراج ! وتنظيم السجون» وغيرها سن الآمُور)!! لأنه 
يدرن ملح رئيس الدولة هذه السلطات يستحيل أن تحيا الأمة حياة إسلامية؛ 
لذلك ففذ شدد الشرع في وجوب طاعة الأميز. وجعل ظاعته ظاعة لله تغالى 
زلرسوله إل 

ومن هنا ندرك أن لرئيس الدولة وحده حق تبلي الأحكام. الشرعيق 
سس اجون ردح نار شي اق كه برضي جام يق 
ولها أمير واحد: ودولة واحدة في العالد!"!: 

وهمنا سبق يتبين : 

أن وضمع قؤانين مختلفة تنظم حياتنا المعاصرة وفقاً لروح كافة العصور 
ومتظلبائها؛ تعتمد على. النصوصن الواردة في الكتاب والسئة؛ وما دل عليه 
القتاب. والسنة أنه دليل؛ بما يلاثم حاجاتنا المعاصرة ومشْكاهنا المستجدة 
وكل ذلك أصبح:من الضرورات وتحفيق المصالح الحيوية للثمة الإسلامية؛ 
وَيْتاء على ذلك نتناؤل في هذا المبحث القروع الثلاثة الثالبة: 


)١(‏ المخمصاني - فلسلفة التتريع الإسلامي ص 11/6 1/8ا 
)ع اتناس ههذا التمهيد من زقواعد نظام الحكم في الأملام) للدكتور عموة الخالذين؛ 1 مه 
35 ذار البحوث العلسة, الكونت, ع 79ج اس 


نت 


مكبروعية تقنين فقه الضرائب 
أ.دأ محمود الخالدى 


الفرع الأول ؟: مفهوم التفنين: 
الفرج الثاني : مدى مشبروعية تبني الدولة لاتُحكاء, 
الفرع الثالث.: خصنائص التقنين. 


الفرع الأول : مقهوم التقنين : 
التقنين : هو صيآاغة أحكام المعاملات وغيوها هن عقود ونظريات مميدة 

لها جافعة لاظارها في صورة مواد قانونية: يسيل الرجوع إليهاء ويتم ذلك 
عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريء!أ!. 
وبناء على هذا التعريف» فآن. التقنين يقوم على الأمؤر التالية!!): 

أولاً ؛ تفسيع القانون بمعتاه العام إلى فروحه, 

ثافياً ؛ ججس ع التواعد القانوئية الخاصة بكل :ذروعها وتبوييها 
وترتييها والتنسيق بينها وإزالة ها.يكون بِنِدَها من تكزار أو خموض أو إيهام 


:75 د., الزحيلي» جهره تفتين) صن‎ ١ 


وألظر : 
د. تسل ركسي عيلءالشير؛ تقنين الفقه الإسلامي (المبدا والمنهاجم» من 3. ذآر أحياء العرات 
الإسلامي - قطر, 


(-) د. عبد الوذرد السربي؛ تاربخ ,الفقه الأسلامي: مع دراسة لبعض نظرناته العامة زاسحق رالملكية 
[العقدم مؤسسة التقافة الجامفية - الاسكدرية؛ 357 ام ج[ عل817 18701 زسيشار إلد فيما بعد * 
الربي1 تاربخ الفقن 
وعد. أمحيد فراج حسين: تاريخ التشريع الإسلامي:بدرنة تاربح.وبدون طبعق ص 119:1 
وسيشار إليه فيما بمد ١‏ فراج: تاريع التشريع. : 
م على منعرر: المدخل للغلوم القانونية بوالفقه الإسلامي؛ مقارنات بين الشريعة واتقانزن: مطبعة 
مفيمر ح القاهرة؛ دا حمة 1551م عن "الا ومشار إليه قيما يعد : منصور؛ اللدخل. 
17 د, عبد البى اتقدين ص7 


مجلة تركر صالم عبد الله كامل الاقتضاد الإسلامي بجادعة الأزهر العدد الزايع عطر 


وصياغتها قي عبارات موجزة. 
كالتاً ؛ إصدارهاافني كل قانون. من السلطة التشريعية في الدولة 
لتطبفها المحاكم ويلتزع بها كافة الأفراد والهيئات والسلطاث: 


الفرع الثائي: مدى مشروعية تبني الدولة لتقنين الأحكام الشرعية: 
اخئلف' التقهاء في هذه المسألة وذهبوا قيها إلى رأيين ؛ 
الرأي الثالي : القائلون بمشبروعة التقنين. وفيما يلي تفيل ذلك * 

الرأي الأول : المالعون لتقنين الأحكام : 
ذهب غالبيئة القنهاء إلى القول يأله لأ يجوز ولي الأمر أن يلزم القاضي 

يبالحكم كراي معين؛ أي بشعنى آخر لايجوز تفنين أحكام الفقه الإسلامي: 

وثيما يلي نستعرض بعض هذه الآراء ؟ 

أولاً : من المالكية : 
كال أبن فوحون في'نبصرة الحكام ؛ 
إذا قال الإمام للقاضي (وليئك اللضاء فاحكم بمذهب مالك ولآ تحكم 

بمذهب أبي حثيفة: فالولاية صحيخة والشرظ باطل؛ سبواء تضمن أمرا أو 

نهيأًء ويجب أن يحكم بمآ أذاه إليه اجتهاده سواء.وافق شرطه أو خالفة)!!) خلا 

يجوز للإمام أن يشئرط على القاضي الحكم برأي معين. 

ثانيا ؛ من الشافعية ؛ 
قال الماوردي قي الأحكام السلطانية : 

19 الإخام غمس الذين آبر عبد الله حمد بن فرحون/ تبضرة المكام ل أصول الأقضية وداه الأحكام 
دار الكعسبا الملمية - بيروت لبنان: 11 ئنة 101 ها عن107, زسيشار إليه فيما يعد ؛ ان 
لرحون: تبسرة: 

لت 


مشروعية تقدبن فقه الضرالب 
أ.د/ مود الختالدى 


(ويجوز لمن اعتقد مذهب الششافعي رحمه اللهء أن يقلد القضاء من اعتقد 
ذهب أبي حنيفة؛ لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قطائه ولا يلزمه أن يقلد 
في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه: فإذا كان شافعياً لم يأزمه 
المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافغي حتتى يوديه اجتهاده إليهاء قان أداة 
اجتتهاده إلى الأخذ يقول أبي خنيقة حمل عليه وأخد به)!! لأن للقاضي أن 
يجتيد وأن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده, 


ثالثاً : من الحتابلة : 
قال ابن قدامة في المغنى,: 

(ولا يجوز أن يقد القفضاء لأحد على أن يحكم يمذهب يعينه: وهذا مذهب 
الشنافعي ولا أغلم فيه خلافاء لأن الله تعالى:قأل فاحكم بين الناس 
بالدق#". والخق لا يتعيين.فنّي مذهبء وقد يظهر الحق في غير ذلك 
المذهب!") الذي الزم به القاضي أو تبناه الإمام. 
آلرأي الثاني : القائلون + بجواز التقنين : 

وذهب رأي آخر إلى القول بجواز أن يِلرْم ولي الأمر التاضي بحكم 
يختاره هو داخل نطاق الشريعة» وفيما يلي بعض اللصوص النقيية ليذا 
الزأي 3 
أولاً : من نصوص القدامى : 
أ- من المالكية : 


3 الاررذي الأحكام السلطاية: ض/1->/5, 
(؟) سورة ص شطر من الآية (5 3)؛ 
35 أبن قدافة؛ الفى: ج34 ضص؟11, 
ءا 


مجلة موكر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العده الرابع عشر 


قال ابن فرحون. في تبصبرة الحكام : (ؤقال الشيخ أبو بكن الطرطوشي!؟) 
أخبرني القأضي أبو الوليد الباجي .أن الولاة كانوا يقرطبة إذا ولوأ رجلا 
اللضاء؛ شنرطوا حليه في سجله أن لآ يخرج عن قول أبن القام!؟) ما مجده. 

وهذا الذي ذكره (الباجي) عن ولاة قرطية؛ ورد نحوه عن سحنون7" 
وذلك أنه ولى .رجلا القضاء:وكان الرجل. ممن سمع بعض كلام أهل العراق؛ 
فشرط عليه سحدون أن 'لا يقضي الآ بقول أهل المديئة ولا يتعدى ذلك !4ا. 


ب- من الشافعية : 

قال ,الماؤردي في الأخكام السلطائية ؛ 

(وقد منع يعضن النثهاء من أعتزى إلى مذّهب أن يحكم باليره؛ فمنع 
الشاقعي أن.يحكم بقول أبي حنيفة: ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إِذآ 
أداه اجتهاده إليه, لما يتوجه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام, وإذا 


أبر بكر الطرطوسي 81-3613 هه 2 5521 لم 
هر تمد بن الوليد القرشي.الألدلسي: أديب: رمن ققهاء المالكية؛ الحفاظ من أهل طرطرشة بشوقي 
الأدئس تفقه ببلاذه: زرحل إلى المشرق منة 215 فحيج وزار العراف ومضر وفلسطين وليئان؛ 
رأقام مدة في الشام, وكات زاهلاً لم يظلب الدنيا بعئ من كتبه زسراج الملوك االتعليقة, والوالدين 
وغيرها الزركلي؛ الاعلام؛ جلا ص 174), 

87 امن القاسهم 31-1 هكب - ١-01‏ ارم فو غيك الرحمن بن القاسم ابن الك بن جتاذة 
العستقيد ربعرف بابن الفاسع, فقيه جمغ بين الزهد. والعلم. تققه بالإنام هالك رنظراله: مولده روئاته 
جمصر, له (المدرتة) وهي فن أجل كتب الالكية وزاها عن الأهام عالك. (الزركلي, الاعلام: جا عن 
4 فر 

1 ل سحون و كاد اع افع لالالا- ومم, 
تكرعير الدلام بن ايد لوحي املقبا بسحدرن. قاض؛ فقيدراننهت إليه رياسة العلم في 
المغرب . كان زاهدا لا يهاب سلطالا في حق يقرله أمله شافي عن مض زمرلدة لي القيرواته: أخبارة 
كنيرة جداء وكان رفيع القسادر عَفيفك أي النفس (الزر كلية ٠‏ الأعلام: جاص نم 

4) ابن فرحرن؛, تبعمرة الحكام: جاص 8غ 
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مشروعية تقدين فقه الضرالي 
.ذل مود اقالدى 


خكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضنى للخصوم)!. 


ثانياً من نصوص المحذثين: 

بكاد يجمع كل الفقهاء المحدثين الآن - إلا مانذر - على مشروعية تقنين 
أحكام, الفقه الإسلتمي؛ وإلزام الفضاة والناس بهاء وفيما يلي نورد أقوال 
لعصدهم: 


2 
إفيه 


أ- رأي الشيخ على الخفيف : 

يقول الشسيخ على الخفيقف (لولي الأمر أن .يختاز من المذاهب ما يرى 
المضلكة في اختياره: وأن يلزم قضاته بالحكم به ؤلا يجوز لهم.مخالفته) وإذا 
كان حق ولي الأمر أن يختار من المذاهب ما يزى المضلحة فيه؛ وكان زد 
ذلك إلى رأيه وتقديره أمراً جائزاً فأولى أن يكون ذلك إلى هيئة تتكون من 
الفقهاء الموثوق بيم أهل النظر واليصر بالأمؤر؛ إذ أن اخيتارهم أحكم وأوثئق 
وبخاصة إِذا وثق بموافقة.ولي الآمراا). 
ب- رأي .الشيخ محمذ أبو زهرة : 

يفول (ونكن نري أن استخلاص قانون من الشريغة لم يقد أمرا سيائكاً 
1م الارريء الأحكام الستطانية, ن/8-590. 


١1م‏ عبد الرحمن القاسم: الأسلام وتقدين الأحكام؛ من/17 87لا لقلاً عن : ذ. عيذ البرء تقدين, عن 71 
مه 


مجلة مركر صا عيد الك كامل للاقنصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


فقطء يل أصبح .وأجباً عمحتوماء. لأننا نخقى أن يكون تقاصرنا في هذه الناحية 
مؤدياً إلى أن يدخل بلادنا قانون أجنبي لم ينيع من الإسلام ولم يتفق معه)!01. 
ج- رأي الشيخ حسنين محمد مخلوف! 
يقولءاليخ مخلوف. : (ولا شك أن في تقييد القضاء اأشرحي؛ يأحكام 
مستهدة من المذاهب النقهية المدونة القائمة حلى الأضول الأربعة: آلكتّاب 
والسنة والاجصاع والقياس؛ ومفرغة في قالب قانونئ منسق محكم ضنماناً 
لتحتيق العدالة؛ وتيسين) على القضاة؛ وطمانينة المتناضين؛ ويعدا' عن مظان 
الريب وتوازع الشهوات؛ وذلك كله.مصلحة ظاهرة توجب شرعاً أن نسلك 
في هذا الزمن بالأحكام الفقهية العملية مسلك التقنين المحترم الواجب 
التطبيق)1. 
د- رأي الشيخ تقي آلدين البنهاني: 
لقد أورد في.مقدمة النستور عدة مواد تنظم تبني تقنين الفقه الإسلامي؛ 
وجاء بابداع لم يسبتقه إليه أحد من قبل وهذة المواد الدستورية أؤردها مع 
بيان شاف لأسبابها الموجبة لها شرحاءرهي على النحو التالي؛ 
الفادة (؟) -يتينى رئيس الدولة آحكاما شرحَيَة معينة يمتها دستورا وقؤانين؛ 
واذأ تبتى حكماً #ترعيا قي ذلك صآز هذا الحكم وحده فو الحكم الشرعي 
الؤاجب العمل به: وأصيح حينئذ كانوثاً نافذاً وجبت طاعته على كل فرده 
من.الرعية ظاهراً وباطنال"). 


( محمد أبو زفرة: العقوبة في الفقه الإسلاميءغن 4/-8, تقلا عن د. خبد البنء الرجع السابقه حى 
"الا وما بعدهاء 

(ك عبد الرخمن القاسمء الإسلام وتقئين الأخكام عن "9 4-1 8, تقلا غن د عبد البو تقدين؛ بص "2/10 

() مقدحة الدبسور: ض ١ ١‏ 1 


"م 


مشروعية تقنين فقه الصرائيا 
).5/ محمود الخالدى 


والاكيل عليها هو إجماع الصحابة(١)..فقذ‏ انعقد إجماع الصحابة على أن 
الخليفة أن يتبنى احكاماً شرعية معينة: وأنعقد كذلك على أن العمل يما يتيتاه 
الخليفة من أحكام واجب؛ ولايجوز للمسلم أن يعمل يغير .ما تبناه الخليقة من 
أحكام؛ختى ولو كانت هذه الأحكام شرعية استنبطها أحد المجتهدين». لأن حكم 
الله أصبع في حق جميع المسلعين هو ما تبتاه الخليقة. وقد سار الخلقاء 
الراشدون على ذلك فتيتوا أحكاما معينة وأمزوا بالعمل بهاء فكان المسلمون 
ومنهم جميع الصحابة يعملون بها ويتركون اجتهادهم.. وقد تبتى أبو بكر ايقاع 
الطادق كة واكة الا ويم الال على االمسلفين لساري لمن عير نط 
إلى القدم في الإسلام أو غير ذلك؛ فاتيعه المسلمون في هذا وساز عليه 
القضاة والولاة7): ولما جاء عمر تبنى رأياً في .هاتين الحادثتين خلاف رأي 
أبي بكر: فالزم وقوع الطلاق الثلات ثلاثا؛ ووزع :الغا حسب القدم في 
الإسلام.والحاجة؛ بالتفاضل لآ بالتسآوي» واتبعه في ذلك المسلمون وحكم به 
القضاة والولاةا* ثم ثبنى عمر جعل الأرض التي تغنم في الحرب غنيمة 
لبييت المال لا للمحاربين:وآن تبقى في يد أهلهاء ولا تقسم لا على المحاربين 
ولا على المسلبين» فاتبعة في .ذلك الولاة.والقضاة وساررواً خلى الحكم الذي 
ا 


(0 لأبل من الكتاب والسنة واجماع الضحابة, 

7 ضحيح سلج بشرح النووي؛ ج١‏ ى» لاء كاب الطلاق, 

) أبن جنيمء الأعباد والنظائر. حى ١17/4‏ ابن القيم؛ اعلام المرقفين: _ج؟ عن 71, أبن خرم| [لعكام! 
جقضصء اد 

(6) نفس الصادر - ف عامش (4), 

أبسر يوسف ب اللتراج خض ١4‏ - آبن خزم, الأحكام؛ ص 14 - يي ابن آذما الخراج خنم؟ - 
البلاذري] جرح اليلدان ص مام 

/أ 


مجلة عركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامقة الأزهر العدد الرابع عش 


وهكذا سار جميع الخلناء الراشدين على التبني؛ وحلى إِلرام النامن بترك 
اجتهادهة وَمَا يعملون به من أحكام والالتزام بما تبناه الخليفة. فكان الأجماج 
منعقداً على أمرين : أحدهما التبنيء وكانيهما وجوب العمل بما يتبناه 
الخليفة!'). ومن هذا الاجماع آخذت القواعد الشترحية المشهور: اللسلطان أن 
يحدت من الأقضية يقدر ما يحدث من مشكلات! 'رأمر الإمام يرفع الخلاق" 
و"أمر الإمام ناقذا('). 

والأصل في التبني هو اختلاف الآزاء في العسألة: الواحدة فكان. لابد 
للعمل بالحكم الشرعي في هذه السنالة من تبني رأي معين فيها!'..ذلكف أن 
الأحكام الشرعية وهي خطاب الشارع المتعلق يأفعال العباد جاءت في القرآن 
والحديكه وكان فيها الكثير مما يحتمل عدة معان حسب اللغة العريية وفحسي 
الشرء, لذلنك كسان طبيعياً وحتمياً أن يختلت الناس فهمهاء وأن يصل هذا 
الاختلاف في الفهم إلى خد التباين والتغاير في المعنى المراد. 

ومين هنا كان لابد أن تكون هناك أفهام متباينة وأفهام مختلفة؛ لذلك قد 
يكقون هناك أفهام متباينة وأفياء مختلفة؛ لذلك قد يكون .هناك في العسألة 
الواحدة آراء مختلفة ومتبايئة؛ فالرسول كي حين قال في غزوة الأحزاب " لا 
تصسلوا العصر الا قي بلي قريظة!*. فهم أشخاص أنه قصد الاستعجال 
(4) المهشياري؛ الوؤراء والكتناب» ص» ؟, - المخصاصء أحكام القرآك جح" ص6 175 
4 الماورذيء الاحكام السلطانية ص48 3, - القرآفي: الفررق؛ ج؛ض ١١‏ > القرافيهه الأحكام: 

ض18, 


و2 قال البيضاري *اختلف ف تضويب. انجنهدين بناء على اخلاف لي أن لكل صررة حكماً ميا رعليه 
ددل راد عي 15 
زالمجتار ما صح عن الشاففي له : أن لي الخادثة حكماً ميا عليه امارة من وجدها أصاب. ومن 
لقدها أخطأ. منهاج الزمول ج”؟ ص7١‏ 0, 

4 خديست صحبع رواة البخاري - فبح الباري, كتاب المغازي, جم ص 417 رف سسرة أبن كير ج؟ 
ص 1 ؟؟, 


ممه 


مشروعية تقدين فقه الشرائب 
]./ محمود الخالدى 


وصلوا العصر في الطريق» وفهم آخرون أنه قصد معنى الجملة فلم.يضلوا 
العصر؛ وأخروها حتى وصاوا يني كريظة فضلوها هدلك: ولما بلغ الرسول 
تلك أقسر الفريقين كلا على فهمه!'): وهكذا كتبر من الآيات والأحاديث: 
فاختلاف الآراء في العسالة الواحدة بالنسية للشخص الواحد لايتعدف» ولذلك 
لابد من تعيين حكم واخد مها لأخذه. ومن هنا كان تبني المسام لحكم شرعي 
معين أمراً لازماً ولا مناص منه ولابوجه من الوجوه عتدها يباشر العمل, 
فعباثمرة العمل توجب على العسلم تسبيره بالحكم الشرحي؛ وبمجرد وجوب 
العمل بالحكم الشرعي فرضاً كان أو مندوباً أو حزاماً أو مكروهاً أو مباحاً 
يحتم وجوب تبني حكم معين. ولهذا كان واجباً على كل مسلم أن يتبتى حكمآ 
شرغياً معيناً حين يأخذ الأحكام للعمل,سواء أكان مجتهداً آم مقلداء خليفة أو 
خير خليفة!') وبالنسبة للخليفة فائه لايد أن يتبنى أحكاماً معينة ينار رعاية 
نون الناس بحسبيهاء فلايبذ أن ينبني أحكاماً معينة قيمأ هو عام لجميغ 
العسامين عن فون الحفة والسلطان كالزكاة والضرائي والكراج؛ 
وكالعلتمكات الحارحية وكلّ ما يُتَكلق بوحدة الدولة ووحذة الحكم. آلا أن كينيه 
للأحكام ينظر فيه؛ فان كان الخليفة لايستطيع أن يقوم بأمر تستوجب القيام به 
رغابة شئون الناس حسب أخكام الشريعة الإشلامية إلا.إذا تيثى حكماً معيناً 
في ذلك الأمس فان الثبني حيئئة يكون. واجباً على الخليفة عملا بالقاعدة 
الشرعية "ما لا يتم الواجب الا به فهو وآجب"2) وذلك كالمعاهدات مفلاً. وآما 
ذم معادر آفامش السابق. 

51 الها بقدفة الدستور ص ,١1‏ 
*) أنظسر النض على القاعدة الشرعية في : المستصفى من علج الأصول. ج عن ٠١1‏ بلفظ (ما لا يتوصل 


إلى الواجب إلا به وهر فهل المكلف فهر راجب زحاضية اناي على شرح اجلال علق ججيع الموامع 
جاعن 1ط سنة 134107 بلفظ (الدي لاايتم الواجب المطلق إلا به واجبية). 


0 


أت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقنصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع غشو 


أن كان الخليفة يستطيع أن يرعى شتون النأس في أمر مِنْ الأموز حسما 
تقتضي أحكاء. الشريعة الإسلامية دون أن يتبتى حكما معينا'قي ذلك الأمر 
فأن التبنئ في هذه الحال يكون جائزاً لنه وليسن واجبا عليه. وذلك مثل 
نصاب الثسهادة فانه يجوز له أن يثبنى ويجوز له أن لا:يتبنى؛ إذ أن 
أصل التبتي مباح وليس بواجب, لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا حلى 
أن للإمام أن يتبنىء ولم.يجمعوا أن عليه أن يتننئ وعلى هذا كالتيني من 
حيث هؤامباح؛ ولا يصير واجباً إلا إذا كانت رعاية الشئون الواجبة لاثتم إلا 
يه فيصبح حينئذ واجباً حتى يتأتى القيام بالواجب!1: 

وبسناء على ما تقدم (فائه لا يتصور وجود الانضباط إلا بوجود الدستور 
والقانون والنظام الاداري والأساليب لتطبيق ذلك. وهذا بدوره يقضي 
بضسرورة تبني رئيس الدولة لأذحكام؛ والمبادرة إلى إصدار دستور وس 
قزالين للدولة .., فكان رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية في الزام الأمة 
بما يتبناه من أحكام .ودستور وقوانين وتجب طاعته) [), 

قالتقتين هو الوسيلة العصرية لتطبيق القوانين الآن؛ بحيت ام يعد إمكان 
التطبيق إلا حن طريق الرجوع إلى كب الفقه» اما يلقاه الباحث فيها من عناء 
وعسره وفي حدم اتباع هذه الوسيلة فتح الطزيق أمام التقنينات الغربية 
للدخول إلى بلاد. المسلغين!"! من غير تفغيل لقاعدة (مأ لايتخ الواجب إلا به 


ألظر مراجع هاتن اص "م 
- وللوقوف على فتررعية الاذة ؟ راججع الفاعدة الرابعة من قراعد لظام الحكم في الإبلام (ذ, 
الذي وهسي رسالتي الدكتوراه (لرئيس الدولة ؤخده حق تبني الأحكام الشرعية):ض ١‏ الات 
هاما طلاسية دارة ١‏ .دار البحرث العلدية الكزيت: 
1 د. اخالدي: قراعد نظام الحكم في الإسلام ص ١117‏ هامش رقم ١‏ 
"م الظر -.د, عبد اليرء تقدين: عن 6/ا, 
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مشروعية تقبين فقه الضرايب 
].د/ محمود التالدى 


نهو واحِت). 


الفرع الثالث: خصائص التقنين؛ 

اتجهت غالبية الدول المعاصرة إلى تفنين. أحكام القوانين. الدستورية 
والمدنية والجزائية وغيرها. ويرى اليعض, أن للتقتين مزايا ؤيرى البعض أن 
له عيوباً ومشاوئ. ونعرض ذلك قيما يلي : 
أولاً عيوب التقنين ؛ 

تتوجه للتقلين عدة انتقادات وعيوب نذكر منها ما يلي : 

أ- الجفود عل النصوص الفقننة : نظراً لأن الحباة البشرية في تطون 
دائم: وقتطور تبعاً لذلك الأنظمة السائدة: قاذًا ما قننت أحقام القوانين؛ 
أصيب القانون بالجمؤد» ولم يغد يتفاعل مغ.مسيرة التطور والتغير الدائه!!. 

ب- ايقاف حركة الأجتهاذ : ان القاضمي أو الثفيه يكون عادة أمام التص 
القانوقبي المؤحه مقيداً؛ قلا مجال للاجتهاد في مورد التضء وحينئة يفف 
النتفاط الفكري والأبداع التشريعي: لتلبية مطالب الحياة المثفيرة؛ ومولجية 
الأخراف والمعافاقة المتددةةلا. 

ج- الانرام يرأي واحد : يكون التقنين عاذة قازماً للقضأة بتطنيق. رلي 
واحد؛ ونظام وأحد؛ لآ مجال للحياد غنه وذلك في دائرة الخلاف التي يجوز 
للدفراد الاثفاق على كنبا 


0 7 راك 2:01 هل زلل كير ٠‏ كم لس كاده 
[1 د. الزحيلي؛ جهود تق ص8 رألظر ! ( د. عبد البىء كقتين» ص5 ؟: زع منصورء الماجل 


عن" 
1 ذ. الزحيلي. جهوة تقتن: من 55 وألظر : لم د, عبد البر 'تقبين؛ ص71 (-) منصور الدخلة 
”7/7 


ولام د الرحيلي؛ جهرد.تقتين. ض "1 
ا 


مجلة مركز حال عبد الله كامل للاقتضاد الإسلاهي بجافغة الأزهر العدد الرابع عشر 


د- تغطيل تطبيق شرط العلع والاجتهاد عند القأضمي المتفق غليه بين 
جمهور العلماء. 

هف- تسرب بعض الجهال إلى ولاية القضاء عيرما يسمئ في عصرنا 
(المسابقة القضائية): 
كانياً: قوائد التقنين: للتقنين مزاييا عديدة تذكر منها ها يلي: 

أ- سهولة الرجوع إلى أحكام الثقنين : لذ أضحىئ من المعروف أن كنبنا 
الففهية معروضة بأسلوب يختلف عن أسلوب, العضرء وهي مليئة بالخلافات 
والآرآء والنظريات» ليس في المذاهب الفقهية كلاً على حدة: بل:في نطاق 
المذهب الواحد ذاتة؛ وهذا يجعل. غير المتخصصء وهم أكثر الناس في حرج 
وعسسسن وضيّق» حينما يزيدون الأخذ برأي فتهي معين: فإِدا ما قننت أحكام 
الفقه الإسلامي يعبارة سهلة مألوفة صار سهلاٌ على المسلم معرقة أحكام ديته 
وشريعته!". 

ب- ضبط الأحكام الشرعية وبيان الراجح منها: إن الخلافات النفهية بين 
النذاهب وفي المذهب الواحد تفسه كثيرة ومتئوعة:؛ بل .لذئى إمام المذهب 
نفسه:؛ فقد يكون له أكثر من قول في المسألة؛ ثم يكون لأصحابه أقوال ثم 
يكون للمتقدمين أقوال وللمتأخرين أخرى. ويصعب أحياناً وعلى التخصيص 
قي هذهبي المالكية والحنابلة معرقة القول الراجح أو الرأي المعتمد في 
المذهب. قماذا يفغل.القاضي أمام هذا الحشد الهائل من الخلافات النقمية ؟ 
ليس من الواجب.والمصلحة أن نيسّر على القاضي إصذار الحكم في المسالة 

وانظر !ل 5 الأشقرء تاريغ الفقهه عن 1 .8.٠‏ 

زح منصور الماخل؛ صن "لا 

و د. عبد البر) تقنين؛ ص /ا؟, 

1 ذ. الزحيلي» سهود تقدين: صى*5. وأنظر : المراجع السابى ذكرها: ل هامشن 8-1١‏ 
9" 


عشروعية تقدين فقة الجرائب 
أ.ة]/ تحموه الخالدى 


المعروضة عليه ؟ وان يكون الحكم هو الزاجع شرعاً وديناًاا: 

ج- وحدة أحكام القضاة : إذا.لم يكن الحكم موحداً وترك أمر التطبيق 
لاجتهاد القضاة في أرجاء البلاد. المختلفة؛,والأخذ'بما يرونة مناسياً فتصبح 
أحكاغ القضاء في ذولة وأحدة متعارضة: وهذا يكت يله وأخطراناء 
ويهدر التقة بالمحاكم!'!. قيجب (أن. لا يكون قي الدولة الإسلامية الا حكم 
واحذ للواقع الواحد؛ والا انيرتك إل عدم ,وحدة القانون(؟!. 

د- سوولة إجراءات التقاضي وتسريع اليت في المنازعات؛ وتقصصير 
لقا ص] حفل دن نظي العالة املا مسر رز 

ه- تضصييق شقة الخلافه بين المذاهب الفقيية المختلفة؛مما يدقع نحن 
تحقيق وحدة الدوؤلة ووحدة الأئة؛ وفي ذلك تجذير للمصالح الحيوية 

و- إن التقنين ترجمة عملية أكون حكم الله تعالى في الفعل الواحذ راحذ 
وق الشئ:الواحد واحدا؛) 


(5.)1. الزحيليء جهود تقين. هن55, زانظر : الراجم السابق ذكرها اغا 
(1) نفس المرجع السابق: صن 15 , 

() ذ. التالدي: قواعاء نظام الحكم في الأملام عن "#انل, 

.د اطخالدي المرجع الشابق» حر ٠‏ 7 "1, 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزغر العدد الرابع عشر 


المبحث الرابع 
تصوص مواد مشروع قانون الضرائب الإسلامي 


من النعلوم أن .رئيس الدولة الإسلامية هو المسؤول أمام الأمة عن رعاية 
سئونها وتحقسيق مصالحهاء لأنه هو المكلف شرعاً بحماية ورعاية مصالح 
العسلمين!", وعلى رئيس الدولة تقع (تبغة الأمة كلها في تقدير مصالحها 
ؤضروراتها؛ وتقديسر ها يترتب على هذه المصالح من إجراء الأحكام أو 
وقنها أو التوفيق بينها وبين أحوالها!'. 

لهذا فاته حندما يفرضن رئيس الدولة الإسلامية ضرائب جديذة على 
السلمين إذا لسم قكف: حصيلة الإيراذات الأصلية الموجودة في بيت مال 
السلمين؛ لأجل تغطية النفقات. العامة بعد التحقق هن الحاجة الحقيقية إلى 
الإنفاق. العام فللإساء: أن يتحة التدابين اللازمة بحيث يقرض على أفراد 
المجتمع الإسلامي ضرائب جديدة للقيام بتغطية هذه النققات عن طريقها. 
وفي هذا المبحك ستقدم تصوراً مقترحا لقانون, ضريبي .إسلامي معاصير على 
شكل نصوص ثانونية وذلك فيما يليأ؟)؛ 

المادة ا 

الضريبة هي الأموال التي أوجبها الله على المسلمين؛ للقيام بالإنفاق على 
الحاجات والجهات المفروضة عليه؛ قي حالة عدم وجوة مال في بيت مال 
م 710057 
(؟) أنظر : عياس تمتزت العقاد. حقالق الإسلام رأباطيل خصرمف من سقتورات المزعّر الأسلامي) ط 1 

سنة 1581م صن 283 رسيشار إليه فيما بعد ) الغقاه, حقائق الإسللام 
"ا ابراهيم خريسن؛ الضرائب ف النظام امالي الأسلاني رسالة ماجسعو ١1951م,‏ ولقد كان المرجع 

الفخريى الاساس لتصرص :هذا المشروع هو لضن المزاد (4 "8-١1"‏ ام لدابم سم اع وبا 

ورد بن شروحها من مقدمة الدسعور للشيخ تقي الذين بن إبراهيم البنهاي: 
"5 


أرؤصة أن قله الاحرانب 


أ.د/ محمود الخالدى 


المسلمين للإنفاق عليها!'!. 
المادة 0( 
تجب الخسريبة على كل مسلم مكلف قادرءوتؤخذ مما زاد عن حاجاته 
الأساسية له ولمن يعول 'لمدة سئة كالمطعم والملبس. والمشرب والمسكن 
والعلآج والمركب وأدوات المهنة أو الخدمة وكتب العلم للمشتغل بدا"!. 
المادة () 
إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد الذي تستمد منه الضرائي 
الشرعية» وما غدا ذلك لاايوجد له أي اعتبار ولا يجوز تطبيقه؛ وللمام أن 
يصدر. اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين المتعلقة بالضريبة؛ وله أن ينوض غيره 
في إصدارها؛ كل ذلك بما لا.يتعارض مع أحكاء الشريعة الإسلاميةا"!. 
المادة (4) 
لا تفرص الضريبة إلا على المسلفين وحدهم عند الحاجة الضرورية إلى 
المال؛ ما دامت المصسالح العامة تتطلب ذلك سواء أكانت.هذه الحاجة 


1 زلوم الأمرال: ص18 وتص الماذة [1ع هر تعريفه للضبرالب,. 

قف ألظر ١‏ د الععادي, الملكية جاص 5+ تسرك 
(تم د. القرضاري لقه الركاة؛ ج١‏ ص 185 :مرجع سابق, #حيرفا, 
زح د.. ديا غريل الحبية: صن 7 7"5, مرجع سابق. بتصرف, 
(-) التبهاي, المقدمسة ص ١55‏ ونص الادة (؟غ مسعبط من فحوى لض المادة (غ1١)‏ من مقدمة 
الدستور فن 5 75: 

(”) اععبد ني عاغة هده المادة مفهرع لص المادة 11-1174 من مقدهة الدسعرر وما ورذ في شرج 
المادة 1174 ص 8+5 من المقدمة وبعض القوالين الوضغية الحغلقة بالضرالب. روضع في قالب شرعي 
(زألظر :د. حازم السلاري؛ مذكرات في القالزك الضربي المبري, مؤنببة التقالة الججامفية ‏ 
الأمكندرية 1591/4م: زسيكار إله فيماآ بعد : اليلاري: مذكرات وراجع : 
اخالدي - قواعد نظام الحكم ف الإسلام ص 5.4 /51ا0ا, 

م 


مجلة مركر صا عبد الله كافل للاقتصاد الإسلافي يجامعة الأزهر العدى الرابع عشر 


عسكرية أم إنماثية أم مجتمعيةا", 
المادة (ه) 

لايجوز فرض الضريبة إلا إذا عجزت سائر الفرائض المالية الإسلامية 

الأخرى عن تمويل الإنفاق العاء!؟), 

المادة () 
إذا لم تكف وارذات بيت المال الرئيسة والدائمة للإتفاق متها على المصضالح 
العافة؛ يتتقل عَندئدُ عباء الإنفاق. من بيتا الغال إلى المسامين, وهم 
السصالح والحاجات محصورة فيما يلى!'): 

أ- نفقات الجهاد من تكوين وتدريب وإعداد السلاح, 

ب- نفقات الصناغات الحربية بكاقة أنواعها؛ 

ج- نققفات رواتب الجند والموظقين والفضاة والأطبام والمعلمين 
وغيزهم ممن يقدمون خدمة في.مصالح المسلمين ويستحتؤن.الأجرة عليها. 

د > النققات المستحقة على وجه الفصلحة والارفاق بالأمة عمأ هو 
من القعرورات: كالظرقاخ) العامة والمدارسش, والجامعات و التستشفيات 
والساحد رتوكين المياء وها شاكل ذلك. 

ه- ننفقات الحوانث الطارئة من مجاعات وز لازل وطوقان وهجؤ 
الأعداغ. 


(1) ألظلر + د. غازني حناية, أصول الإلغاق العام لي الفكر مالي الإسلامي ردراسة مقازلةع دار اليل - 
بيررت ظإسسة 1563م) ص4 ,1١‏ رسيتار إليه فيما بعد ١‏ عداية: أغول, (ت) د, ديا تمويلن» 
ع قال 84 

1 أنظر | د قجفه الأيرادات العامة عى *"1. إس) ذ, دنياء, قويل العسية) صن 17و“ 

(5) الظبر : 3. زلرم؛ الأموال, غ3١‏ ونا بعدها, ودليلها من الكناب والمنة والاجماع وقاعدة مآ له 
يعم الواجب الا به فهو زانجيا, 
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مشروعية تقدين فقه الضرائب 
أرد/ محمود الخالدى 


المادة (/1) 
لا براعى.في فرض الضرائي منع تزايد الثروة؛ أز زيادة زارداثت بيت 
الماله فلا تفرض ضرائب غير مباشرة ولا رسوم للمحاكم والمدارس 
والعلاج؛ أو على طلبات مقدمة للدوتة كمعاملات الأراضي والموازين 
ورخص العملء أو لقضساء أي مضصلحة؛ ولا جعارك على أمؤال تجارة 
الممند!!). 
المادة (6) 
يستعين الأمام بأغل الخبرة والدراية والمشورة في الأمةء لتفزير مدى 
الحاجة العامة الثي«فرضت الضيريبة من أجلها!')؛ 


المادة 3( 
لايجوز شرح فرض الضريبة.لتغطية أي نفقالت: غين واجبة شرعاً!""؛ 
المادة )0 (١‏ 


تفرض الضريبة.على أغنياء المسلمين بصورة تصاعدية: با بحقق العدالة 
الكاملة بين من فرطت عليهح الضريبة. فيسأهم كل قاذ بما يتناسب .مع 
مقدان العفو الذي لديدا؟!, 


1 زدليلها :من السنة زإن ضاحب المكن في النار.. يعني العاطر - وكذلك رلا يمل مال امرا مفسلم 
الايطيب هن تفع انظر في ذللك: 
ح لوم الأمرال في ذولة اللقلافة ع/17 18+ 
- اخبهاني. مقدئة الذستور, المادة ١88‏ وشرحيها 53 وما بعدها. 
- البهانئ: النظام الاقتصادي في الأسلام ص ؛ 4 45 ام - بيروت: 
07 أتظر,؛ د. ذلياء تمريل ص 35 بتصركف, 
م أنظر : دليا, تمريل عن ؟ “ا رسع العباديء الملكية: ج؟ ص 5 مرجع سابق.بتصرفا 
4 ألظر : د: ترسف ابراعيم) النفقات العانق ص 119 افرجع سابق بتصرف, 
وس ع عفر الاقتصاد الإتلاهي: اج 4 ض 47 8 مرجع سابق| بتصرفا, 
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تجلة فركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الأسلافي بجامعة الأزهر العدد الرابع عفر ' 


العادة ([11) 
تفقرض الصريبة بمقدار بما يكفي لسدآذ الحاجة العامة؛ لتغطية العجز في 
النفقات اللازمة. فيراعى في فرضيها الكفاية أسداد الحاجات اللازمة فقط. 
ويدرد المال المتبقي بعه قضاء :هده الحاجات إلى أربابها كل ينسبة 
0 
الماذة 9 (١‏ 
يراعى حند إنقاق حصيلة الضريبة القيام بعمليات ترشّيد كاملة وشاملة 
على مستوى كافة أجهزة الحكه!؟) 
الماذة 0 (١‏ 
إذا تعارضت الحاجات العامة التى من أجلِها فرضت الضرائب؛ فانه يقدم 
أخمها: أي أنه لابد من تعنين وجه المصلحة في هذه الحاجانثاء فتقدم الحاجة 
التي تحفق منفعة مجتمعية أكبرا". 
المادة (4!)14) 


زب د. القرضاريء.فقه الزكاق ج 7 عن 801 ,1١‏ مرجع سابق بنصراف. 
(-م العادي الملكية؛ جلا ص :9531 مرجع سايق بتصرقد 
01 أنظسر : زلرم الأفوال؛ م49١‏ , وهذء المادة مسحبطة من نص الاذة. 1184 بن مقدة الدسعرر 
لهاي ص 16 ". 
زح د. العادي المالكية, اق ص 815 ؟, 
(- ذ. يوسف ابراهيم: النفقات الفاهة, ض ١١1‏ 
وح دن ذياء الإسلام زالحبيق ص5١‏ 1 
(؟) أنظر : دنيل ويل ص5 51لا 
(1/ زلوم الأمرال في'دولة الخلاقة: ع1 . 
45 ردليل هدة الاذة + 
من القزآت زوما تتفقوا من خير يؤفنه اليكم رانتم لانظلهرة). وسورة اليقزة ‏ آية 9/8])) 
ومين السسنة (الؤمام راع وهو فسؤول. عن رعيتهم رمن سوؤرلة الدرلة توقير النفقة الفقتر, وقوله 
حل الله غليه وسلم : ابا أه[ ل غرصة ابح ليهم امرؤ جالعاً فقد برلت مهم ذمة الل تبارك وتعالي) 
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مشروعية تقنين فقه الضرائب 
؟أ.د/ محمود الخالدق 


يجب على رتيس الدولة وضع سياسة الضرائب على أساس تحليق أهداف 
النبياسة الاقتصاذية للحياة الإشلامية وهي : 
أولاً:.حل.المقكلة الاقتصسادية بتوزيع الأموآل.والمنافع على جميغ أفراد 
الرعية؛ وتمكينهم من الانتفاع بها وحيازتها ومن السعي لهالا/: 
ثانياً: مان إشباع: الحاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً إتتباعاً 
كلياًء وضمان تمكين كل فزد منهم من إشتباع الحاجات الكمالية حلى أرفع 
5-7 مستطاع!"!, 
المادة )١5(‏ 
يجب على رئيس الدولة اتخاذ .مأ يرآء كفيلاً بتحقيق التوازن الاقتصادي الدائه 
في المجتمع الإسلامي.إذآ اختل هذا التوازن:عن ظريق فرضن الضرائيب على 
الأغنياء وردها على النقراء وبما يحقق .ذلك التوازن1), 
الماذة (* (١‏ 
لا يعم أحد هن السلمين من أداء الضريبة؛ وتحضل ولو بالقؤة؛ مع مراعاة 
عا ورد في نص المادة الثانية!؟). 


رمو رحبار يقمن الللب» زمقرزت بالام فكات طلا حازماًر فد على أله فرضن عليهم, قيقرضم 
الخلسيفة صرائب عليهم: ويمصله مهم ولو بالقرة لأله تفيل لفرض, لأنه إذا لم تكفا واردات بيت 
امال 'التابجة للنفقات: تعبح فرطا على جميع المسلمين: فيفرض الأمام على المسلمين الضراتب مقذار 
كناف هذه الافقات توضع.في بيت المال, زهذا بما جعل للخليقة فرص الضرالبيا فن أجخله (مقدمة 
الدسفوز عن"!/5/5-71ع عمرفا 

(]) هذه الفقرة مي لص المادة ؟1 ١‏ من مشنروع الدسعوز - الهاي 

(61. هله الفقرة هي نص المادة ١17‏ من مشروع الدستور ‏ النبهالي: 

زم ودليل غاءه المادة من القران ركي [ا يكون دولة بين الأغياء متكم) زسورة الحشر - آية 17م 
أنظر ع ابن حرم: اتخلى) ج" ص "ه, - بدري عبد اللطيف. النظام المالي الاسلافي؛ ض 177 
امجلس الأغلى 51/1 ام 

(4) ألظر : الجويبي, غياثالأمم, ص 71/86 ومقدمة الدسعرز ص 1/5 
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مجلة فركز صاح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع غشر 


المادة (/11) 
لاا يجوز تعدد الضرائب التي تفرضها الذولة على .نفس الوعاء: لتجنب 
الؤقوع في مشكلة الازدواج الضريبي؛ فلابد أن يَوخد هذا الأمر بالاعتبان 
عند فرضل الضريية!؟): 
المادة (18) 
تطبق الضريبة في مكان معين: وزمان معين شأبها في ذلك شأن القوانين 
الأخرى:.فمن. حيث المكان تطق داخل أو من نطاق الدولة» وتخضيع من 
حيث الزمان للقواعد العامة؛ بحيث لا يجوز الزجوح عن الضريبة إلا بقراز 
خاض مق االدذولة الإسلاميةا؟). 
المادة (15) 
الأصل في الضبرائب أن توخذ على الأرباح الضافية السنوية الحقيقية: 
ولكن الملسرع خرج عن .هذا الأصل وأجاز الآخد من أصيل رأس مال كل 
عمول بنسبة رأس ماله لظن لوجود ظرف طارة!"!؛ 
المادة ( 5) 
للمنؤل خلاف فترة محددة (شهر) من تاريخ إخطاره بالضريبة أن يطعن 
في الربطء وإلا أصبح عير قابل.للطعن: .ويرفع الطعن يعريضة موقع عليها 
وميا مسرل للذائرة المت 
المادة (981) 
قانون الضرائب هو فرع مِن فروع القانون العام السائد في الدولة 
61 أنظر الراجيع السابقة نفسهاء 
11 ألظر :د. البجلاري: مذكزات: ص١١‏ مؤسسة الضافة الجادعية اسكتدرية 31/4ام, 
8 الملاوي - ماكرات ض 1١‏ 
(4) البلاري - مذكرات عن ,1١‏ 
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نمشروعية تقنين فقه الضراتب 
أ.ذ/ تمزه الخالدنى 


الإلاميةء ومن كح تغلحب عليه اعتبارات القانون العام في التوفيق بين 
المصلحة العامة وبين حماية حقوق الأقراة ومصالحهما!ا: 


المادة (55) 
تسرقع هذه الضسرائب وتلغى عند انتهاء الحاجة إلِيها أو انتهاء أسباب 
ب 
العادة (9؟) 


وجوب وجود إدارة للضرائب: كجهاز تابع لبيت مال المسلمين». ليتولى 
القيام برعاية'شئون ديوان الضرائب!", 


1١‏ فالغرية كما هو معلزم عبء مالى برض على الأفراد جر عنهم بما للدولة من سيادة 
وسالظة عامة, وتستتخدم حتياتها لعمويل النغقات العائة ومن ثم تمقيق أهداق الدولة والمضلحة 
العامة . ولكَسن الضرية أيضا عبء مالي يقع على الأفراد رمن ثم مهل قيداً على جقوقهم» رالقائرت 
الضربي باغتبازة فرعا من فروخ القانوث العام يبهااق ]إل الوقق بين هذة الاعتبارات (أنظر" | 
البلاري» مذكرات؛ ص 7 مرجم سابق). 

(05 انظر : د, الجويني: غياث الأهم. ضص85؟, 

(1) بدليل القاعدة الشرعية زماءلا يتم الواجب الا به فهو واجب), 
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مملة مركر .صا عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي ببامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


على ضصوء ما سبق وفي إطار القواعد النقهية الإسلامية ومن خلال 
المقاهيم. الأقنصائية. الفقهية: أمكن للبحث. التوصل إلى النتائيج التالية ؛ 

أولاً: الضرائب الإسلامية في الأموآل التي أوجيها الله عز وجل خَلى 
المسلمين للقيام بالاتفاق على الحاجات والجهات المفروضة عليهقم في حالة 
حدم وجوذ مال في بيث مال المسلمين للانفاق عليها: 

ثانيا: ان:البحث في أصول الاقتصاد الإسلامي يحتوي على اعتراف 
صحريح بآهسية الضريبة؛ والكتاب والسنة وإجماع الصحابة والفواعد 
الاصسولية كلها تؤكد على مشروغة الضرائب في الإسلامء وأن هناك حتوقاً 
نالية آخرى تتعلق يالمال سوى الزكاةء 

تاللئاً: لا يجوز قَرض الضترائب اتغطية الائفاق الذي بتصفه بالأسراف 
وإالترق» وائما تفرطل لأجل تغطية نفقات أو حاجات غامةا ضحرورية 
مهنا كانت طبيعتها عسكرية أو انمائية أو اجتماعية) وتقزير تلك الحاحجة 
العامة يرجع إلى أهل الخبرة والذراية في الأمة. فلا بد من القيآم بعمليات 
تزشيد شاملة وكاملة على مستوى جهاز الحكم في الدولة الإشلامية. 

رابعا؛ إن علصاء المسلفين لخ يختلفوا في أن عم الضريية ينبغي أن 
يبوزع على الأغنياء» ووأضح أن ذلك يعتي بنضب اخوالهم أيضاً. فالعدل 
والتصامن المجتمعي يقتضيان أن تفرطن الضدريبة على الفقراء. فيجَب تحقيق 
العدالة قي توزيغ غبء الضريبة على أغنياء السلمين, 

خامسا:نفرض الضريبة بما يكقي: لسداة الحاجّة العامة) لتغظية العجز 
في السنفقات اللازمة؛ فيراغى في'فرضها الكفاية تسداد الحاجات اللازمة ل" 
بمأ.يزيد عدها. 
0 


دتروعية تقدن فقه الضرائب 
آ.ذ/ مود ابقالدى 


عامم]: تجب: الضريية على كل قاد فتؤخذ مما زاد عن حاجات 
المكلفه الضروزية له ولمن يعول لمدة سنة؛ كالمطعم والملبس والمشرب 
والمسكن والعلاج والمركب وأذوات المهنة أو .الحرفة وكتب العلم للمشتغل 
بد. أي أن الضريبة تؤخذ معا زاد عن الحاجات الأساسية (العفو)» ولا يجوز 
أن تفرص ضريبة مرتفعة بحيث ترهق المكلفين. 

سابعاً: إذا تعارضت الحاجات العامة التي من أجِلهًا قرضت الضدريبة؛ 
فانه يقدم أهمهاء أي أنه لابد من .تغيين جهة مصلحة الأمة الإسلامية في هدّه 
الحاجات وبعد ذلك تقدم الحاجة التي تحقق منفعة أكبر 

كامناًء يزد المال المتيقى .بعد سداد أو تغطية الخاجة العامة إلى ,أَزْبابه كَل 
ينسَيّة مساهمته' المؤروضية علية من كيل الدرلة: 

تاسعاً؛ يجب على ولي الأمر اتخاة ماايراه كفيلاً بتفتقييق .الترازن 
الاقتصادي بين فنات المجتمع وأفراده إذا اختل هذا التوازن» عن طريق 
فرض ضرائب على الأغنياء وردها إلى الفقراء يما يحقق التوازن. أي أن 
من موجبات فرض الضرائب في الإسلام تخقيق التوازن الاقتضادي. 

عاشراً: إن مقتضى العدالة أن يساهم كل فرد. في المجتمع بما يتناسب مع 
مقدار الفضل الذي لدية؛ والذي يحقق ذلك نظام تضاعدي إلضرائب يرتفع 
فيه العبء الضريبي كلما زاذ مقداز العفو (الفضل) وهذا ما يحقق أهداف 
التشريع المالي الإسلامي ويتسق مع. روح الإسادم. 

حسادي عشر: أن القيام بواجبات نظام الضرائب يفرضن وجود هيئة أو 
ديوان أو ادارة للقيام بذلك من باب ما ليثم الواجب الأ به فهو واجبء 2 * 
تاني عشن؛ لفد روحي في فرض الضرائب تحقيق زعاية شئون المضالح 
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مجلة فركر صالط عبد الل كامل للاقنصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد اأرابع عشر 


الحيوية لاثمة الإسلامية كحماية الذعوة في الإسلام ذلك من خلال نققات 
الجياد في سبيل الله. 

ثالت عشر: أن الكفالة الحقيقية لمواجينة الكوارت: الطارئة هي أموال 
بيت مال المسلمين وما يفرض من ضدرائب على السلمين قي حالة خجزه. 

رابع عشر:.ان الضريبة أوصلت العدالة إلى فتهاها حين راعى الشترج 
عدم فرضها على أفل الكتاب الذين يتمتعون بتباعية الدولة الإسلامية. 

خامسن. عثئر: لقد عالجت الضرائب القصور في دفع ‏ روائب العاملين 
في الدولة وأسكنت روعهم بضمان استمرار تغطية رؤاتبهم بما يفقرض من 
ضدرائب: 

ساديس عشر: ان أبرز ثمار قرض الضرائب هو المساهمة في حل 
المقكلة الاقتصادية في الحياة الإسلامية وذلك بتوزيع الأموال والمناقع على 
كافة أفراد الرحية. 

سابع عشر: أن كون الضرائب مما تفرضه الدولة مقيدة بأحكام الشرع 
تجعل المسلم مرتبظأ بالعبادة لنيل رضوان الله عز وجل فيكون دقع الضرائب 
لإدولة مكتنا الذاحية الروحية الدى المسلميق؟ 
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مشروعية'تقنين فقه الضرالب: 


.3/ تخمورة اخالدى 
قهمرس المراجغع 
الأشقر (الدكتور عمر) تاريخ الفقه الإسلامي 
فكتية القلاح - الكويت: ذا سنة 111517 امد 
أيببلتوي. (الدكتور حازم) مذكراث ني القانون الصريبي المصبري. 


بدوي عبد اللطيف عوض[الذكثور) 
البغدادي (صفي الدين عبد الحق) 
النيضاوي (تاصر الدين عبد الله بق عسر) 


ابن تفري بردي (أبو المحامتن يوسف) 


آل تيسية 
إجمغ : أحمد بن محمد الحر أني) 


الجمال (الدكتور محفد) 


الجويتي [عبد الملك بن عيد الله) 


الحاكم (أبو عيد الل للتيسابوري) 


ابن حجى (احمة بن على) 


ابن خزم (ابو معمه عني) 


مؤسسة الثفافة إلجامعية - فوس. 

النظام المالي الإسلامي المقارن,. 

مطبوعات المجلس, الأعلى للشدون. الإصلابية - لجنة 
التعريف بالإسلام, 1311م 

قواقكد. الأصول ومعاقد الفصول. 

تحقيق : أحبسد شاكر. عالم إلفتب - ببروتء طاسنة 
كؤذام 

نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول. 

عالم القتب؛ مجهول مكان ومنتة الطبيع 

التجوم الزاهرة في هلوك مصر والقاهنة: 

طبيعة ممبسورة عسن طبعة دل الكتباء وزارة الثقاقة 
والارشاد القومسي -المؤسسة المصرية العامة للتأليفة 
والترجمة والطباعة والنشر - القاهرة. 

المسودة في أصول الئقه 

اتحقيق : محمد محى الدين عبد للحئيد 

دإر الغتاب العربي: - بيروت. 

موسوحة الاقتصاد الإسلامي. 

دار الكتب الإسلامية - القاهرة - ببروت: 18ةام 
غياك الأمم في التياث الظلم: 

تحقيق : د. عبد العظيم الديب. 

مجهؤل مكان الطبع نر عام 14+1٠‏ يف 

الممنتدرك على العنميحين. 

دار الكثاب العربي -بيروت. 

إنتح الباري شرح صحيخ البخاري: 

دان آللئز للطباعة و النشر والتوريع: مجهول مكان ودئنة 
الطيع 

المعلى. 


دار الآفاق الجديدة - بهروت 


تجلة مركر صاخ عيد الله كامل للاقتضاد الاسلافي جامعة الأزهر الغدد الرابع عضر 


الخالدي (الدكثور محمود) 


الخالدي 


الخالدي [بعث مشترلك] 


خلاف (الشيح عبد الوهاب) 


الخياط إد. عيد العزيز) 


الدمشقي إمحمة ين حيد اأرحنن) 
دنيا (الدكتور شوقي) 
دليآا 


الاهبي (شمس' الديث أب عبد الله 


الرهلي [محمد بن ابي العباس) 
الزحيلي (الدكتور.وهبة) 


الزركلي [خير للدين) 


للهم (عبد الديم) 
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سوسيولوجيا الاقتصاد الإسلامي, 
مكتية الرسالة الحديثة - حع.ان 1412م 

قواغد نظام الحكم لي الإسلام: 

ذأن ال جحوث العلمية يالكويت 11/١‏ مكتبة الححتسك - 
عنان "اللزاع, 

خحجية الحديث الشعيف في السياسة الشرعية 

حولية كلية الدراساث الإسلامية - بلين - 

جابعة الأزهر - عدد 175 سنةا 58ؤام: 

مسار التشرييغ الإسلامي ,فيما لا نص قيه. 

دار القلم - إلكؤيت: هاه 

المجتمع المتعافل في الإسلام؛ 

مؤشسسة,الرسالة - مكنية الأقصى ‏ عمانّ» ذ؟ 
1541م 

بحث في المؤيدات. التشريعية (العقوبات) 

من منشورات وزآرة الأوقاف والشلون. والمقدساتا 
الإسلامية - عمان - الأردن 

رحمة الأمةافي اختلاف الأدمة. 

المطبعة الأزهرية- مصر 1171م 

الإسلام والتنمية الاقتصادية (دراسة مقارئة), 

دآرا الفكر العريي؛ .1315م 

تخويل التئمية في الاقتضاد الإسلامي (دراسة مقارتة) 
مؤسسة الرسالة -بيروت 184ام 

كتاب العبائر. 

دار النصر - دمشق - بيروت 


تهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ 

مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة 1115م 

جهود تفتين الفقه الإسلتسي, 

مؤمسة الرسالة - ببروكت:.ظا سنة /اكرةاخ 

الاعلام > قاوس زاجم لأشهر الرجال والنساع من العربيت 
والمستعربين والمستشرقين: 

دار العلم للملايين - بيروت؛ 44 5ام 

الأموال في دولة إلخلاقة. 

دآز العلم للملايين - بيرؤتد 1511م 


هشروعية تقدين فقه الضرالب 


].د/ تحمرد الخالدى 


أبى زهرة (الشيخ محمه) 
زيداق [الدكتون عبد الكريم) 


الشاطيى (ابراهيم بن موسى) 


الشوكاني 

الشيرازي(أيو انسحاق ابرافيم بن 
بوسف) 

الصابوني [الذكتون 'عبد الرحمن) 
الصابوتن (محعد علي) 


أتصعدي (محمد بن يحي بهران) 


طاشن (مؤسى وزهير القثال) 


الطبرئ(ابو جعطر محمد بن جرير) 


التعائل الاجتماعي في الإضلام. 
ذار الفكر. العربي: مجهول سنة ومكان. الطبع 


أصول الفقة. 

مؤمسية الرسالة بيزوت, ط١‏ عدنة 1141م 
الاعتصام. 

مطبعة المئار. 1514م 

الموانئات 

دار المعرفة - بيروت, 

أخكام الوصايا والأوقات. 


الذار للجامعية - بيروت؛» 175١م‏ 

الدخل قي التعريف باللقه الإسلامي وثواعذ الملكية 
والعقرد فيه . 

ذا النهضة العربية - بيروت: 1174م 

أرشاد. القحول إلى تعفيق:الحق من علم الأصول, 

ذار المغرفة -.ييروك؛: 15714ام 

نيل الأوطار 

دل الجيل ابيروت: اام 

النيتب 

مطبعة الحلبي: 1181م 

الندخل لذراشنة التتسريع الإسلاسي: نصادر» وأدواره 
التاريخبة. قواعده الكلية؛ بعضٌ 'نظرياته العامة. 

بدون تاريح وبدون ملبعة: 

دار شقرآن الكريم - بيروت 5ه 

جواهر الأخيآر والاثار المستخرجة من لجة البحر الزخان, 
مطبوع بذيل البحر الزخار. 

مكنبة الخائجي, 141 ام 

إقتصاذيات السالية العائة, 

مطبعة جابفة يغداد: 110١م‏ 

كاريخ الأمم والملوك: 1 
تحقيق | محم أبن النضسل ابرافيم؛ ذاإز سويدان - 
بيروثاء لهضة معاصرة. 

سلسسيلة الدر|سات واليحوث الإسلامية - عسان؛» 1115م 


رلا 


مجلة فركر غال عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


صقر الدكتور غطية) 


صدقر (الدكتون محيذ) 


ابن عايديس (محفد أمين) 


العبادي (الاقون عيذ اللسلام) 


عبد الله مختار يوتس 


عبد بلباقي (محمد لؤاد) 


عند البر (دء محهد. زكي) 


عبة الجواد (الدكتور محمذ) 


الغيادير (الاكتور حي السلام] 


عنيد البر إد..محمد رعي) 
عبد الودود اتسريتي (الذكتون) 


ابن العربي - إبو بكر محمد 


أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


ا 


الازدواخ الضريبي في التشريع المالي الإسلامي والتشريع 
للماني المعاصر إدراسة مقارنة). 

مجهؤل سانة ومكان الطبيع 

ذور | فتصادا الإسبلامي في احداث نهضة مناه سة. 

سلسلة الدراسات والبحوث الإسلامية - .عمان؛ 1567م 
حاشسية رد المحستار على الدن المكتال: شرح تنوير 
الأبصبار.. 

ذال الفقن .1/5قام 

الملعسية في الشريعة الإسلامية : طبيعتها ووطيئتها 
وتيودها (دراسة مقارئة بالقواتين واللظم الوضعية) 

مكتية الأقصى - عمان. 11/1 ام 

أنسر الننظيم الإسلامي للملكية في العوارد المالية للدولة 
الإساتمية. 

بحك. مقدم إلى ندوة سالية إلدولة في صدر الإستلئم ‏ 
جامعة اليرموك - الأردن 117اهف 

النعجم المفيرس لأنفاظ القرَآن العريم, 

ذإن الفكر للطباعة واللشر والتوريع؛ ١1158ام‏ 

تفنين الفقه الإسلامي (المبدأ والستهج) 

إدارة احياع التراث الأسلامي - قطرء ط١‏ سلة 1017ؤام 
بحوث في الشريعة الإسلامية والقالون. 

مطبعة جامعة القاهزة؛ 11/19 ام 

العلاقفية في الشريعة الإمسلامية ؛ ظبيغتها ووظيفتها 
وثيودها (دراسة مقارنة بالقوائين والنظم الوضعية) 
منشورات وزّآرة الأوكاف الأردلية عبان -تط1آ 

نقنين آللقه الإسلامي (العبدأ والسنيع) 

إدارة اخياء الت |نشز الإسلاسي - لطر 4# . يتا 

تاريخ الفقه الأسلامي 

مؤسسة الثقالة الجامعية - الأسمكندرية ؟14ام: 

أحكام القرآنت 

تحقبق ‏ محمد غلي البجاوي 

دار المغرفة - بيرؤما, 

الأسوال. 

تحفيق وتلق ١‏ محمد خليل فراس. 

دار الكتب العلنية - بيروت 385آم 


مشروعية تقنين فقه الضرائب:ه 


).د تحمون الخالدى 


أبو العينين (الدكتور يدران) 
عفر (الذكتور محمد) 


العقاد (عياس محمود) 


عواضة (الدكتور صن) 
غازيٍ عتاية (الدكتون) 


الغزالئ (أبو حامد محمد بن محمد) 


الفزالي 

ابن. فوحون(شمس للدي أبِي عبد الله 
محمه) 

الثانسي [محقد جمال الدين) 


أبن قدامة (عبده الله بنَ أحمد بن جحمد) 


القرضاوي (الدكتور يوسف) 


الفرطبيالإمام كبو عبد الله 
الفطان (الدكتور. متاع) 


ابن كثير (أيو القداع اسماعيل بن عس) 


الشريعة الإسلامية ؛ تازيكها ونظرية الملعية والعقود. 
مؤسنة شباب الجابعة ح الانغندرية: 185 ام 
الاقتصاذ الإشلامي. 

ذار البيان العربي- جدقء 1564م 

حقائق الإسنلام وأباطيل خصومه 

منشورات المؤتس الإسلامي 

طاسنة لاقخامء 

المالية العامة (دراسة مقارلة), 

ذار النهضنة العربية -. بيروت» ١117م‏ 

أضول. الانلاق العام في إلفكز الدالئ الاننلامي 

دراسة مقارنة - ذار الجيل بيروت طلا سنة 6كؤام 
شقاء الغليل قي بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل, 
تحقيق : أ. . حمذ الكبيسي, 

مطبعة الارشاذ - يقداك 511ام 

الفستصلى من علم الأصول. 

ذار إلكتب للعلمية - بيروت, 

تبصرة الحكام تي أسول الأتضية ومتافج الأخكام. 
دار ألكتب للعلمية - بيروت؛ 1 ستة ١ ١‏ “اهف 
قواهد التحديث قي لفون مصطلع الحديش: 

ذار الكتب العلفية-» بيروت؛ ١/اذام‏ 

روضة الناظر وجنة المتاظن. 

متتبة المعارق - الرياض: ط؟ سنة 484ام 

ته الزكاة؛ 

دراسة مقارنة لأحكامها ونلسفتها في ضوم اللتاب 
وإلسكة؛ 

مؤسسة الرسالة بيروت: 181ام 

الجامع لأحقام القرآن. 

دار الكتاب العربي للطباغة والنشر ‏ القاهرة: 1115م 
التشريع ولفقه في الإسلام : تازيخاً ومنهجاً. 
مؤسننة الرسالة -بيروت؛ ط/'مننة 1165م 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 

دل آلكتب العلمية - بيروت 


اك 


0 آذ كديا الإسلام, ١‏ الازم انا ب لاحمو 


العاؤردي ,[الإمام أبق. الكين) الأخنام: السلطائية والولايانا الاينية. 
دار الكتبا العلمية - بيرقب: 3751م 
المحجوب (الدكتور رقعت) الماليةٌ العامة, 
مكتبة #قهضة العربية - القاهرق :1563م 
بحنضائي (الأكتور صيحي) اقلسفة: التشدريع فى الإسلام. 
دان العلم للملايبق - يبرو ,1145م 
محمد ملام مذكور (الدكتون) المدخل للفقه الإسدلتي. 
دار النهضة - بيروت؛ ط؛ سنة 13514آم 
محمد كرد علي رسائل البلفاعء. 
بدون تاريخ وبدون طبعة,. 
القبهان (الدفتور محمد فاروق) المدخل التشريع الإسلابي : نشاته: أدوار؛ التاريخية, 
هستقيله: 
وكالة المطبوعات: - الكويت ‏ ذار القلم - بيروت» ١‏ 
سنة /الاؤام 
التبهائي (الشيخ تق الدين) مقدمة الاسثور 
ط ا سنة 1554م -بيروت 
النبهاني, النظام الاقتضادي في الإسلام 
هذا سئة 154 ام بيرت 
بوسن أبراهيم (الذكتوني) النفقات العامة في الإسلام (دراسة مقارتة). 
دان الكتاب الجامعي - القاهرةء 18 آم 


ار 


استخخدام التموج اتماسى للتاجير التمويلى فى تدعيم دوزه لتنشيط برتاهج الخصخصة 


د حسين محمد حسين الجتدى 


استخدام النموذج الدحاسبى للتآجير التموبيلو 
كى نذ عم ذدورك لتنشيط برنامق الخصضخمة 
ذكتون/ حسين محمد حسين الجندى!") 


بقدمة: 

تعتبر خصخصة المشروعات: العامة أحد الركائز الأساسية لبرنامج 
الإصلاح الاتصادى فى مصر «رغبة فى أن تؤذى سياسة الخصخصة دوراً 
مهما فى عملية التنمية الآتتصادية والاجتماعية وهو الأمر الذى تكشفت عنه 
تجارب الدول التى سبقت مصر فى إتباح سياسة الخصخصةا). وذلك من 
نتطلق أن الخصخسة أصبحث منيجا وأسلوب عمل 'اقتصادي اللحكرمات 
الحديكة: وليست مجرد «محاولة» لعغلاج مشكلات الرأى العام وعجر 
العوازنة وتدهور أوضاع القطايع العام فى بلدد ما : 

ديك أن التخصبيص الأمثل للموازد وارتفاع معدلات الأدام إداريا 
واقتصادياً يقتصبى أن يكون:القائمون, لى. المشروعات هم أصحابها ولسوا 


( أستاذ الخاسية المساعد بِكْليةٌ التجارةجامعة الأزهر 

1١‏ د.عبد العزيز السوداى , تقيم تجارب. الخصخمة فى الدول النافية .مجلة كلية التجارة 
البحوث الغلمية ,كلية التجارة-بحافعة الإسكندزية _عدد خاصء جرت ودراسات 
مؤر الخضخصة عالمعقذ فى كلية النجارة-جافعة الإسكندرية خلال الفترة من 15 
؟ هايو “5517 أ مءض ماقا ِ 
د. رفرئى سلامة. التجربة البريطاتية فى الختصخصة: الدروس المسعفاذة ءنجلة كلية 
العجارة للببحوث العلمية, كلية التجارة - جامعة الاسكندرية , العدد الأول ؛ |نجلدٍ 

التاسع و العقرول» فارس ةلص -١‏ »دان 
م 


مجلة مركز صالح عيد الله كافل للاخصاد الإسلاهي بجامعة الأزهر العدد الرايع عشر 


مجرد أجراء فبهاء موظفين كانوا أم مديرين: وأن ذور الحكومات يجب أن 
يتوقف عند ثهيئة العذاخ الملاثم للاستتماز بالقوانين وبالحوافز وبالأساليب 
اللانهافية للسياسة الاقنصادية ء وليس من طبيعة دوزها القيام نيابة عن 
الأقراد بالإنتاج المباشر فى كل.شسيء: فالحكومات لم تخلق لهذأ الذور» إنما 
القطاع الخاص المهيا يطبيعته للاستثمار والإنتاج وبقدرات خلاقة على 
الإبداع والتجديد والابتكار. 

وقى سبيل ذلك قامث الحكومة المضرية فى إطار برنامج القصخصة 
بإصدار تشريع يمهد لهذه العملية من خلال القالون 7١7“‏ لستة551١‏ يسمح 
بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى ملكية شركات ووحذات قطاع الأعمال 
العام, 

وتنفيداً لهذه السياسة تمارس وزارة قطاع الأعمال الغام عددا من 
المناهج والأنتساط المتعلقة بالخصخصة ممنها البيع لصغار المستثمرين أو 
لبيع لتستثمر رئيسى أو عدذ من النستشرين: 

إلا أن أسلوب التاجير التمويلى كنمط غير تفليدى لم يأخذ دوره فى تنفيذ 
سياسة الخصخصة ببالاستناد على ما قامت بة مؤسسة عمنه]2 مم غذك]ا ءه1م 
م من اراسة وتحليل برنامج الخصخصية المصرى حيث جاء فى هذا 
التقرير أن الوضع الحالى لبرنامج الخصخصة يبين أن شركأت: القطاح العام 
الخاضعة للقانون 5١7‏ لسئة ١55:71‏ حتى آخر يوليو سنة "١٠١‏ 90017/6 من 
إجمالى حدذ الشركات البالغ (5 ١‏ شركة) ثم خصخصتها بالفعل . 905 من 
إجَمالى حدد الشركات تم خصخصة حضمة الأفلية.بها » 364 من إجمالى عدد 
الشركات تم تحيريلها من القانون 7 لأسباب» مختلفة + 907 من إجمالى عدد 
الشسركات تم بيعها الى مؤسسات خافة , 967 من إجمالى عدد الشركات ثم 
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استخدام النمودج امحاسى للتاجير التمويلى فى تدغيم دورة لحفيط برناهج النصخصة 
جسين حمل حسين المددئ 


تأجيرها للقطاع الخاص + 7655 من إجمالى عدد الشركات لهم تخضع لعملية 
القصخطة بعدا!, 

ورغبة فى تتشيط برنامج الخصخصة المصرى فى ظل الأوضاع 
الحالية المعثنة قى عدم الإقبال على ششراءٍ الأصؤل بالكامل فى إظار عملية 
الخضخصصة: وبظء المغاملات فى البورضة .والكساد والاتكماش الاقتصادى: 
فإنه يمكن الاحتماذ حلى أسلوب التأجير التمويلى كاحد الأنماط غير التقليدية 
لتنفيُ برنامج الخصخصة من خلال الاستناد على نتائج القياس المحاشبى لهذا 
الأسلوب وما يحققه من هزايا لكل من طرفي العلاقة الستأجر والمالك» 
فضلاٌ عن الجائب التأثيرى الأيجابى لهذا الأسلوب فى خلق مزيد من قرضص 
العمل قى القطاع الخاص .. 


أهمية البحث والهدف منه: 

لما كانت المنافسة الحرة هى الإطار الملاثم ازيادة إنتاجية المشروعات 
وتحسين نوعية المنتج مراعاة لاحتياجات المستهلك. الذى أصبحت له. حرية 
الاختبار فى ظل. العولمة الاقتصادية وحرية التجارة. وإن توفير مناخ السوق 
الخرة التى تسؤدها المنافسة يتطلب: إلغاء صور الاحتكارات بما فى ذلك 
أحكار الدولة الممثل فى سيطرة الدولة على كافة الوحدات الإنثاجية السلعية 
والخدمبة لأن فى ذلك خحروج عن الاستغلال,الأمثل للموارد وتدهور 
لعستويات الأداء الاتتصضادىء؛ كسا يتطلب مناخ المنافسة أن تكون معايير 


1 البنك الأعلى المصرئ + التشرة الاقتصادية ء رؤية بشأن اللقصخصة المصرية , العدد 
الغاك.؛ الحلد الغالتا والخيسون . القاهرة ع ةا 949 اص 1د 
ّ/ 


جلة مركر صاح عبد الله كافل للاقنصاد الإسلاهي بجامعة الأزهر العدد الرابع غشو 
الح يت لتر 


اأرشه الاقتصادى والموضوعية هما أساض اتخاذ القرازات قى المؤسسات 
الإنتاجية.!!) 

وانه من الممكن أن يتحقق ذلك بتحويل ملكية القطاح العام الى القطاح 
الخاص حيث أن برنامج الخصخصة يعمل على توسيع قاعدة القطاج الخاص 
وتؤفير الرشة الاقتصادى للقرارات: الإنتاجية كما تؤدى المنافسة فى القطاغ 
الخاض الى تقديم سلع وخدمات جيدة وبأسعار أفضل للمستهلك ,كل هذا كان 
داقعاً فى هذا البحث. إلى محاولة اللجوء الى أنماط غير تقليدية فى الأسراع 
نحو تحقيق البرتامج الزمنى ابرنامج الخضخصة الذى تينته. الحكومة 
السسرية ألا.وهو أسلوب التأجير التمويلى وتفعيلاً لدور هذا الأساوب فى 
تنشسيط بزتنامج الخصخصة نوف يستئد الباحث الى النموذج المحاسبى 
لغمارسة هذا الأسلوب فى تدعيع دوره لتنشيط برنامج الخضخصة: حي 
ينمئل الهدف من هذا البحث فى محاولة للإجابة على التساؤل الأساسى التالى 
لعاذا لا يستختم التأجير التمويلى كتمط غير تقليدئ لننتشيط برتامج 
التقصخصة خاضة فى ظل الظروف التى: يعر بها الاقتصاد فى الوقت 
الحاضر ؟ 

وهل انتائج التخليل الفحاسبى للتأجير التمؤيلى ما يدعو الى تشجيع 
استتخدام هذا الأسلوب فى نقل ملكية أصول القطاع العام الى القطاع الخاض 
سيراً على طريق برنامج الخصخصة ؟ وهل التحليل المحاسبى التأجين 
التمويلى من جوانب لأثيرية. إيجابية فى مواجهة بغعض, المشاكل التى تواجه 
الحكومة فى الوقت الحاضر؟ 
ارمع قللة ]م عبلك 101 عترموعة! عنتدهو5" , 4:آي41 2711 لخ1تك 11.1 تفط (1) 


"عدوم عامظ؟ا عتأاطسط 4ه 
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استخدام البمودج الخاسى للتاجير التمويلى فى تدغيم دوره النشيط برنافج الختصخصة 


د حسين حمل حسين الحتندى 


أن الإجاية على هذه التساؤلات هى الأهداف الأسأسية :لهذا البحكق 
والتى سيحاول الباحث الإجابة عليها من خلال خطة البحث التالية. 


* خطة البحث: 
اتحقيق هدف هذا البحت فإن خظة الدراسة سوَفك تشمل هتاقشة النذاط 
الثالية : 
أولاً : الخصخصة المفهِوخ والدوافع والأساليب.. 
كانياً. :٠‏ التاجير الويلى منيومه وأشكاله . 
كالثاً : المخاسبة عن حقود الإتجار فى ضوء المعيار الدولئ /19 
رابعاً : الأظار المحاسبئ'للتأجير التمويلى , 
خِامْسَأ :. استخداء:نكانج القباس المحاسبى للتأجير التمويلى فى لفعِيل دورة 
لتكقيق البرئامج الزمتى للخصبخصة: 
سانسا + الجانما الاير الايجابى للتاجير الصويلى , 
سابع : خاخصة اليدثا ونكائجه: 


مجلة فركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الرابع عضر 


أولاً : الخضخصة المفهوم والدوافع والأساليب: 
1- مفهوم الخضخصة : 

تعتبر الخضخصة أخد آليات تؤسيع قاعدة المشاركة وملكية الأصول 
الإنتاجية كمفهوم من المقومات الرئيسة لاستراتيجية احتواء فجوة الربح 
والمغاطظرة لإحتيان أزملة الركود فى الاقتضاذيات النافية:!١)‏ 

وقد تناول العديد من الكتثاب توضيح مفهوم الخصخصة فمنيم من يرئ 
أن المقصود بالخصخصة توسيع قاعدة الملكية.الخاصة ومنح القطاج الخاص 
ذورآ متزيناً ذاكل الاقتصاد هن خلال الانسحاب التدريجى للقطاع العام من 
النشاط الاقتصادى وزنادة نصيب القطاع الخاض من هزاؤلة الأنشقطة 
الاقتصادية بهيدف التغلب على مشكلات القطاع. العام والمتمئلة أساساً فى 
انخفاضن الإنتاجية وتدنى العوائد الاقتصادية ؛حيث أن التحول الى القطاع 
الخاض سيؤدى بالضرورة الى ارتفاع الإنتاجية وتزايد الربحية .117 


ع ذ., ممهود الططاوى الباز "استراتيجية فعالة لاجناز الركود فى الاقتصاديات النامية؟: 
مجلة الخقفوق للبحوث القائولية والاقتصاديةءكلية الحقوق ‏ جامغة الاسكندرية, 
العدك الرانع 6 155 ص 8م وم , 
(1) يرجع فى ذلك الى: 
:سعد التجان ,؟ التخصبيصية زالتضبحيحات افيكلية ", صندوق النقد القربى» أبو ضي 
5 ص7 . 
قأجد فاهسر. "اقتصاديات الإدارة ": مركز السفية الاذازية. “كلية التجارة جافعة 
الاسكندرية 33 لصنت 4-لأة ؟. 
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استتخد|م الدموذج امحاسى للتأجير التمويلى فى تدعيم دوره شيط برنامج الخصخصة 
د. حسين مدل حسين اللتدى 


وفى اتجاه آخر يرى آخرون !'١‏ أن مفهوم الخصخصة لأ يقتصبر فقط 
على بيع وحدات القطاع العام سواء الرابحة أو الخاسرة الى القطاح الخاص 
وإنمسا يتعداها الى تبنى فلسفة إدارة الشروع الخاص لإدارة وحدات القطاع 
الغسام., تلك الفلسفة التى تهدف الى تحقيق أهداف التنمية والتوزيع بفاعلية 
أقبر .من خلال الاعتماد على آليات السوق فى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالإنتّاج والاستثمار وتحديد الأسغار من هذا يمكن القول أنه .وفقاً لهذا الأتجاه 
كَإنَ عامل الملكية ليس .هو العامل المحدد لعملية الخصخصة وَأن الخصخضة 
نهى رؤية مكاطلة لكيفية تطوير مستوى إدارة الاقتضاد القرمى بكفاءة 
وفاعلية أكبر . 

كما يرى ياحث آخر "أن الخصخصة تعلى توسيع قاعدة الملكية وأن 
تتحؤل الدؤلة عن التدخل المباشر فى الإنتاج والتسويق والتوزيع وتوجه 
طاقاتها لمشروعات البنية الأساسية وأن يخضيع القطاع العام الذى لم يباغ الى 
القطاع الخاص ويظل فى يد الحكومة لتقييم احتياجاته المالية بتكلفة القرصة 


(41 ح د, محسد مير الصبان :"دوز الإقصاح الحا فى عملية الختصخصة" ,جملة كلية 
الستجارة للبخرت العلمية »عدد خاص ببمحوث ودراسات مؤتمر الخصحمية.رفضل 
التكنولوجيات فى مقر المتعقد فى كلية التجارة جاغة الإسكدرية لال الفترة من 
؟ماير 331 ابص" 
حن, صديق عفسيقى | "التختصيضية :.., لماذاء.... وكيفئ؟! كناب الأعرام 
الاقتصاذى افبراير"31 6 | العدد دلاوص5. 1 

(25 ذ, عقشساوقى على عشباوى , " إخفاق) بعض الدول النامة فى كاور معوقات التمو 
الأسياب. والعلاج" عاجلة العلمية لكلية التجارة (بنين) سجامعة الأزهر ,العدد 7٠‏ 
يولير؛ ١535‏ م :ص وهم« سلاه" , 

لذ 
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البديلة الحتيقية.ومن المنظور الإسلامي يزى أخد الكتاب ١١‏ أن لخصخصة 
عملية تصحيحية يقصد بها استعادة الأطر الشرعية والسياسات الاقتصادية 
الأسلامية التى تهيئ للقطاع الخاض استرجاع نشاطه والعمل بعفاءة فى 
مجالات انتدت إليها الماكية العامة وسبيطرت عليها خارج الأطار المحدد لها 
بالشريعة الإسادمية ومقاض د كا ؟ 
وبهذا تقوم الخحصخضصة فى المنظور الإسلامي على فلسفة مؤاردها [") 
قيام القطاع الخاص والعام معاً لخدمة البصلحة العامة داخل الأطر 
الشرعية المحددة لكل 
ه توجية المشروع الخاص والرقابة العسسثمرة على نشاطه دون أى 
أساين أو إهدار لحقوقة مانا لتحقق التصلحة العامة , 
» تهيئة المناخ لقيام القطاح العام بدوره بكفاءة ودعمة إذا لزم الأمر 
ومراقته من خلال الحكومة وفى إطار الشورى لضمان الال ,العام 
التمبلحة الناية ؛ 
ومن هذه الاتجاهاك يرى الباحث أن الخصخصة يجب أن تكون فى إطار 
من الحرية الاقتصادية ببعديها المحلى والدولي وان دور الحكومة يكون أكتر 


(1). عسبد السرحمن يمرى , "الخخنصخصة من مظور إملاضى ' , محلة كلية النجارة 
للتبحوت العلمية ,كلية التجارة _ جافعة الاسكلوية,عدد خاص يحوث وذراسات 
مؤغر الخصخصة ونقل التكدرلوجيا والتسمية فى مصر المعقد فى كليا: العجارة -جافعة 
الاسكندرية فى الفعرة فى + ل , "هايو “84 3زم ص 58 

(1) المرجم السابق إضن 8" 
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امتخيداة التموذج اتحانى للتأجيز العمويلى فى تدعيم دوزه احشيط برنامج الخصخضة 


ذ: حسيين محمد حسين المددى 


وهبوحا فى الإقسراف والرقابة والتوجيه دون التملك ؛ والتيسير المباشز 
لأوجه النشاظ المختلفة سَوَاء من المنظور الوضعى أو الإسلامى. 

وان الخضخصة آيست هدفاً فى حد ذاتها وإنما هى جزء مكمل لبرامج 
الإاصلاح الاقتصادى ليعمل فى ظل هنظرمة اقتصادية جديدة تتعامل مع 
الاقنصاد العالمى بالياته وتفاعلاته ومخاطره ؛ 


؟ -دواقع الخصخصة: 
تناولت العديسد عن الكتابات (') دوافع الخضخصبة وأوضبحت أن المشاكل 
الاقتصادية ليست هى الدافع الوحيد للخصخصة وإنما هناك ,درافع أخرى 
تتضافر همع العوال: الاقتصسادية لتكون فى مجموعها يواعث تدقع نخو 

الخصخصة تمثل فى : 
ه ذافع اقتصاذى: للاستفادة من كناءة الأنظمة الاقتضادية التى تعنئد 
على آليات الوق من ارتفاع بمعدلات الأداء للفنشات وحسن استغلال 


1 يمكن الرجوع فى ذلك الى: 

- ن, فريد التجار . 'الخصخمة اللمقارنة: التجارب والكماذج إطادلة .على العجربة 
المفسرية ' عالمؤتئمر الأول عن دور الغاسبة والمراجغة فى مرحلة الللصخصة ؛التعقد فق 
القاهرة خلال القعرة من 16-114 سعببر 595ام.ص6. 

- ذو كشال عبد السلام *ذوافع وماذج وغارب الخصخضة", الؤهر الأرلك عن دور 
الغاسبة والمراجعة ق-مرحلة الخصخصة :الجعقد فى القاهرة خلال الفترة من غ8-1؟ 
سبعمبر 455 ام ص هع" 

لع اتدرلا عجو ”عتماء0 عنوك8 عناضط عط" لمة بلعنلاية بتأكمتام ا- 

اعات 1 أقمم وم رعنم1"” .1:1] عداة مذ ممع تعقو زرط إعممع 1110 تمملع مك1 


28-29 ترضْ56,1990 عمسيز[وآ ,عميعء5 ع نرقونه ولمتس 4 أن 
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للموارد. وخلق ظروفه مبيآأة للابتكار والتعلوين تلك التى تكتسب أهعية 
فى ظل ظرونا العولمة الاقتصادية : 

ه دافسغ مالي: للاستقادة عن تخفيض: الإنقاق العام بما يمتل دحماً 
لمر انية العامة للدولة رارضا توجية الادكار الخاض على الأستشار اك 
المنتجة . 

ه ذاقفع اجتماعن : لتحقيق العزيد هن الحرية الشخضية وخلق الحافز 
الفسردى على الإنتاج والقضاء على السلبية والتخلص من التواكل الذى 
يسود وحدات القطاح العاد وإلتى انعكست نتاتجه على التاحية الاقتصادية 
بالخسائر المتتالية قى بعض وحداته . 

ويوضم الباحت فى هذا المجال أن البواعش نحو الخصخصة تختلف من 
مجتمع الى آخر فبينما يكون الذافغ أو الباعث نحو الخصخصة الغربية هو 
الوصسول إلي مزيد من الكفاءة فإنه. فى المجتمعات. النامية يشكل, التخلص هن 
الحسدات الاقتصسادية ذات الكفاءة المنخفضة: والتى تمل حيثاً على ميزانية 
الدولة وميرزانها التجارى الدافع الأقوى قى بوآخك الخصخصة بينما يكو 
الذاقع نحو الخصخصة فى الأنظمة الشمولية هو العزيد.من الحرية الفردية , 


“-أساليب الخصخصة: 
تعددت الأساليُب التى 'استخدمت فى تتنفيذ برنامج الحصخصة فى الذول 
التى هرت بتجربة التغير القيكلى شمن إطار يزاج الإضلااح الاقتصادى بها 
قبينما تم رصدها بإحدى الدراساتا فى ستة أنماط تتمتل فى !!!: 
تعكتدمعتتكل الغمكده- غنماة 1ه امفمم6 همه مماامع لوووط .59.15 (1) 
9 1991 2.6 ممعم ف نم07 


- د, عبد العزيز السودانى , مرجع سابق ص ١١54 ١‏ 4. 
5 


استخدام النموذج الخاسى التأجير العمويلى فى تدعيم دوزه أستيط برنائج الخضصخصة 
دب حسين حبل حسين الجبذدى 


: المشاركة فى الملكية والإدارة‎ ١ 
عنتما تكون الشركاث العائة المملوكة الحكومة كبيرة أو يتضمنٌ‎ 
نشاطها احتكاراً طبيعياً تقوم الحكومة بيع تبية أقل من نصف‎ 
إجمالي الأسهع إلى .عدد كَبير من المستثمزين؛ وبالتالي تحصل على‎ 
مكاسي من موارذ القطاع الخاص دون أن تقذ سيطرتها أو رقأيتها‎ 
. على تلك الشركاث‎ 
: ؟. بيع الشركات. المملوكة للقطاع العام إلى القطاع الخاص‎ 
حيث تقوم الحكومة ببيع كامل شركات القطاع العام إلى أفراذ القطاح‎ 
الخاض.‎ 
! عقود التأجين والإدارة‎ .* 
حيثك تقوم الحكومة بتأجير بعص منشآتها العامة إلى القطاع الخاصء‎ 
أواتقوم.بإبرام عفود إدازة وتشغيل بعضل المنشآت العامة سِغ القطاع‎ 
+ الخاض‎ 
وتختلفا الحالة الأولى عن الثائية فى أن الحالة الأولى تحصل. الحكومة‎ 
على مقابل حق الانتفاع وتكون نتائج التشغيل المشروع من حَق القطاح‎ 
الخاص ؛ بينما فى الحالة الثانية تدقع الحكومة مقابل خدمات الأدارة إلى‎ 
. القطاع الخاص الذى لا يستفيد مباشزة من نتائج التشغيل للمشروع‎ 
: تصفية شركات القطاع العام‎ 1 
عندما يثبت للحكومة حجز شركات القطاحّ العام الخاسرة عن تحسين‎ 
أداتها تقوم بغدق تلسلك التتركات الخابسرة وتصنفى وتباح للقطاح‎ 
الغا اد‎ 
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8. طرق أخرى : 

وتتمثل الأنماط الأخرة, للخصخصدة فى توزيع أسهم وخصص 
شسركات القطاح العام على اعمال مجالاً وكذا بعض المواطتين وذلك 
انطلاقاً ع مقولة سياسية مؤذاها: أن مصاكر امتلذك الدولة لهده 
المشروعات كنتيجة التأفيم أو المصادرة أو الأدخار العام الإجباري 
ضرببياً أو تضممياً لذا يتعين توزيع ملكية الأصول مجاناً. 

ويمكدن أن نستخلص من الذراسات الأخسرى التى 'تناولت أساليب 

الخصخصة أنها تنطوى على النماذج التآلية (1): 


: يرجع فى هذا الصده الى‎ )١١ 
)150, قن الاترع8 عناطم2 ذه 0م2351 ع1" م معنو سوط" نآ عون" ,ص1‎ 
ب1991,5 برعم[ ,روك لمق لمملفو1ء71 على لل" «رماععة متمحترم برط‎ 33 
ننه دمتاد مم21" بمممة؟؟ امسوم لمد تكقع بناسنامسكتسمقع .(0مة)‎ 
تأحسدظ 18م]7 عنا1 ,"كعمترو شط لعم05 لغنمزة 5زم [امعنموت‎ 
نورق 1991 ,ماع سل[وة/173‎ 65-66 
أنه مم1 د" ,لمدتاءمماةة ,ل ممتكلله قمد عومتلنطط بسدنطعخ .(لم3)‎ 
1161:0035 أن ععلتدممقع2] “؛) قدملاى تانرمنا نعط" همه غمه ولط رع ؤعد كا نز‎ 
"11 زمم,1998.ي115 1 “عمسن أل .6 عسناة/! رندم ل أقمة‎ 91-5. 
لعمورل عله 5 نأه مس ابستا جترط كه كعموتصطعء 1" رفع انتحظع ملع اوم .لطع4)‎ 
نم لصدرةة15 لوعنقطعع] لم8 علره 7 بدمغمم ننزقه اآ] "ركعت تدع م1‎ 88. 
ندنل لأصهة ؛اجاتمه ممم 1ه موقمم ولط عناع"' مللعط ,ملاترسوطء .زم‎ 
1آععع .املا وكعد5ه1 عنتصمدمعظ 1م امدسول “"؛ ترمناهوظ سوناءت] عرن»‎ 10.2, 
:ترم1998 عمناكق‎ 595-599 
د وكالزنة51 لنمننآ مم معغ1أه81:] العام تمه ,اخدل #تعطمع بتتعوائهط ,(طغ6)‎ 
أقعوعدبة عله مسف مذ ممعتجرع5 تورك نصنكط1 كف هنا كولم‎ ©" 
لتتقناتطم 1 /حنقناصقل 1بصسسا 57. .7/1 ,وؤعابوع 1 دروناق دتمل عناطوط‎ 
نم1997‎ 21-26. 
زز) د,تعيم فهسيم حنا. "دوو نسوق امال فى 'ترشيد عملية الختصخصة” المؤتمر الأول عن‎ 
-14 دور اغائيبة والمراجعة فى مرحلة الخصخصة ع السقد بالقاهرة خلال الفترة من‎ 
> , ١؟:ص سيتببر 595 فء أمجلد الأول:‎ 8 
ل‎ 


استخخدام التموذج امب للتأجبر التمزيلى فى تدعيم دورة احشيط برنامج الخصخصة 
د. حسين حريد حسين |علددى 


١‏ خصخصة رأس المال وفى هنذا اللموذج يتم إنهاء ملكية الدولة 
للفسركات عن طريق البيع أو الهبة أو التضفية وكد يكون البيع شاملا أو 
حجزتياً كنا قد يكون البيع لمواطنين من غير الغاملين أفراداً أو هيئات كما 
قديتم خصخصة رأس المال عن طريق إلغاء مساهمة الذولة فى 
الشسركات المملوكة لها وتحويلها الى مشروعات مشتركة لجذب ,رؤوس 
الأمؤال الأجنبية وما يرتبط بها من,تقنيات حديثة . 

؟. خضخصسة الإدارة وفنئ هذا النموذج يتم تفويض أو توكيل القطاخ 
الخفاض فى إذارة الشركات: المملوكة للقطاع العام إما حللى أساس عقؤد 
امتياز أو إيجار . 

التأجير طؤيل الأجل لبعض أصول اللطاع العام أو الحكومى وفى هذا 
النموذج يتم إبراة عظود تأجير طويلة الأجل لبعض الأصول ويشروط قد 
نتضمن نية الحقومة -العوجر- فى بيع المثشأة إلى الطرف الأآخر - 
المستأجر- ويما يحفق المنفعة العامة للجمهور والاقتصاد القومى » وهو 
ما يظلق حليه التأجير التمويلى أو عقرد الإيجار طويلة الأجل والذئن 
يعتبر أحد أنماط الخضخصة الذى يسعى الباحث فى دراسته هذه إلى 
تدعيم ذورء فى تنشيط برلافج الخصخصة بالاستناد على ذراسة اللعوذج 
المخاسبى للتأجير التمويلى وما يحويه من دلاثل تساهم فى تقغيل هذا 
الذون. 


ترح د: تمد ماح ابفناوى , "الختصحفبة وإعتداد القياذات الإدارية ٠"‏ دور 
الخصخضة وتقل التكبولوجيا والشمية ىق مصر: الإسكددرية ,خلال الفترة من 15- 
هايو 451 1:عدة خاص ,مجلة كلية التجارة للبجؤرث,العلمية كلية التجارة - 
جافعة الاسكعدرية :صن ,2١‏ 
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تانياً : التأجير التمويلى مفهومه وأشكاله : 

17- التأجير الت : 

يطدق عاسي عقد.التاخير التمويلى أيضنا التمويل بالاستكجار أو عتود 
الإيجار طويلة الأجل ومؤدى هذا العقد بصفة عامة استثثار المستاجر بملكية 
منفعة الموجود محل الإيجار ؛ بيتما.تظل ملكية العين المؤجرة للمؤجر ؛ وإن 
كانت بعض العقود الايجارية تنفرد بخصوصية موضوعها مثل اتفاقيات 
الاستكشاف .والالتفاع بالموارد الطبيعية واتفاقيات الترخيص. باستعمال حفوق 
الاختراعات والتأليق والنشز للمصتفات الفئية .بيد أن الدراسة فى هذا البحثف 
سوف تتم بعقود التأجير ذات: الموضوغات العامة حيث اهتمت لجان 
المعايير المحاسبية بعقود الإيجار بصفة عامة مثل لجنة معابين المحاسبة 
المالية ولجنة الأصول المخاسبية الدولية وأفردت لها المعايير الخاصة يها 
سثل المعيار رقم ١١‏ من معايير المحاسبة الدولية الى سوفه تتناوله فى 
النقاط التالية من .هذا ليحت ٠‏ 
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اسعخدام اللموذج إاعاسى للتأجير التمويلى فى تدعيم ذورة أشقيط بونامج اللشخصة 


ذ. سين حمل .حسين اسلندى 


ومن خلال الازاسات (!التى تناولت حقود الإيجار وجذ الباحث أن هده 
الدراسات تصنق عقود الإيجار بحسب مدى انتقال محاظر ملكية الأصل 
محل الإيجار ومناقعه من المؤجر الى المستأجر ٠.وتتمثل‏ المخاطر والمداقع 


المخاطر: تتمتل فى : 
3 الخسائر المحثملة بسبب عدم الاستغلال الكلى لطاقة الأصول محل 
العقد . 


ب- الخسائر المحتدلة يسبب التقادح فى الثقتية الذى قد تتعرض. له الأصول 
فى ظل ظروف» تتسم بالتطور السريع والعستس .. 

ج- الخسائر المجتملة يسيب التغير السلبى فى الأرباح نتيجة التغير فى 
الظروف الاقاصادية . 


: يمكن الرجوع الى.‎ )١( 

-. ,3. مسد أتمن عزت الميداى . " الادارة التمويلية ف الشركات " : جامعة المياك فهد 
للحرؤل والمغادن ٠‏ المملكة العربية السعودية : الظهرات 15/5 ع ؛ص: 420/98, 

- علينة الأصول انحاسبية الدولية ؛ العرل الحاسبية الدولية )تعريب سابا وشركاهم ) 
دار العلم للملايين + بيروت “أرق أمدص: 5م 1 

فردويسحوك ,بوجين رجام , "التمويل'الادارى "؛ الجزع الثاى » تعريب د.عيد الرحمن 
دوعاله ؛ ذار المريخ م الرياض 551١م‏ عض! 3" 4 ١‏ 

- اقالعد ام مد سالم د التحايل الالى الخاسى للعمويل بالاسعجار", اخلة العلمية 
لعجارة الأزخر حكلية العجارة حجامعة الأزقر ١‏ العدذ ١١‏ ؛: يزليو 1534م :ض. 
اتا 
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المنافع: وتثمثل فى التالى : 
أ- ربحية التشعيل المتوقعة خلا , العمر الاقتصادى للأصول محل العقد 


ب- التحسن فى القيمة المتبقية منها بعد مدة عد الأيجار أو تحققها . 


فاذا ترتب على عقد الإيجار انتقال جميع مخاطر زمئافع الملكية الأصول 
من المؤجر الى المستأجر يسمى حقد الإيجار فى هذه الحالة عقد إيجار 

أها إذا لم يترئب على عقد الإيجار انتقال جميغ مخاطر ومئافع الملكية 
للأضول محل العقد الى المستاجر يسمى عقد الإيجار فى هذه الحالة حقد 
إيجار تشعيلى ٠‏ 

وفى ضوء ما حددته لجنة ععايير المحاسبة المالية !"من شروط للتمين 
ين عند التأجير التمؤيلى وعقد التأجير التشغيلى حيت أوضحت أنه عند 
تؤافسر شرط واحد من الشروط الآربعة التالية'يعتبر العقذ عدا ثمويلياً أما إذا 
لم يتواقر أى من الشروط الآثية فان العقد يعتير علدا تشغيلياً وهذه الشروط 
تتمئل فى: 

أ- أن يتضمن العقد نصأ على نقل ملكية الأصل إلى المستاجر فى نهاية 

مدة الإيجار . 


190 همي يمعصز8 "لضفم دمعستعن8 صم امترق .ل له توتو ./1:15 (1) 
70-7.مم 
, عقا ومعرط ممصااط ,لم 20 “؟ عناعسططانخ أو ماوع 139" 71.5122 
19646.14 سم دمي 
عمل ممه “ وزدقمنامععق اغاغ سممة1 زه نعو لمميع" توم ممعم - 
171 هف مروغ 0م سماك, تعومعي[ :110 رودم سرمععف , 13رولق 
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أسعفاءام اللمردج كاد عن اتاجير ااصوزايى 1 تلدعيمم ذونة لع يع برنامج ازمر نص 


ل بور بك ين اطدلق 


-_- 131 يلح العقد المستآاجر حقى شراء الأضل.سعر تكنيزى يعذاانتهام 


فتة الإيجار . 

ج- إذا كانت فترة العقسد تساوى 9605 أو أكثر من العمر الإتتاجي 
(الاقتصادى) للأضل محل الإيجار. 

د أن تساوى القيمة الحالية للحد الأدنى للعقد 9657 من القيمة السوقية 
للصل محل الإيجار. 


وهذا يعنى أن عقود الإيجار قد تكون تمويلية أو تشغيلية » حيث يرصف 
العقد بأنه عفد إيجار تمويلى إذا تميز بالصفات التالية : 

1 أن يتضسن العقد تغطية كامل قيمة الأصل باستخدام أقساط.الإيجار 
الدوررية خلال فترة العتذ ؛ بالإضافة إلى تحقيق عاند متاسب للمالك 
(المؤجر) على زآس المال. الستثعر فى الأصول المؤجرة. 

؟. أن يكون للعستاأجر خيار شراء الأصول البستاجرة بعد نياية مدة 
العقد أو تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى بإيجاز مخفض . 

ىر عقد الإيجار يكون غير قابل للإلغاء +وإذا أزاد المستأجر إلغاوه » 
فعليه أن يسدذ كافة أقساط الإنجار المتبقية حتى نياية العقد دفعة واحدة : 

, خدمات الصيانة والتأمين والضرائب: المستحقة على الأصل الستاجر 
(مثل الطيرائب على الملكية) تكون على المستأجز : 

وفحد اورت لجنة الأصول,المحاسبية الدولية 7!) امتئة عن الحالات التى 
يوصف نيها عقد الإيجار بأنه عقد إيجار تمؤيلى وهى .: 


1 جمة الأصول المحاسبية الدولية ‏ مرجع سايق ص:/ا11. 
اق 


مجلة تركر صالم عبد الله كامل للاقتضاد الأسلامي جامعة الأزفر العدد الرابع عشر 


أ- حندما يتضمن عند الإيجار نقل ملكية الأصول إلى المستأجر فى لياية 
مدة عقذ الإيجار. 

ب- عنذما يكون للمستأجر خيار شزاء الأصول بسعر يتوقع أن يكؤن أقل 
عن قيمته السوقية فى تاريخ ممارسة الخياز » وبحيث يكون الفرق 
المتوقغ كافيآً -عند بدء عقد الإيجار- للاعتقاذ بأن المستأجر سيمارس 
خيار الشرأء: 

ج- غندما تُكون مذة عند الإيجار تساوى معظم حياة الأصل الإنتاجية 
(الاقتصادية) .سواء انتقلت الملكية فى نهاية العقد-أم لم تنتقل . 

د- عندما تقون القيمة الحالية لأقساط الإيجار- عند بدء عقد الإيجار- 
أكسبر مسن أو مساوية للقيمة المعادلة تقريبا للؤصول بعد استبعاد أى 
هبات. أو إيرادات عرضية أو وفوزات ضريبية (مرتبطة هذه 
الأصول ) من قيمتها المغادلة فى ذلك الوقتا وسواء انتقلت الملكية - 
فى نهاية العقد- أم لم تنتقل . 

ويسرى اليأحت أن هذه الأمثئلة التى أوردتها لجنة الأصول المحاسبية 
الدؤلية تتفق مغ ما أقرته لجنة معاييز المحاسبة المالية من شروط يجب أن 
يتوافر أى منها ليكون عفد الإيجار عقد أيجار تمويلى وثمشيا مع هذا الإطار 
يصنقف عقد الإيجار بأنه حقد إيجار تشغيلى إذا.تضمن, العقد أن يقوم المؤجر 
يضيانة وخدمات الآلات والمعدات المستاجرة : وإذا كانت أفساظ الإيجار 
الذوربة لا تكفسى لتغطية إجمالي تكاليف الأصل المستاجر بل أن مذة 
الإيجار تفل -كقيراً أ-عن العمز الاقتضادى للأصضل ولذا يتوقم المالك - 
النؤجسر-استرداد إحمالي قيمة الأصل إما عن طريق إعادة تآخير الأصل 
(بعد نياية مذة عفد الإيجار الأرل): وإما عن طريق بيعه ؛ كذلك أيضاً 
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امحخدام النموذج المحاسئ للتاجير التمويلى فى تلغيم ذورة اسشيط. برنافج الخصخصاة 
ذ. حسين محمد حنين ابفددى 


بوصضصف. عقد الإيجار بأنهحقذ إيجار تشغيلى إذا كان العقد يعطى المستاجر 
الحق -عادة-فى إلغاء العقد وإرجاع الأصل المستآجر إلى المؤجر قبل نياية 
مدة العقد الأسأسية . 

وقى ضوء الشروط التى أوردتها لجنة معايير المحاسية المالية والأمثلة 
التى أوضحتها لجنة الأصول المحاسبية الدولية ؛يمكن القول أن جؤهر التعاقد 
قد الذى بحن سيترف النق | إذا ك1 كزيللا )ار تشحيليز ١‏ هذا وس 
ينصب اهتمام الياحث فى هذا البحث على عقد. الإيجار التمويلى أو كما يطلق 
عليه الاستتجار التمؤيلى أو المالى والذئ يحوئ فى نطاقه صبورا وأتؤاع 
متعددة تتمثل فيا يلى:(١)‏ 


؟-أشكال التأجير التعويلى: 

فى ضوء البنود الأساسية التى يحتويها عقد الإيجار تتعدد ضوز وأشكال 
التأجير التمويلى وان كانت جميعها تشترك فى الخصائص العامة للتأجير 
50 

أ- عقود الإيجار المنتهية بالتملك: 

يتضعن هذا النوع من عقود الإيجار أتفاقاً بين المؤجر والمستاجر على 

أن تحؤول ملكية الأصل إلى المستأجر قى نهاية مدة عقد الإيجار قهو حند 
إيجار فى البداية يتحول إلى عقذ بيغ بعد سداد القسط الأخير مما يتيح 
للمستأجر الحصول على خدمات الأصل خلال معظم حياته الإنتاجية ثم تؤول 


0 


(1): ذد, أحمد تمام سالم , مرجع سابق د ص:5/ 1 -/1/1؟. 
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مجلة نركز مال عيذ الله كامل للاتتصاد الإسلامي بجامعة,الأزهر العدد الرابع عشر 


إلى المستآأجر ملكسية الأصل بعد انتهاء مدة العقد حيث تكون له منافعه 
وخدماته خلال باقي حياته الإنتاجية فضلاً عن القيئة التخريدية له. 

وأما بالنسبة للموجر فهذا النوع من العقود يحافظ على حقه فى الأصل 
من الضياع حيث لايجوز للمستأجر أن يتصرف فى الأصصل إلى شخص ثالت 
قيل سداد كامل الأقساظ الدورية المتؤق عليه فى العقذ يالإضافة إلى انه فى 
حالة تصقية نشاط المستاجر يكون للعؤجر الأولوية فى الاستئثار بالأصل 
محل الإيجار. 

ب- عقد التأجير التمويلى المباشر: 

فى هذا التوع هن عتود الإيجار نيقوحَ المستاجر-أو الراغب فى 
الاستثجار - بتحذية الأصل الذى يرغب فيه ويتفاوض مع الشركة المالكة أو 
المنتحجة حول السعر ومواحيد. التسليم ته يقوم بالاثفاق مغ إحدئ المؤسسات 
التمويلية أو الشركات المتخصصة فى التأجير اكئ تفوع بشراء ذلك الأصل 
على أن يستأجرها منها بعقد إيجار يتضمن تغطبة قيمة الأصل وتحقيق عائد 
غناسسب للمؤجر ولذا يعتبر هذا الشكل من التأجير المالى المياشير أحد أنواع 
التأجير التمويلى ويمكن أن يقوم المستاجن بالانفاق, مباشرة مع الشركة المالكة 
أو المنتجة على التأجير: 

ج- عقد الإيجار بعد البيع : 

فى هذا النوع من حَقَودَ الإيجار يتم الاتفاق بين إحدى الشركات وبين 
إحذى المؤسسات المالية على أن تبيع. الشركة 'للمؤسسة أصلاٌ معيناً ؤقى نفس 
الوؤقت نتعاقذ الشركة هع العؤوسسة على استثجاز هذا الأصل الاستمرار فى 
استخدامه مقابل أقساط دورية وبمقتضى هذا النوع من عقود الإيجار تحصل 
الشركة اليائعة على تدفق نقدئ هؤ ثمن الأصل الذى تم بيعه للمؤسسة المالية 
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إتعكام الامزقع ب انار ايان أ 201 ال ب #رلامج إعاا مي 


0 ادي 


مس صو بج نا ب طلسي ب مما 


مضنا إترح ليا سرول تقتيا: ١‏ 5 امك أأمأك ا التزاه اتا إلى تعويل استك اراتها 
وفى أكس الوقت يحتقظ بالان آذيها لاستخذامه والحسول على مناقعه.وهذا 
النوح من عقؤد الإيجار ما هو إلا طريقة مماثلة ؤبديلة للحصبؤل على قرضن 
من الفؤسسة المالية بضمان الأصل هذا بالنسبة المستاجر الشركة البائغة- 
أها بالسبَة للمؤسسة المالية المؤجر-المشترى-فهر قرض متوسط الأجل 
بضمان الأصل يتم تحصيل فيمته على دفعات -أقساط- دوزية.ولارتباظه 
يتقويل الشركة البائعة أو الستاجرة اعتبر هذا العقد أحد أشكال التأجير 
التمويلى, 
ذت عقد الأيجار المقترن بزافعة تمويل )١(‏ #منهمعآ معقممه1.6 
يتضمن هذا انوع من عقود الإيجار ثلاثة أطراف هم المستاجر 
والمؤجر والمقرض. «فالمستاجر يقوم باستئجار خدمات مقايل أقساط دوريق 
أنا العؤجر فيقوم بشراء الأصل محل الإيجاز ويدفع جزءآ من 'ثمئه من 
امؤنله الخاصة والباقى يكون قرضاً من. المقرض (مؤسسة مالية غاليا) 
بسمان هذا الأضل ؛ .ويستخدم المؤجر أقساط الإيجان فى سذاذ القرض» 
وعدي المؤجر أن يتأكد من أن مجموع أقساط الإيجار يكون كافياً لتعطية 
تقلفة الأصل والقائدة المنقوعة عن القرض وحائداً مناسباً لدمع الأخذ قى 
الإغتبار القيمة'التخريدية لادٌصل وأى فورات مرئيطة بهذا الأصل خلال 
حياته الإنتاجية . 


1 نقلاً عن د: أحقد تمام سالم , مرجع سابق ؛ ض179/87, 
ه : عمدو فلك علآ" ولعسمه ا 8 تافام لم1 قانع سكره8 :ل غيه طامغ1 - 
.1170 بووعرط ادممستة! عام *" م عممك1 وونبعمظ! ١رهك1‏ عقند» لمعمعوط 


9108 5 نآ ,قتع دمع 6 متمداكم 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاتتساد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


عند هذا الحد قد وضع القرق حلياً بين عقد الإيجار التشغيلى وعتد 
الإيجار التمويلى فضلاً عن بيان الصو:. والأشكال المختلفة ألتى تندرج تحث 
عقد الإيجار التمؤيلى وكلها تدور فى نطاق واحد وهو الانتهاء غالياً يتملك 
المستاجر للأصل مخل عند الإيجار وبذا في تصلح لنمط غير تفليدى 
الخضخصة عن طريق نقل ملكية الأضول الوحدات الإنتاجية المندرجة فى 
برنامج الخضخضة وخاضة فى ظل, عدم الإقبال على شراء الأصول كلها 
ذقعة واحدة لعدم توفر السزولة يسبب حالة الانكماقن والكساد الاقتصادى 
وعندئذ يقرر الباحث أن أتباع عقد التأجير التمويلى وخاصة الشكل المباشز 
يعتسبر نمط غير تقايدئ للخصخصة يعمل على تفعيل دور شركات التأجير 
التمويلى فى تتشيط برتامج الخصخصة وفى نفس الوقت يكون لها تأثير 
إيجابي على تنقيط سوق رأس. المال بما يؤدى فى النهاية إلى تضييق فجوة 
الركود الاقتضادى , 

ومنا يدعم هذا التوجه ما سوف يتناوله البحث فى الأجزاء التالية من 
آثقار إيجابية مباشرة أو غير غياشرة تعتمذ على التحليل المحاسيى لعقد 
الإيجار التمؤيلى , 


ال كنا التسرردى "ايرب الماسرر (أتعوبنى لق تدعيم وووء سحت يرتام المتخصضة 


ذ ععين عم .عسين المددىق 


ثلاث المحامسية عن عقود الإيجار فى كوم النعيار الدوئى 
رقم (/ا١):‏ 
تم إصدار معيار المحاسبة الدولية رقم )١1(‏ بعنوان محاسبة عقود الإيجار 
فى مارس 585 آم ثم أعيدت ضنياغته فى ١1135‏ ويتألف هذا المعيار من 
الفقرات 55-١‏ والآتى ملخضن لهذا المعيار:(١)‏ 
1 يجب تطبيق هذا المعيار قى المعالجة المحاسبية لعقود الإبجار زبحيت 
لا يطبق هذا المعيار مع أنواح عقود الإيجاز المتخصصة التالية؛ 
أ- عقود الإيجاز العرتبطة بالأراضي لغرض استكشاف أو استخراج 
الموارد الطبيعية مثل ,النفط والغاز والمعادن وغيرها . 
ب- اتفاقيات الترخيص لحق استغلال أعمال فنية معينة متل :الأفلام 
السينمائية أو تتسجيلات فيذيو وبراءاث الاختراخ وحقوق التأليف 
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فلن 701" .. عن انصنمة 6 فلكدلمماة عماسرمععف لفدمقممعنن1 - )١[‏ 
عمتتمسمععف ,"معدت 551 لقع سعس1 01 سممعتمممسة]] لعدمتتقص نم1 عنلك 
.182 صر طء 19891 

عع تمده كلتنولسق5 ع ممعم القمهممعام1 
07 1187161 املاتتدرة. 

نه؟ عماسناموعق. عع ااتسبوره) لتسعقسما5 عسماسسمععقم 
,1984 خكة عام ه00 عمقل سسط عسك1 نمه معد بآ 

ولق لضة5 عمأممععف افدمعمومعامة" .ل. اوللفقطة 
"أو عم لعتمء عمط «عووط " عمسقة. عمام ملع كهة 
عمأمدوععة لصة عمقئلسه ‏ لفمفأفقدع م1 ذه غممعمعمي 
,قل بمفسدمةف.1-2بم, ولول 1992, ولعقلمم8 
ون , ١‏ 


مخلة غركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عكر 


؟. عقد الإيجار بصفة عامة هو اتقاق يعطى المؤجر بموجية إلى 

الستأجر .حسق استخدام موجودات- معينة لفترة زمتية متفق حليها وذللك: 
مقابل أجر معين. 
عقد الإيجار التمويلى عقد إيجار تخول بموجبه إلى حد كبير جميع 
المخاطر والمنافع المتصلة بملكية أصل ما . بيئما عقد الإيجان التشغيلى 
لا.يتسم بالصفة السابقة أو غيرها من الشروط السابق ذكرها فى الفترة 
السابقة. 

. يهسب الإفصاح سن قيمة الموجودات التى تخضع لعقود الإيجار 
التمويلى بتاريخ كل ميزانية حعمومية »كما يجب أن يفصح عن |[مطلوبات 
المتعلقة بهذه الموجودات المستاجرة بشكل منفصل عن المطلويات 
الأخرى ؛ مع التميبز بين الأجزاء الجارية وظويلة الأجل. 

؟. وفق هذا المعيار يجب الإفصاح عن أيةقيود نمويلية هامة أو خيارات 
التجديد أو الشبراع أو الإيجارات المشتروطة مثل :زيادة دفعاث الاستئجار 
فى الفستقيل:. 

5: يوجب هذا المعيار الإفصاح عن أية احتمالات طاركة قد اثنشآً عن 
عقود الإيجار هن غرامات أو تعويضّنات - 

5. بموجب عقد الأيجار التعويلى يجب عدم الاعتراف فى الميزانية 
العدومية بالأصل المستأجر كممتلكات ومنشآت ومعذات بل يتم الاعتراف 
به كذمسة مدين تعادل ضافى قيمة الاستثمار فى عند الإيجار وذلك فى 
دفائر العستأجن . 

يجب الاعتزاف بالموجودات التى يحتفظ بها لأغراض الإيجار 
التشغيلى كممتلكات ومنشات رمعداتا فى الميزانية العجومية للمؤحرين : 

5 


استخدام التموذج الخاسى للتأجير التمويلى فى تدعيم دوره لخشيط برنامج التصخصة 
ذ. دين محفل حسيين السدى 


4. يجب الإفصاح بتاريخ كل ميزانية عمومية عن إجمالي الاستثمار فى 
عقود الإيجار التمويلى وعن دخل التمويل غير المكتسب المتعلق به 
والقيم المتبقية غيز المضمونة للموجوذات المؤجرة. 
حيبت يمل إجمالي الاستثمار مجموع دفعات الإيجار خلال مدة: الإيجار 
عسلاوة على القيمة المتبقية إذا لع يوجد تأكيد على أنها ستؤول إلى 
المستاجر؛ أمأ القيمة المتبقلية قهى ذلك الجزء. من قيمة الموجودات 
المنوجرة والمقدر-عند بد عقد الإيجار -ان يبقى بعد القضاع مدة حقد 
الإيجار : 
وكذلك دخل التمويل غير المكتسب يمثل الفرق بين إجمالي الاستتمار 
وبين القيسة الحالية له .وبناءا حلى 'ذلك يمثل. صافى الاستثمار الثرق اين 
إجمالي الاستثمار وذخل التمويل غير المكتسب . 

5. إذا نتج عن. عملية البيع أو إعادة الاستثجار عفد إيجاز تمويلى فان أية 
زيادة فى متحصلات البيع عَنَ قبمة الأصل المدرج يجب الاعثراف بها 
فور كدخل فى البيانات المالية للبائع -المستاجر- وإذا تم الاعتراف بمثل 
هذه الزيادة يجب أن يؤجل هذا الدخل ؤيستئقة على مدار فترة الإيجار . 

|: يسرى مفعول. هذا المعياز المحاسبى الذوكى على البيآنات العالية التى 
تغظى الفترات المالية التى تبدأ فى أول ينأير 5/84اغ وما بعده: 

يستفاك من هذا التلخيص .لمعيار المحاسبة الدولى رقم(7١)‏ أله ركز على عقد 

الالح ا او ل 

العحاستبية وما تقدمه من بيانات مالية تعكسيا القوائم المآلية. -المركن العالى 

وقائمة الدخل-لطرفى علثقة التعاقذ المؤجر والمستاجل. 


غلة عجر دما بج عبيه الله “كافك الكتتعاة. الإسازامي جتامقة اللأزشر الناك اأرازع عقر 


ررابقا : الإطان المحاسبى التأجير. التمزيلى ؛ 
يتضمن الإطار المحاسبى للتأجير التمويلى القياس والتوصيل المحاسبى 

للمعاملات المالسية الناشئة عن عقرد التأجير التمويلى والتى تعكس حقيقة 

مؤداها أن المستأجر عندما يقع تحت ظروف هذا النوع من العقود بالتعاقد مع 
المؤجر يصبح فى حكم مالك الأصل. ويصبح الأصل قى حكم المبيع بالنسية 
للمؤجر وبالتالى فإن. المحاسبة عن عتود الإيجاز التمويلى يجب أن تأخذ هذه 

الحقيقة فى الاحتبار سواغ فى دفاتر المستأجر أو المؤجر. 

-١‏ فى دفائر المستاجر > حيث أن المستأجر يصيح قى حكم مالك الأصل لذا 
يتغين علسية أن يتبت الأصل: فى نفاتره بالإضافة إلى إثبات الالتزامات 
التى تترتب علية يموجب عد التأجير التمويلى يما ينعكس على البيانات 
التى تحتويها سجلات الميستاجر ختى يكون المركز العالى ونتائج 
الأعمال والمؤفرات “'المالية المثرثبة عليها معبرة تعبيرا ضادقا عن 
الواقع . فييك كل هن الأصل والالتزام بالقيمتين التاليتين أيهما أقل. : 

أ- القسيمة السوقية العادلة للأصل المستأجر وهى التى يتم الاتفاق عليهآ 
بين البائع والمشترئ فى معاملة متساوية بينهما وباعتيار أن.القيمة 
السوقية العادة تمكل القيمة الحالية للمنافع الستقبلة للأصل 
المستأجر وبحيت لا تقمل نفقات تنفيذ العقد مثل (مصروفات 
الصيانة والتأمين والضرائب على الملكية ) . 

ب- القيمة الحالية لتفعات الإيجار : تستخدم القيمة الحالية لدفعات 
الإنجان اسلا لانن نكية الأصيل لازت بالنقاتر ,عند اجات 
القيمة الحالية لدفغات الإيجار يكون معدل الخصم هو معدل القائدة 


استخدام الموج اتحاسبى للتأجير النمويلى فى تدعيم 5ورة أعنشيط برنامج التصخصة 
5. حسين جعد حسين المندرق 


الضعتى للمؤجسر والذى.حدد على أساسه الدفعة الدورية للإيجار 
بشرظ : 
* أن يكون المستأجر حلى خلم تام بمعدل الغائد الضمنى للمؤجر !", 
* أن يكؤن معدل العائد الضمنى للمؤجر أقل من عر قائدة الإقراضن 
الإضافى للمستاجرا"), 
- بحيثت .يتم استهاتك الأصل أو الأضول محل العقد لتوزيع مناقع وخدمات 
تلك الأول على أساس زمنى تخضع فيه مدة الاستهلاك إلى شروط 
العقد. فإذا توفسر قى العتذ سا يشير إلى أن الملكية القادونية الصؤل 
المستأجر سئؤول فى تهاية مذة الاستئجار إلى المستأجر قيجب استيلاكها 
بالكامل خلال مدة الاستتجار . أما إذا لم يتوقر فى العقد ما يشير إلى 
انتقال ملكية الأصول فى نهاية العقد إلى المستأجر فيجب أن تسنتيلك 
الأصول خلال العمر الإنتاجى . 
- وتظهر الأصول الممتتاجررة كمجموعة مستقلة من الأصصول الثابتة بعد 
استبِعاكَ مخصص الأستهاتك الخاص بها وبهدًا تظهر الأصول المستاجرة 
(عند بدء الاستئجار) كموجودات قى جاتب الأصؤل وكمطلوبات ينفس 
القيبة المكورة فى جانب الخصوم ويمكن أن يخضصصل حخصاب مستقل 
لكل أصل وحساب. إجمالى لدُصول وأيضا حساب مستثل لكل مؤجر 
وحساب إجمالى للمؤجرين . 
- ووصولاً بالقيمة المسجلة بالدفاتر لكل من الموجودات والمطلوبات فى 


اا معدل العالد الشمنئ للمؤجر : المعدل المخفض الذى يعرضه المؤجر. 
(*) معدل الإقراض الإضافي للمستاجر : معدل الحصول على قرض له نفس الشروط 
المتفق عليها فى حقد الإيجار التمؤيلى 
/ا ١‏ 


ملة عوكر تام غيل ال كامل الاقعصاذ الإسلاغي جبا2:0 الأزهر العدة اأرارع عشر 


اس لس وس يصب سسب سح يس ست رت ا 1 10 


نأي مدة ١‏ مك كإنه بتع خصم الاستيادك من الى "ات 3 تعمم الدقفاتا 

7" ال الور اش ضام أن يستهد امسدلاوى 215 اللثوااة تار تيجا 

للقيمة الستى أنبت بها الأصل وا/'اتزام بالدقائر ؛ فاذا تم الإثبات بالقيمة 

السوقية العادلة عند التعاقد فيستخدم معدل الفائدة الصعنى للمؤجر وإذا 

كانث القيمة الحالية للدفعات سى المستخدمة للتسجيل قى الذفاتر فإن ععدل 

الإقراض الإضافى للمستآجر هو المعدل الواجت اتستخدامه (!) 

هذا عن أثر المعاملات المالية المرتبطة بعقود الإيجارالتمويلى على كل 
سن الأصول والالتزامات : أما عن أثر هذه المعاماات على حساب النتيجة 
فيكؤن المبلغ الذى يحمل على إيرادات العام هو ميلغ قسط الإهلاك السنوع 
وفقا لطريقة الاستهلاك التى تسير عليها الملشأة المستأجرة ؛ أما الأعباء 
التمويلية فقتشجل حنةد بدء الاستتجار كتكاليف إيراديه مؤجلة توزح على 
سنزات. عقد الإيجار بحيث يخصم من إبراد كل سنة نسبة مئوية ثابتة على 
رصيد الأغباء التمويلية . 
”فى دفائر الموؤجن: 

يعتيز التأجير التمويلى بالنسية لموجر مفتخصض فى هذا التوع من 

النشاط من قبيل الاستثمار ؛ والدفعات الدورية للإيجار الثى يسذذها المستاجر 
لا.تعد جميعاً إيراذات إبرادية نما جزءامنها يمثل استرذاداً لتكاليف الاستثمار 
فى الموجودات (الأصول الموجرة ) والجرء الآخر يمئل عائدا علئ 
الاستشمار سواء فى صورة معدل ثايت من إجمالى الاستثمارات أو متغير 
خسياما تدعو الحاجة إلى إعادة النظر فيه ..وعلى أن اتكوق سياسة الحيظة 


1997 , متط0 . عستاسنوععف ع تألء عتما لمهم" , عا سعمناونزد عق 1 تيذز درل الأتدرة (1) 
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استخدام النموذج امحاسى التأجير التمويلى فى تدعيم ذوره للتشيط برنامج اللصخصة 
د. حسين محمد حسين الخبدىق 


والهذر واجبة فى مثل هذا النوع من حقود التاجير التمويلى والتئ غالبا ما 
كون طويلة الأجل وذلك أعترافا من المؤجر بالشك فى تحصيل دفعات 
الإيجار ؛ أما القيمة التخريدية لادُصول المؤجرة فإذا كان العقد لأا يتضمن أن 
الأصول المؤجرة ستؤول إلى المستأجر قإن القيمة الباقية بعد مدة عقد 
الإيجار يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند تخديد قيمة تكاليف الاستتمار خاصة 
إذا كان عقد الإيجار لا يستغرق معظم حياة الأصول المؤجرة » أما. إذا كان 
عند الإيجسار يستغرق المدة الأكبر للحياة الإنتاجية من الأصول. المؤجرة 
فالقيمة التخريدية تعتبر من قبيل الإيرادات بعذ أخذ تكاليف التخلص من هذه 
الأضول فئ الحسبان ..وعلى أن تظهر السجلات إجمالى الاستثمارات 
(إجعالى دفعات الإيجار) بالإضافة إلئ القيمة المتبقية إِذَا لم يتضمن العند أن 
الأصول المؤجزة ستتؤول إلى المستأجر وكذلك الإيراد التمؤيلى غير 
المكقيد: 

أما إذ١‏ كان المؤجر .من أصحاب المصائع أو التجار الموزعين (مؤجر 
عير متخصص) زهذا ينطبق على بيع الأصؤل الخاصة بشركات قطاج 
الأعسال. العام بطريق التأجير التمويلى حيث ينشأ عن عقد الإيجار التعويلى 
وعان من الإيراذات : 

* الرزبح (الخسارة) من بيع الموجودات موضوع الإيجار بأسنعار بيع 
عاذنية ويطلق علية ربح (خسارة) البيع وهذا يتم الاغتراف. به فى السئة 
الأولى من العقد أز يتم توزيعه على سنواث: العقد - 

* إبراذ التمويل عبر مدة عفد الإيجار ويطلق عليه عائد التمويل ويتع 


توزيعه عبر سنوات عقد الإيجار : 


155 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة. الأزهر العده الرابع عشر 


خامسا : استخدام نتائج القياس المحاسبى للتأجير التمويلى فى 
تفعيل دوره لتحقيق البرنامج الزهنى للخصخصة : 
استنادا على الإطار المحاسبئ للتاجير التمؤيلى الذى تناولة الباحث فى 
النقظة السابقة يمكن تدحيم وتقعيل ذور التأجير التمويلى فى تنشيط برتامج 
الخصخصة بالاعتماد على نتائج القياسن المحاسيى وما يحثقه من .مؤشرات 
تمكل النفغية للمستأجر فى حالة التملك بهذا النمط وذلك فى ضوء المكال 
الاقتراضى التالى : )١(‏ 
يفرض أن أحد الستثئرين قرر شراء أصول من إحدى شركات قطاع 
الأعسال العام الععروضة الخصخصة عن طريق التأجير التمويلى بعقد 
استتجار طويل الاجل مقارنة يطريق الشراء. المباشر لهذة الأصول. عن 
طريق زيادة رأس المال ويافتراض أن عقد الإيجار يتضمن الشروط الآتية : 
-١‏ فترة عقد الإيجار خمس سنوات غير قابلة للالغاء أو التغيير على أن 
يقوم المستأجر بدقع مبلغ 7١15٠٠٠‏ حنيه سئؤيا فى بداية كل عام 
( دفعات دورية مقدمة ) 
"- تسيل القيمة السوقية العادلة للأصول فى تاريخ التعاقد ٠١‏ مليون جتيه 
ويقدر العمر الإلتاجى لهذه الأصول بخمس سنوات بدون قيمة تخريدية . 
“- يتحمل. المستأجر كافة نفقات تنفيد العقد .. 
+- يتل رأس الال بالنسية للسستثمر أو للمستثمرين الراغيين فى الشراء 
"٠‏ مليون جنيه - 


#كمعمروواء بعل التاعع7 " ومعمفمصلط " ى 7 , لاستاة ,ةق ى واوووععة (ن 
ندنل جوع كتتزم8 كتوسمتكل, تطتتومترسصروة المعتضمرمع215 نسم أنن تعد س3 

0 لتسبة 
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امتخدام الموذج المحاسيى للتاجين التمويلى .فى تدعيم ذوره اعشيط برنامج التصخصة 


د. حسن حمل حسين الجندق 


فنأى الوسيلتين أفضل المستثر لامتلاك الأصول . هل هو طريق التأجير 

التمؤويلى أو الشراءة المباشر عن طريق تدبيز المبلغ اللازم للشراء.يزيادة 

رأبن المال وعلى افتراض أن معدل العائد الضمئى ١‏ 751 للمؤجر » وفائدة 

الإقسراطن الإطافى للستاآجر 55١١‏ ؛ وكسبة ضريبة الدخل :961٠‏ وأن 

الستآجر لآ يقوم بتوزيع أرباح ظوال هدة العقد ويتوقع أن يحفق استخدام 

الأول 7 مليون جنيه سنويا وان تكاليف التشغيل ( الاستخدام ) الستوية 

لهذه الأصول تمثل +" 96 من الإيزادات ٠‏ 

المفاضلة بين البديلين يمكن بيان. أثر القياس المحاسبى لكل: 

البديل الأول وهو الاستتجار (الإيجار التمويلى): 

ياتحظ أن عقد الإيجار يعتبر من عقود الإيجار التمويلى للأسياب التالية < 

أ- تزيد مدة العقد عن 75 90'مِنْ العمز الإنتاجى لادّصول حيت أن عدة 
العقد خفس مقوات.وفى ثساوى العمر الإنتاجى للصل المستاجر- 

بٍ- اتنزيد القيسة الحالية لعقد الإيجار عن 3 90 للقيمة العادلة لاصو 
المستأجرة عند بدآية تنفيذ العقد حيث يبلغ إجمالى متدان دفعات الإيجار 
خلال فترة العقد 155:٠٠‏ *ا 5 سنوات > ٠.دهعلاكه”‏ 
وياستخدام معدل خصم دفعة دورية مقدمة قدرها 7١5151٠٠‏ بمعدل 

١‏ لمدة خسس سنوات تحصسل خلمى ‏ « ٠‏ :ه15 2 اا ع 
وبافتراض أن المستاجر على علم تام بمعدل العائد الضمتى وأن المعدل 

الضعنى يقل عن فائذة الإقراض الإضافى كإنة ثم استخدام معدل العائد 

الضمنى لتحديد القيمة الحالية.للدفعات , 


لذلا 


مجلة مرتر مالم عبد الل كادل للاقتصاد الإسلامي بهامعة الأؤهر العدد الرابع عشر 


وبتطبيق النموذج المحاسبى للتأجير الثمويدى الموضح قى النفطة 
السابقة يتم إتبات الأصول المستأجرة فى دقائن المستأجر باعتبارها 1 كنا 
تثبت كمطلوبات أو التزام عن هذه الأصول.بنفس القيمة وهى قيمتها السوقية 
الغادلنة. :" هليون جنيه ,وبحيث يتم استنفاذ الالتزام الناشئ عن حقد الإيجار 
وفق الجدول الآتى ( جدول رقم ١‏ ) 


جدول )١(‏ جدول استئناد عفد التآجير التمويلى دفعاتك دورية مقدسة 


أغياء 0 أئد 8 
المبلغ المطرع القيمة الحالية للويجار | ال 


من الالتزافات 
| 


التارد خخ 


- | 55 /1/ 


7 دارفا 


اركرهةذا | مءقولق ]بت ممع الا 
ترككةا | متمكلا ميرك ب 40؟ة سيقولاا 
11 1؟ ا ققعؤه الا 
ةا | سعهمفالا |.عدبمف؟ا 0 عن 1م" 
| 01007 | ادال م صر 


أما بالنسبة لقسط استهلتك الأصول المستأجرة فبحسب كالآتى : 
القيمة الحالية لعقد الإيجار التفويلى + عدد سنوات العقد 
فومءءءوه"" +65 سئوات - 1؛١٠؛ 5:١‏ جنئية سنويا 
وعليه فإِن قائمة الدخل وقائمة المركز المالى يالنسبة للمستاجر خلال 
سنوات العقد يظيرهما الجدولين الثاليين. جدول (؟) ؛ جدول (7) 


04 نثيجة لعمليات التقريب: احتسبت أحعباء القوائذ فى العام الخامس كمتمم حسابى 
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انتخدام الموقج انخاسى للتاير التمؤيلى فى تدعيم دوره لشيط برتاهج الخصخعة 
3: سين محمد حسين اسلندى 


جدوكن (؟) قائمة الدذل لسنوات عقد الإيجار التمويلى للأصول المستاجرة 


السئرات | 13/15/81 اث 11 |اكرامنة انالك 


جلمقكورتة# اعرءوعءءم 


00000 


تععيععة إأع. اعلد قتع 


أزنباح استخدم الآأصول منددراة1 
المستاجرة (| -ب) 


يخصم فواك الاستنجار 


ك1 
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مجلة مركر صالم عبد الله كافل للاقنصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الرايع عشر 


وبالتالى يمكن أستنتاج مؤشرات ربحية المستثمرين [ المستاجر ) قئ حالة 
اتَخاد قرار التملك. عن طريق التأجير التمديلى من خلال الآتى : 
() مغدل العائد على الاستثمار 


البيان 


00 نا 
1111 


111 
7م14 1ه 


طن |5110ؤ1/1؟ة* 


كا 


07 را 


0000 0 لضا 


١ 4 ١ 1‏ 
نل اليل || لبون ان | لالض 0 | لالحلل اشنا 
شاه ساس 


للا شف 
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استخدام الديوذج المحااسبى للتأجير التمويلى ف تدعيم دوزه لحشيط برنايج الجمصخمة 


ذ. حسين حمد حسين اللمندى 
سس اجا اا المج ىد يك 


البديل الثانى : 
أما إذا رغب المستتمرون أو المستثمر امتلاك الأصول عن طريق 
زيادة راس السال وتوفير الأموال اللازمة لشراء الأصول بالقيمة السوقية 
العادلة وهى مبلغ ١١‏ مليون جنية ومع افتراض بقاء التكاليف الخاصة 
بالاستخدام كما فى فى البديل الأول وكذلك إبرادات الاستخدام (التشغيل ) 
دون تغير خلال فترة العمر الإنتاجى ليذه الأصول فإن قائمة الدخل للمستثمر 

(المستأجر) فى هذه الحالة يوضحها الجدول التالى جدول رقم (4) 
جدرل (5) 


لازاه 


رةه | اللركاة 


إجغالى الإيراداتا ل ا تقتيية " إادنونيوونو" ا ااينعو ونيو" 
فسعسانيقف | تا توواقا أنيتييندفا كفن فآ ايها 
الاستقدام 
إجمائى الأرباخ 00 
- يضصسروقات ١‏ - 
أعرىر 1 
صافى الأرباح 050 متغلييبب ||١8‏ ومعميزه] |عؤرينيهة1] 
فاحل عرراة أله 1 تانوكم 


000 ا 


تتدواتا 


يتضح من قائمئة الدخل السابقة أنها لا تتصمن فوائد الاستثجان كما فى 
حالة التملك حن طريق التأجير التعويلى ؛أما قائمة المركز العالى 
للمستثمر (المستأجر) فيوضحيا الجدول التالى جدول رقم (8) - ١‏ 


مجلة مركز صال عيد الله كامل للاقتضاد الإسلاهي بجائعة الأزهر العدد الرابع عدر 


جنول () قائمة المركز المالى:قى خالة التملك عن طريق الشرآء 


ناف 


فنفيفوزة 


0 


وبالتالى قإن معدل العائد على الاستثمار ,والعائد على حقوق الملكية فى 
البديل التانى وهو حالة التملك عن طريق الشراء يوضحيما الجدول الثالى 
جدول ركم (5) 


با 


استخدام التموذج الحاسى للتأجير التمويلى فى تدعيم دورة لخشيظ برتافج الخصخصة 


3 حسين نمف عتسين الفندى 


حدول (1) العائد علئ الأستثمار والعاتذ على حقوق الملكية 
فى حالة التملك عن طريق القتراء 


البيان 


ضائى الأرياح. تنتعجييهآ | سوننيقة | يتتييعة) | تنتنييقل | بنتدييو[ا 


3 2 5 3 «* 
متوسط قيمة | : 8 000000 
الأصول 


+ 


ننمنية 0 | عبدنيهقكام | اتسعها ]ا | زنتءءميها 


كما يمكن مقارتة نتائج التملك عن ظريق التأجير التمويلى والتملك عن 
طريق الشراء وأثر ذلك. على ربحية المستأجر ( المستتمر أو المستثمرون ) 
هن خلال الجدول التالى زقم (7) 
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مملة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججادمة الأزهر العدد الرابع عشر 


جدول (7) 
عقارنة بين أرباح التملك حر طريق التأجير التمويلى 
رالتملك عن طريق القراء 


خالة الشراغ 
تاعاس لمات ذه 
١‏ 1 00000 


سادسا : الجانب التأثيرى الإيجابى للتأجير التمويلى : 

أوضححت تتائج القياس قى النقطة السابقة أن التماك حن طريق التأجير 
التمؤيلى, يحقق معدل عائد على الاستثمار وعلى حقوق الملكية أكبر عن حآلة 
التملك عن طريق الشراء بما يدعم الذافع إلى استخداء التأجير التمويلى قى 
الدعرة إلى تنشيظ وتؤسيع نطاق التملك للفصول المعروضبة للخصخصة 
وخاصة أن التأجير التمويلى يوقر المستاجر التمويل. الكامل للحضول على 
الأصول فى حالة التاجير التمويلى فى:ظل الظروف الراهثة للتكتضاد 
المصرى من الكساد والانكماش وعدم تور السيولة وبالثالى يمكن توفير 
النتدية ورأس المال. العامل لتشغيل تلك الأصول بما يؤدى إلى احتياز أزهة 
الأنكمائن الحالية كما أن التملك عن ظريق التأجير التغويلى يمكن العستأجنر 
من استفاذ تكلفة الأول (القيمة الكلية لعقد الإيجار ) وتحميله حلى 
الإبرادات السنوية بما يؤدى. إلى وفر فى الضراثب وتشجيع التملك الخاضص 
واتساع دائرته التى. هى دافع من دوافع الخصخصة . 
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استخدام النموذج المحاسى للتأجير النمويلى فى تلغيم دورة لنشيط برنامج الخصخمة 


ذ. حسين حمل حسين ادق 


تيد أنه إذا كانت الخصخصة تعنى انتقال ملكية نشاظ متكامل من 
القطاع العام إلى القطاح الخاصن والتكامل.يعنى أن انتقال الملكية يندرج تحته 
آلات ومعدات وأراضى ومبأنى وأسم تجارى فإن الباحث يرى أنه ليس هنآك 
عانع من أن يتطوى التأجير التمويلى على كل ذلك إذا كان قى استخدامة 
تنشيطٌ لبرتامج الخصخصة وهو ما يحقق هدف هذا البحث من استنتاج أن 
نوج المحاسية حن التأجير التمويلى وما يوفره من معلومات يساهم فى 
الدعوة إلى الإقدام على هذا النمظط غير التقليدى للخصخصة . وهو ما يمثل 
أحد الجوانب ذات التأتير الإيجابي لنموذج المحاسبة عن التأجير التمويلى فى 
معالجّة أحد القضايا الاقتصاتية ذات الأهعية فى الوقت الراهن . 


سابعا : خلاصة البحث ونتائجه : 
تزايذ الاهنتمام :فى الوقت الحالى بالعقياتة التى تحول ذون إتمام 
خصبخضة المشروعات العامة ياغتيار أن ذلك فيه ما يعوق إتمام برنامج 
الإصلاح الاقتصاذى الذى هو السييل إلى تحقيق الثنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 
ولما كانت وزآرة قطاع الأعمال قى مصر تمارس عدداً من الأنماظ 
والأساليب المختلفة :اامتعلقة بتنفيد برنامج الخضخصة فإن أسَلوب أو نمط 
التاجير التمويلى لم يلق الافتمام به كنمط خير تفليدى يمكن أن تأخدّ به 
وزارة قطاع الأعسال فى بيع شركاتها وتقل ملكيتها إلى القطاع الخامن 
وخاصة فى ظل الظروق: الحالية التى تتسم ببطء الإقبال على شنراء الأصول 
بالكامل فى إطار حملية الخضخصة: نتيجة:للكمناد والانكماش الاقتصادى؛ لذا 
فان اختيار البأحش لموضوع التأجيز التمويلى من خلال توضيح اسستخدام 
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مجلة مركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي جبامعة الأزهر العدد الرايع عشر 


النموذج المحاسبى للتأجين التمويلى فى تدعيم وتنشيط دوره لتنفيذ برنامج 
الخضخصسة: ومن هذا المنطلق تتاوا؛ الياحث مفهوم الخصخصة ودواقعها 
والأساليب أو الأنماط الثى يمكن أن تستخدم لتحقيقها وخلص الباحث إلى أن 
الخصخضصة يَجِب أن تكون فى إطاز من الحرية الاكتصادية يبعديها المحلى 
والأولى وان دور الحكومة فى التثناظ الاقتصادى يكون أكثر وضوحاً فى 
الإثراق والرقابة والتؤجية دون التملك: والتيسير المباشر لأوجه النشاط 
العخفتلفة سواء.هن المنظور الوضعى أو الإسلامي: وان الخضخضة ايست 
هدقاً فى خد ذاتها وإنما هى جزء مكمل لبرامج الآصلاح الاقتصادئ ليعمل 
فى ظل ممنظومة اقتصانية جديدة تتعأمل مع الاقتصاذ العالمى بآلياته 
وتفاعلاته ومخاطره؛ وان لها دوافعها الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ كما 
أن أساليب تتفيدها تدور بين المشاركة قئ الملكية والإدارة أو تصفية شركات 
قطاع الأعمال. العام أو نقل الملكية بالتأجير أو تقل الإدارة إلى الغير بالتأجير 
أيضاءوبيسن الباحتث أن نسبة عقود الإيجار لم تتجاوز 907 من إجمالي 
شركات القطاح العام الخاضعة للقانون "5" لسنة 531١م‏ حتى آخر يوليو 
ام 

كما كناول الباحثت:مفهوم التأجيز التمويلى وأشكاله المتعددة وبين أن 
الفرق بين التأجير التعويلى والتأجير التشغيلى يدور فى نطاق مجموعة من 
الشفروط التى وضمعتها لجنة معايير المحاسبة الدولية وان حقيقة العقود 
وجوفرقا فى التى تفرق بين ما إذا كانت عقود الإيجار حقود إيجار تمويلى 
أو عقود إيجار تشخيلى.وقد تناول الباحث أيضا الإطار المحاسبى للتأجير 
التمويلى حيت بين أن هذا الإطار وققاً للمعيار المحاسبى الذولى رقم١‏ 
تكون فيه القيمة العاذلة أو الحالية أيهما أقل هى التى تسيل فى دفائر 
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استخدام السوذج اغخاسبى للتأجير التمويلى فى تدعيم دوزه اسضيط برنافج الخصخصة 
د حسيين محمد سين إبلددق 


المستأجر كموجودات وكمطلوبات على أن نتم استهلاك الأصول المستأجرة 
وفقا للسياسة المتبعة بالنسبة لانصول المملوكة ملكية قانونية سواء ‏ قيما يتعلق 
بالأساس الزمني أو التحميل حلى الإيراد السنوى حيث يكون العمر الإنتاجي 
هو البعد الزمنى إذا كان فتوقعاً أن, توول ملكية القيمة المتبقية إلى المستاجر 
فى نهاية مذة عقد الإيجار وإلا يكون العمر الإنتاجي أو مدة الاستئجار أيهما 
أقصر هى البعد الزمنى حلى أن تحمل أقساط الاستهلاك على إيراد الستوات 
كما أن الأضباء التمزيلية (عائ الاستتجار) تخصيم من إيراد كل سلة كنسبة 
مئوية ثابتة على الرصيد المتبقي ٠‏ كما لا:تعتبر النفغات الدورية للإيجار 
التى ينحتددها المستأجز كلها إيزاداث إبرادية إنها جِزَء متها يمثل استرداداً 
اكليف الأفتار فى الأستول المؤجر ة والجز م الآخر ستل خائدا على 
الاستثمار هذا بالنسبة للمؤجر المتخصص ٠‏ أما غيره فينشا عن عتذ الإيجار 
التمويلى نوغان من الإيزاد :ربح من بيع الموجودات ويتم الاعتراف به فى 
السنة الأولى أو يوزح على سئوات العقد ٠‏ وإيراد التمويل ويطلق عليه عائد 
التمويل ويتم توزيعه على سنوات عقد الإيجار . 

وقد تناول البحث تطبيق النموذج المحاسبى للتأجيز التمويلى على مثا 
افتراضى لبيان أن. عقد الإيجار التمويلى كبديل للحصول على ملكية الأصول 
أفضسل منه فى الحصول على ملكية الأصول عن ظريق تدبير الأموال 
اللازمة لشراء الأصول موضوع قد الإيجار التمويلى : 

ولقد وضنج من تطبيق النموذج الأثر الإيجابي أو النقعى للمستأجر فى 
لير رتشا سحل لمان طى الاستشا اللعائد على حترق الفلحية فى 
اليديل الأول-الإيجار التمويلى-عن البديل الثانى »مما يمكن معه الوصول 
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مجلة مركز 'صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابغ عشر 


إلى نتقيجة مؤداها الذعوة الى تنشيط برتامج الت.سخصة باستخدام نمط 
التأجير التمويلى فى انتقال ملكية شتركاد: قطاع الأعمال العام إلى المستثمرين 
مسن القطضاع الخاص فى ظل ظروف قد لا تمكن القطاح الخاص.من تدبير 
الوارد اللازمة لشسراء الأصول دفعة واحدة + أو حتى إذا توافرت هذه 
الظروف: فإنه يمكن استغلائل هذه الموارد فى توفير رأنن المال العامل: اللتزم 
لتقغيل تلك الأصول دعماً لدور القطاح الخاص قى خَاقٌ مزيد من فرص 
العمل اللازمة لمعالجة مشكلة من أهم المشاكل وهى مشكلة اليطالت 


1 بره 


ل 


إنتخدام التموذج اخاسى للتأجير التمويلى ق تدعيم دورة أحشيط برنافج اخصخقية 
د. حين محمد جين المندى 


المراجع: 


أولاً: المراجع العربية: 

0( د. أحمد تمام محمد سالم . " التحليل المالى و المحاسبى للتمؤيل بالاستئجار " ١‏ 
المجلة العلمية لتجارة الأزهر كلية التجارة-جامعة الأذهر ؛ العند» ؟ :يوليو 
5م عن :1/6/1 

0 د.أحمد ماهر "اقتصاديات الإدازة '" »مركر التنمية الإدارية »كلية التجارة- 
جامعة الإسكندرية 7 اءضنمه 1-ل/اة 1١‏ 

انها البنك الأهلى الفمضرى : النشرة الاقتصادية : رؤية بشآن الخصخصة المصرية 
» العدذ. الثالث ٠‏ المجلد الثآلث والخمسون : القاهرة ء سنة +++" عص 71-711 

(؟) د, رمزى سلامة.. التجربة:البريظانية فى الخصخصة .الدروس المستفادة 
+مجلة كلية التجارة للبحوث الغلمية,. كلية التجارة _جامعة الإسكندرية ؛العذد الأؤل 
#المجلد التاشع و العشرون بمارس 13395 ,يص :154-15 2 

[9) د,سعيد النجار ." التخضيصية والتصحيخات الهيكلية "ا صتدوق النقد العربى 
:ابو ظبِي يصن" , 

[() د. صديق غفيفى ‏ "التخصيصسية .... لماذا:....واكيف؟" :كتلب الأفرام 
الاقنصادى بفبراير557 1 العدد +5,صل؟, 

(1) د. عبد الرحعن يسرى . "الخضخصة من منظور إسلامى " ؛ مجلة كلية التجارة 
للبحوث العلمية ؛كلية التجارة _ جامعة الإسكنذرية:عدد خاصن :بحوث ودرانسات 
مؤتمر الخصخصصبة ونقل التكنولوجيا والتنمية فى ,مصر المنعقد فى كلية التجارة - 
جافعة الإسكندرية فى الفترة من 5١-17‏ مايو 1591م »ص54 , 

(). د.عيد العزيز السودانى . تقييم تجارب الخصخصة فى الدول النامية »مجلة كلية 
التجارة للبحوث العلمية »كلية التجارةجامعة الإسكندرية ,عدد. خاض ابحونثًا 
ودراسنات معؤتسن الخصخصة :المتعقد فى كلية التجارةسجامعة الإسكندرية خلال 
فترة من 15-د؟ مايق 15517١م؛ضل‏ 51079 _ 

() د. عشماوى على عشماوى , " إخفاق بعض للدول النامية فئ تجاوز مغوقات 
النمو الأسباب والعلاج" «المجلة العلمية لكلية التجارة إبين) مجامعة الأزهر ؛العدد 
٠‏ يوليوغ155م صر هلاه ؟ ,., 

)٠١١‏ فردويستون ؛بوجين برجام , "التمويل الإداري " ٠‏ الجزه التالى ,تعريب و 
عبد الزحمن دوعالة »دار المريخ؟ الرياض 1557م » ص:413 , 

الال د. فريد:النجار . "الخصخضة المقارئة :التجارب والنفاذج إطلظله 
على التجربة المصرية " : المؤتمر الأؤل عن دور المخاسبة والمراجعة 


ارا 


محلة مركر صالل عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الرابع عشر 


فى مرحلة الخصححسة ,المنعقد فى القاهرة خلال الفتر .من 15-55 
سبتمبر 337 أم؛ صن 

)١1(‏ 3. .كمال حبد :السلام ."دوافع ونملاج رتجارب الخقصخصسة":,المؤشر الأول عن 
دوز المخاسبة والمراجعة فى مرحلة اله سخصية ؛المنعقد فى القاهرة خلال الفترة 
من ١5-54‏ سيتمبر 9157١م؛‏ صل هسا, 

(1) الجكة الأضبول التحاسالة النولية ؛ الأصون المعاسبية الدونية ريب سابا 
وشركاهم ء دار العلم للملثيين ؛ بيزوت :1587م صن:187, 

(14) د, محمد أيسن,عزت الميدانى , " الإدارة التمويلية فى الشركات " , جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن ؛ المملكة العربية السعودية ؛ الظهزآن ١15/5‏ م دص: 
لور 

(15) د, محمد سمي ر الصبان. ,"دور الإفصاح المحاسبى. فى عملية الخصخصة" »مجلة 
كلية.التجارة للبحوث العلمية »عدد خاص ؛بحؤث واراسات موّتمر الخصخصة 
الفترة من" :-١‏ ؟مايو 1555:.ض36. 

03( د .محمد صالح الحناوى » 'الخصخصة وإعنداد القيادآات الإدارية "ء مؤتمر 
الخضخصة ونقل التكنولوجيا والتنمية فى تصر عالإسكندرية ؛خلال الفترة عن 11 
٠‏ مهايو 1555؛:عدد خاض »مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية - كلية التجارة - 
جامعة الإسكندرية )ص:١؟,‏ 

(11) د. محمود الطنطاوى الباز "استراتيجية فعالة لاجتياز الركود في الاقتحصاديات 
النامية “ :مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق _جائعة 
الإسكندرية #العدد الرابع 7151-1775 

)١6(‏ د,نعيم فهيم حذا ؛ " دور سوق المال فى ترشيد عملية الخصدخصمة '": المؤتمن 
الأول عن دور الفحاسبة والمراجعة فى مركلة الخصخصلة »البدحق بالقاهرة خلال 
ألفترة من؟ ١-١‏ سبتمير 1335:المجلد الأول :ص7١‏ . 


ثائياً :المراجع الأجنبية: 
ولكقلمة5 #متملمنعطة أعددمفتسععمز" 12 لمالقاطف (1) 
6 ععتمرععمون 92 غم لعانزوومعط عووة“ ‏ مع تمده وسامم]ء مم 
-1 :م ,انال 1992 بقل مملسةأ5 عمتتمندعمم قمة عتكتمنة لقدمكة معان 
1308 بمتمتحتسف. 2 


0 188563 1507 #متتصنا و46 عع نسدمه) لعقلمةةة عملامورموعم3 (2) 
1 :2 ,1984 خكرذاد أعقتادمت عقمطة جناط عرد[ 
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استخدام النموذج اغاسى للتاجير التمويلى فى تدعيم دورة لنشيط برنامج الخصخصة 
5 حسين حمل حبسيين امددى 


د" ,لمدطعصماظ :1 عع تالأ قمة عممتائطم رسمتطقة (3) 
6نهمةموع]] “4 قتدممقةعنامس] عاغط؟ لمة ع ترمستظ سعافةظ طن و0مطاعك1 
.91-5 :22 1998 .نزماة. اع قسن .6 عصساة!؟ بممشتدمم] زه 

*" عسمتكهمدامععف [هافمقما5 2ه عمعسسع مم5“ ,قم 1ف 16م 4 
001 ,3:قتتمعاة بقعووء1 1802 عمتضنووعة ,770.13 لتقلهمادة 
6م 

فته مه ناترتهة "انمستتصهه0 2ه دمخقعكفة و8 1116" ,الوط يمنتاتتعقتكت (5) 
2162 1 1[عضع:101؟ ,ؤعنهة13 عتدمضوع8 02 لفمدن1 *؛ زعناوط سوطزن] :10 
,595-599 :م1998 عائنال 

" و5 قلصاءط لضة 1-1508 طماة كتف كية1 6م106 بتععلاطة (6) 
1 6و8 نور[ 5*قوتعتسف صا وع16ي52 لقماءتسسة1 2ه دونتة عوط 
37زاء17/وعقناتنة[ 1 مسنكل8 57 -1ه0/ا ,867169 مدنا ستستلم عناطدط 
.21-26 :مم,1997 

من عتدمة “عخقماة0آ[ 1:6ه2 عناطداظ ع1 لصة ,ااقعلصف عتقصداط (7) 
لقده لممعنم1” 11.1 غطة عد ممع مم8 :5م810 تدملعدك1 
.285-9,مم,56,1990 عمنااة”؟ ممم كن 8 عكقة ع متمتسل خف 2ه بعاكع 1 

1.0000 بلتقزط ب“ وعممم”1 دمعملقد8 “ ,لماك 1,8 ع طولة2 7177 (8) 
70-7:مم :1978 

غلا مقعة0]" .عع تتدتدمن 504ة0هقاة عمتتعدددمم لقدمنعدمعنم1 (9) 
عستتشسمعع مف ,"فافع تصعقة51 لفأعتتقسة2 02 مممفعردمسعقظ لقدمنتةسعتحا 
+182 م طععم/19893, 

لمنمة؟/ة ‏ عع اتسحده 6‏ قلعو ص3 عمكمنامععة ‏ لقدمةممعنة1 (10) 
7 11 

م581 عنأان8 مه هرهز115معظ ع1 صمقةعتلة 231" ,سآ ممعم ,متدمةة (11) 
:19912 ,عضا ومن قمة ممقاعدكاء ك1 >3 [("“. عمزؤغ5 غغو نط نزطا 

رقكهةسرمماع 082 خمقوعة " قمتعصفقصط " خر 1 ,تأغاعتاة :5 ,ما مدآ (12) 
2767 غماة2 فعمككل مهتوم لقعتدمممء8 لمة #معجرعع قمة11 
990 لدوم عرولا 

و5285 مقن ,0ع .2212 عتاعسطامكة امعصةعجمآ 16ت1245.8 (13) 
6514 ,1964, ومنمه] , طتقظ 

عغطزة 252 كمودهع1[ عصنن "5‏ بضآالكخم 1د تفةكر 1 منلجسع رجن 
. ''86ترمعقمرط وناطن8 2ه أمقنمء عدمة1/1 

مه ممتتمدتنة ترط" بدممة/1 مممسوقه لمة انمه ,استممضف8؟ (15) 
عله 10نه1آ عط ,"قعدلمععتمة 3عن0 -38816 66 إفكدمة 
65-66 :مصر1 199 ,نامأ عصلامة777 


١ ؟‎ 


نجل مركز صاخ عبد الل كافل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الرابع عشر _ 


203 عأهني0 عقننة" جلعجمةلا.8 طأواملنحة نمه موون8 ل[ ععءعطمه (16) 


بوقع22 تممصطلة8 158 وعععممكاخ اووزعم8 ه20 0108© لمعتاعورط لم 
ب 17.5 بقنعدمع 6 بقثمةلغة .1810 


هتتتتامعفف 606 ممعكمة 1160 .+1 موقتامطة عق 74 نهر .1ل طكنسة (17) 
2910 ,1997 ,مقط 


-51858 اكه دمناقمتقتة عط كه وعتاوتتتطءة1" ,وماتقتلته ,قعلة15ونا؟ (18) 


نمه 1988 لمعتصطعة؟ علصة8 غلرس كلا بده عمنطقة77؟" رقء مم م8 0360 
55 


, 8قمع غم بلقطتره- عتقزة 2ه [منم0 لحقة نمه مليه 221 ,117:8 (19) 
59 13.0 ومع منطقة5) 


إديدا 


اقتضاديات المبراث فى الإسلام 
د. عمر فيحان المرزوقي 


اقتصادياك الميراث في الإسلام 
د. عمر بن فيحان المرزوقي!*) 


مقدمة: 

رغم أن دراسة موضوع:الميرات من الناحية الفقبية قد يحنت من لدن 
أتصياخناً الأفاضل: أهل العلم.والقضل؛ وبات من المضيعة للوقت: الثنقين خن 
الذي سبق يحثه؛ والبت في )أن إلا أن الذراسات التي تناولت العيرات 
من الناحية الاقتنصادية ما رَالت كئيلة وئادرة: إذا أنها لم تحظى.ياهتمام 
كبير من كبل الاقتضاديين المسلمين: حسب أطلاغي الفحدوذ؛ رغم أن ذلك 
من صنميخ مسئوليات رجال الفقه والاقتصان في العالم الإسلامي. 

ومن هنا جا به هذء الأراسة العتو اضعة محاولة له للقن اللي عن 
ضآلة المضاذر حول هذا الجاتبء وأملاً قي كشف بعض ما حوته شريعتنا 
الغراء من كنوز اقتصادية في علم الميرات: أو .ما يسمى يعم القرائض: الذئ 
أعطاه الإسلام مكانة بارزة وعناية فائقة. 

هذا ولا أزحم ولا أدعي أن هذا البحث الموجز ينطئ بفصل الخطاب. 
قي اقتصاديات الميرات؛ أنه فقط محاولة؛ وخطوة على الطريق؛ تثير الانتياء 
وتلفت النظر ٠‏ فلعل الباحتين يقبلون حلى هذا الموضوع الهام؛ الذي أرى أنه 
لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل؛ بشكل هفصل .وشاملء: على 
أنني - يغلم اد - ما ادخرت: وسعاً ول ظننك بجهد ولا.وقت لأجل أن يان 


(*) أستاذ مساعد, يقسم الدرانات الإسلاية ء كلية الثرية ؛ جامعة اكلك سغرد - 
1 


غنلة فرك حا عيذ اله ثثاء . الاقتصاد الإسلافي جامفة الأزهر العدد الوابع عشر 
د عسر فيجاد المرزوقي 


امذ! العمل عد كبر شمن رأتضل وحةم وإلكه السنةان + اله فق إلى سواء 
اسيل 

بيناء! غني. عدا القصون العا ققد ثم تيه البحث إلى كادتة مياحت 
زخائمة . 

""اتبدت الأول ....حطاول البحظ'فيه دور الميرات في تجزئة 
الملقينك الك رذ والشنتيت الياذئ للخل والتروة: هما يساعده على مغالاجة 
اللناوت. السحيق في اللرؤء بين, أفراد المجتمع العسلم . 


أما العبحث الثاتي فقد تتاول البحث فيه حاهل أو معيار الحاجة الغالية 

عند توريع التر--. مما يفسر لنا سر عدالة الإسلام.في إعطاء الذكر مثل حظط 
لكين 3 

والفيحث الثالت فقد تتاول البحث فيه أسية الميرات في تقوية الحافز 
القردي على الادخار والإنتاج وإتارة ضروب النشاط؛ 

وتفمل الخاتمة تلخيصاً موجزاً لأهم ما تطرق إليه البحث من تقاش 
5-6 

وختاماء انأل اله الغلي القدير - وهو خير مسؤول وأكرم مأمول - 
يتققبل غملي هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأم يلهمني الرشد 
والصواب والهدى قي عاجِل أمري وآجله ..., وآخر دعوانا أن الحمد نه رب 
العالسين ١‏ 
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اقتصاديات الميراث فى الإسلام 
د. عمر فيحانَ المرزوقي 


النبحث الأول 
دور الميراث. في الثفتيت الهادئ والعادل للدخل والثروة 
يسهنن اساي إلى التداول المستمر للثروة.قي ثنايا المجتمع؛ والحيلولة 
دون تسراكميا أو تضخمها في أيد قليلة منه؛ وذلك .من خلالة تشتريع الآرث: 
الذي كرسه العدل القرآني في المجتمع الإسلاسي؛ .والذي لا يسمح بعد وفاة 
القفخص أن تظل ثروته مجمدة؛ أو محتكرة بيد جهة .واحدة؛.يل على.العكس 
يعمل حلى تفتيتها وإعادة.توزيعها؛ بالغدل والإنصاف؛ .دون محاياة أو تحامل» 
حتى تعم أكبر عدد,مفكن من الأصول والفروع > 
. حيت يسجتمر, توزيع الإرثت في رظل نظام الإسلام جزءا جزءا؛ ؤفق 
السبهام المقدرة ؛, كالثمن والريع والنصفء والسدس والثلث والثلثين؛ بين جميع 
الو 00 (قإن كن سناع فو .اثنتين فَلَهْنَ تلنَا ما ترك ون كانت 
وَآحدة قُنَهَا النصّف ١‏ ولأبونه لك واحد مهما السّدْس مثا ترك إن كان ال 
وَنَد فين يكن نه ولد وَوَرِته باه كمه التنْتُ قإن كان له إحََة قلأمئه 
السسدس 4 [). 
لا فيرق في ذلك بين القزي والصبعيفب زالذكر والأنك والصغير 
والكبيزء فالجسيع فيه سواء: حيث يستوون في أصل | لوراثة ذوإن.تفاوتوا 
بحسب اما فرض الله لكل منهم؛. يما يذلي به إلى الميت من .قزابة أو روجية 
أو 1007 
وليسن هذ| قحسب, بل للحمل في بصن أمه نصيب من ميراث أبيد 


1 .سورة الحاو آية 15 , 
(1) ابن كثير, تفسير ابن كثيره ج01 .ذان الألدلس للنضر: لبان ضص/01؟, 1 
ولدلا 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل الاقتصاد الإسلائي بجامعة الأؤفر العدد الرابع عشر 
د. عمر فيحان الرزوقي 


يساوى نصنيب أخوته السابقين له» فتتسع بذلك دائرة التوزيع والانتقاع بالثروة 
داخل أفراد الأسرة المسلمة: دون أن يثئزه أحذها بالتركة دون سوآه » كما 
يحدث في بعض النلم الاقتصادية: التي قد تسمح بانتقال المال كله أو معظمه 
5 نم الأكير: وتدع من سواه من الأبداء والبنات: أو تطلق الحرية 
للإنسان ليوزع مروته لأي كائن: سواغ أكان واركأ أو غير وآرث: حتئ 
للكسلاب والقطط وسائر الحيوان؛ مما ينشا عنه سوء توزيغ الثروة؛ وتراكمها 
بيد فرد:واحد. حلى حساب إففار أو حرمان الآخرين؛ ومن ثم إثارة الحقد 
والكرافية في النفوس المحرومة من نصيبها كيتفرق شمل الأسرة وتسوء 
خالة المجتمع؛ وبعكس ها كانت عليه العرب قي الجاهلية قبل الإشلام حيث 
كانوا يجعلون الميراث للذكور دون الإنات!!!. لأن.متاط الميراك علدهم 
الرجولة والفوةا'): حتى جاءٍ الإسلذم. فابطل كل هذه الامتيازات الظالمة إلى 
الأبدء وازال الغبن الذي كان لاحقاً بالمرأة في العصور الغابرة» وقرر لها 
باعتبارها زوج « وَلْهْنْ الرَبُع مما تركثم إن لم يكن لكم وَلَدْ فإن كان 
1 93 كه 
كم ولد فلَهْنَ الثن». 
وباتبارها بدأ لوصفم لله ف أزدكم افر مف خط اتن فين 
1 ابن كير تفسير اين كثيز ؛ ج9: مرجع نابق» ص7١‏ 5 
10 3. بوسف الفرطاري ؛ دور القيم والأخخلاق في الاقتصاذ الإسلافي: مكبة زهة مصرء ص1 114 
-0 2< شوقي عبده الساهي + موسوعة أحكام المواريث , دار الحكمة للتشر ؛ دمشق . ظ1.؛ 
1غ افا ص 78 
د سسهعاد الع باح أحكسام اليراث والوضية في الشريعة الاسلامية: ذاز عالم الكتبء 
الرياض: ١57‏ اها عن 1١‏ 
+9 محمد أبْر خجر ( امرأة زالحقرق السياسية قي الإسلام: مكنبة الرشدء الرياض ج١؛‏ 117 ايهف ؛ 
ص54 _ 
9 


اقتصاذيات الميراث فى الإسلام 
د.. عمر فيحان المررّوتي 


كننساءَ فَؤْقَ انين قله ثلا ما ترك وإن كانت وَاحدة فلَهَا النصف»: 

وباعتيارها أمآً «ولأبزه لكل واحد مهما الم مما ترك إن قا له 
وَتسد فين لم يكن له ولد وورقة باه مه الت قن كان له إحوة 
الستئس»4. 

وباعتبارها أختاً «وإن كَانَ رَجْلٌ يورت كَل أو مره وه 5 أل أت 
لكل واحد مُنَهُمَا السس فإن كَانُو| كر من ذلك قَهُمْ شركَا في الت 4!") 
وبنلدك يقضي الإسلام على الرأسمالية الكبيرة» القائمة غلى التسلط والجور 
والظلم: والتي هي شر ما تبتلى به المجتمعات» كديماً وحذيثاء وتنزلق بها إلى 
مخالب الفساة والزئيلة والمّذافب:الهدامة[؟). 

فالدق أنه ليسا في الإسلام ما يدعوا إلى تكذيس تكديس الثروة في أيد معيئة: 
كالذكور دون الإناث؛ أو في أيدي الكبار دون الضفان بل فيه نظام يحد من 
قسرور تضم الملكيات» ويجره؛ القروات بصنفة دائمةء! وبنسب عادلة» وهو 
نظام الميرزاث(). الذي يفضله لا بك القروات الكييرة» أو رؤوس الأموزال 
الشي قلد يتفق جِمْعها في يد شخص معين أثناء حياتة: أن توزح يعد مماته: 
ويضدورة:هأدقة: لآ عنف فيها ولا اهتزاز المجتمع؛ على أكبر عدد من 
الخلقته» زجالاً ونساء» دون تمييز بين كبين وضغير» وإذا ما قدر لأحد مَنَ 
الخلف أن يعاود الكرة كسلفة؛. وأن يركز بيده قسمًا هاما من الإنتاج و القرو؟ز 
دحك عل جد رد 1( جو بكري جا جار ار لكا بد 
1 سورة السام الآنات وو كو ” 


79 3 جمفة إراج» احكام اليوات' يا التريفة الإسلانية دار ا » الأرذن» 0 


من + 2. 
لقره ذ. اتعنان القاضي. النظام الاجساعي ف الإسلامريجلة جامعة | لقاهرة) 0 |.لعددان السابم 
والعامن؟ لل 131/1 ص” ,7 


ا" 


مجلة مركز صالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإبلافي بجامغة الأزهر العذد:الرايع عشر 
5 غير فيحال المززوئي 


وققاً لهذا النظام الذي يعد الوسيلة المثلى لتفتيت الثروة العتجمعة على رأمن 
كل جيل وإعادة توزيعها بالعدل والقسطاسن المستقيم من حين إلى حين!!/؛ 
يتشكل لا يقتصر أثره على منع تضم الثروة؛ وتكديسها في أيد قليلة ثابتة: 
يل يحول دون الثقر والحرمان في المجتمع» لأنه وسيلة وأداة تمليك لجميع 
الأفراد الؤارثين/؟). 

ولقد لبث نظام الميزات الشرعي: عبر غصور الإسلام المجيدة» وسيلة 
مسن وسائل التمليك: والتوزيع؛ والتوازن الاجتماحي؛ وعلاج ما عسى أن 
يطرآ غلى هذا التوازن من فساد أو اختلاك!4). 

ولتوخي الشازع العدالة» وحرصه عليهاء ققد تتذد على إعطاء كل ذي 
حق حقه: بحسب الحصص والأنصبة المبيئة في القرآن ف «للرجال نَصيب 
مسا تَرَكَ الوالدان وَالأقْرَبُونَ وللنساء تصيبة مْمّا تَرَكَ الؤالذان وَالأفربُون 
هنا قل مثة أن كثَر تصيباً مفراوضاع1). 

وحظر كل تصرفا يؤدي إلى الإخلال بنظام الميراث» أو ينتج حنه 
تفرد على قواعد التوزيع أو القسمة في التركة إتلك حَدُود الله وَمَنَ يْطع 
الله وَرَسُولَه ُدخلهُ جنات تَجْرِي من تحتها الأنهار حَالدِينَ فيها وذلك الود 
العظيم» ومن بَعض اللة وَرَسْولهُ ويَتَعَدَ حذودَه يََخْلْهُ ثارأ خالداً فيا وَلَهُ 
عاب كهين 61 7 ا 

لأن هذه الفرائض والمفادير الني جعلها الله للورثة؛ بحسب .قربيهم من 


(1) ذا أحمد الشافمي : أحكام الواريث في الشريعة الاسلامية : 4:5 هسه صنء "1 

(5) << عبد امجيد الديبابئ. محاضرات في فته المعاملات . جامعة قار بولس: لازي طب 1151م 
(7/) د علي عبد الواحد, حماية الإسلأم للأنقس والأعراض, لهضة عصر للنشرء القاهزة ؛ ص 3ه 
(غ) ‏ سورة الساء ايه زلا. 

(8) ضورة النساء آية 11 - 15م 


إشاول' 


اقخصاديات المبراث ق الإسلام 
د. عمر فيحان الرزوقي 


اليت واحتياجهم إليه وففدهم له عند يعذمهء في على حد قول ابن كثير حدود 
الله فلا تعتذوفاء ولا تجاوز وها وليذا قال" ومن بْطِع الل و رس سولة4 أي 
فيها فلم يزد بعض الإرثة ول بلاطو يعسي بعيلة ررسلة» يل ركيم حر 
حكم الله وفريضته 00 

بل أنه زبادة في التحذير من تخطي أو تعدي حدود التوزيع ,في الميرات 
فقد تنص النبي 2 على أله من بحرم وارثاً من ميراته في الدليا تدرمه اينم 
عن ميراته في الجنة «من فر من هرات واررثةء'قطع الله ميراته من الجدة 
يوم القيامة»1!) فأني حرمان أعظم من هذا الحرمان والخسران؟ 

حيث قد يعمد الراغب في ارتكاب, هذا الظلم: وهذا الجرم: إلى الحين 
الإزكية لتتقفيذ رغباته الظالمة: فيقوم بأنواع من. البيع السوري الأبناء مّن 
أل حررمان الإداك من المير ار ' ' 

«وكد يلجا إلى التلاعب يمزكزة المالي؛ قيسقط ذممة المديئة عن الغير؛ 
أو يزور تمماً للغير» أو يبيع شيئاً من موجداته بتمن قليل ا شرن فيا 
بن كي ؛ د كل كلل أ الله بتر سن أن يبخس الورثة حقو اللا 

وقذلك محا :تيبا العدالة الإلبية التي تحذر .من مثل هذم التطترقات: 
والحيل المسنوعة» والبيوع الصورية الكاذية؛ ونا 1 معناها من الصور 
الصارخة المعالفة لقراع الميرات الشرحية ألكي تجلب.الصراع والشفاق 
بين أفراذ الأسَرّة الو احدة؛ وتغلق اليايا'تفاماً أمام الإناث؛ لأخد ميراثهن هن 
2 ستن ببن فاجدء جب 8.18/1 كتاب الوصايار باب الخيف 'من الوعية ح "+ الا 
(8 د. امد شلي + الؤرالة والوصية ؛ مخلة الفكر الإسلامي ؛ بيرزت , السنة السادسة» الملا 3 

رييع ثاي هاه ص5" 


8م د . رفيق المسرنيء علم الفرالش زالزارنيت. دار القلم , دمشق, جب؟ 210 
1 


مجلة فركر صا غيب الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الرابع عشر 
د. عمر فيحان المرزوقي 


التركة كاملا أو متقوصاً 

ولقد يلجا الورثة بتوزيع التركة على الأولاد الذكور؛ وتجاهل الخق 
الشرعي للمرأة: أو استرضائها بشيء يسير من نصيبها في التركة؛ خوفاً من 
ذهاب المال إلى جِيوب الأزواج: رهذا فيه تحايل على شريعة الإسلام: من 
أجل حرمان الأنثى من نصيبها من الميراث كله أو يعضه؛ على أن الإسلام 
منذ بزوغ فجره قد هدم تلك القاعدة الجاهلية» والصور القديمة: التي تعود إلى 
المجتمع المعاصر: في شكل جديد وثوب جديدل". 

قي الوقت. الذي يحذر فيه الإسلام؛ منذ أكثر من أربعة عشر قرت من 
الزمان؛ من الاسثيلاء على حتوق الغير - مهما كان الغير- ولو يحكم خاطئ 
من القاضي «إنما أنا بشر: وأنتم تختضمون إلى؛ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من يعضء فاقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت ل» بحق 
مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار: فليأخذها أى ليتركها»!؟). 

فالشريعة الإسلامية قد بينت المواريث» وأحوال كل وارثه بياناً شاملا 
وافياً؛ قطعاً للنزاخ: ومنعاً لما عساه قد يحدت من إثارة الأحقاد والضغائنَ بين 
الوارثين» نثيجة تقسيم ظالع أو غير .عادل؛ ولهذا لم تترك ثنيئاً من .هذا الأمر 
لإزادة المورث. الذي قد يغلب غليه الهوى؛ أو يقع تحت تأثير عاطقة 

جامحة؛ أو مؤثرات عارضه؛ يزيد هنا ويحرع هناك!", 
وإنعا جعلت الإرث إجباري بالنسبة إلى الوارث والمورت - فيما عدا 


(1م . 2 عارق بخليل أبوغييد: الرجيز في المرآنث: دار الفائس الأردنا .طؤم 417+ اه ص1١‏ 
-د جمد محمما., أخكام الميراث من الشريعة» مرجع سابق» عن 48 

5 الألياني, مجيح الجامع الصسغز ززيادتف جب 18/1 المكتبا الإبلاسء 10 71"4, 

619 ت. مجمل الصاذق عليقي , الجتمع الإسلائي وللسفه المالية والاتحادية» 18م 


00 


اقتصاديات المبرات فى الإسلام 
د. عمر فيخانا المززوقي 


الثلت الذي تجوز في حدوده الوصية - فليس للوارت رد نصيبه؛ بل عليه 
تلك و تلك قر حر التشرف ني او للمررك كنا على أله 
صكاحب الصال أن يعلد إلى التصرفات التي تلدق الغبرر بالورثة: أؤاتخل 
بعداللة توزيع التركة؛ كأن يقر بدين. ابس ثابتاً في ذمته؛ أو يوصي يأكثر من 
تلت ماله !): فاصداً في الحالتين الإضرار بورتته المحتاجِين إلى ماله: 
فالضرار محزم في الدينء ولا يقره الطبع السليم؛ فقد قال تعالى «إمن يَعْدد 
وصيّة يُوصى بها أن دين غَيْرٌ مْضَار)!'! وذلك قيد في الوصية والدين!'): 

ومن أجل هذا حدد التبي 35 الوصية الجائزة؛ في حديت سعد بن ,أبي 
وقاص عل حيث جاء فيه «الثلت والثلت كثين» معلل ذلك بقولة «إنك أن.تذر 
ورثتك أغتياء خير من أن عذرهم عالثة يتكففون الناس»!).. " 

وهذا المنع من الوصية بأكتّر من الثلت؛ كما يقول ابن قدامه؛ إنما هو 
لحق. الورثة؛ ولهذا إذا أجازوا ما زَادٍ على الثلث جاز؛ وأن ردؤه بطلث؛ في 
قسول أهل العلمكة) بيتما منع ابن حزم الظاهري الوصية بأكثن من: الثلثء في 
تولحهة ولا كجوز يأكر من لقلت, سواء كان لذ رارك أرللم يعن له 
وارخاء أجاز الورثة أو ام يَجِيِرَوا»!!) مستشهداً بحديت سعد بن أبي وقاص 
السالف الذكن. 1 


1ع <. تخمد الشحات الجندي: المبرات ل الشريعة الإسلامية » دار الشكر العربي ء القاهرة, ص 8 5, 
و ,هورة الحاى الآية ٠5‏ 
م ١‏ د أحمد الشافعي: أحكام المواريث في الشريعة الإسلانية 1ه عن" 
( الإمام اللتسمائن : شرح السلام بلوخ المرام من أذلة الأحكام؛ جب 794/8 صححا فوا ريا 
العاشر ذار الكتات العزني ح 18 ة؛ ١‏ 
(8) ابن قدا المفقي : ا الناشر مكتية الرياض الحديئة 
0ه ابن حزم » الي ». ب», تقيق أححد يشاكرء فاز التراث القافزة» ن/1 9 
هة" ١‏ 


مملة مركز صا عيد الله كأدل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع عشر 
د عمر فيحان المرزوقي 


والإسلام بهذا ينهي من جهة خطر ازتكاز الثروة لطرف واحد؛ عن 
طريق الوصصية: إذا ما جرت له في الال كله!')؛ ويضمن من جهة آخر 
توزيع وتفتيت ما حسى أن يكون قد تجمع من تراغ وغنى في يد واخدة: 

كما ليس له - للمورث- الوصية بأي جزء من التركة؛ أو من الثلثٍ 
المقرر: لأحد الورثة» حيث ذهب أكثر آهل العلم إلى بطلان الوصية للوارث: 
إلا إذا أجازها الورتة!'!:.فقد حِاء في الحديث الشريف: الذي أخرجه أبو ذاو 
وغسيرء!" أن رسول الله ف قآل: «أن الله قد أعطى كل ذي حق حقف فلا 
وصية لوارث». 

وجاء في شرحه: وإنما تبظل الوصية الوارث قي قول أكثر أهل العلم 
من أجل حقوق سائر الورثة» فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة خلى 
الثلث لاذجنبي جاز!“), 

بيسنما ذهب بعضل الفقيساء إلى بطلان الوصية للوارت أصلاًء وإن 
أجازها الورتة؛ حيث يرى الفقيه ابن حزم في كتابه المحلي: دلا تحل 
الوصية لوارت أصلا: فإن أوصى لغير وارث فصار واركاً عند موت 
الموصي بطلت الوصية له ذإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تج 
الوضية: لأنها إذا عقدها كانت باطلة: وسواء جوز الورئة ذلك أم لم يجوزواء 


د., تحسد شفيع؛ أئر تظبيق النظام الاقتمادي الإسلامي في امجممع, مجلة البرك الإسلامية, إعداد 
كل عاب ضغ 

را ابن قدامس المفي: ىق مرجع سابق: ض",. 
-5 عيد الكرع زيداك الفصل في أجكام اللرأة في الشريعة الإسلامية) ج:1. مؤسسة 
الزسالة, “215 5, ص 81م 

(5) الفتح الربان في التريب مسيد الإمام أحمد. كناب الوصاياء باب له وضية لوارث,ط 1/18 

5 عرد المبود شرح سنن أبي دازد؛ جسم/9/1: تحقيق عيد الرححن عدمان. انار محمد عيد اللمسن, 
المدينة المنورة, 


اقتصاديات الميرا اث فى الإسلام 
دير فيحان المرزوقي 


2 


لأن رسول الله ؟4 قال: «لا وصية أوارث» خإذا قدامتع الله تعاتى من ذلك؛ 
فليس للورثة أن يجيزوا سأ أبطله الله تعالى على لسان الرسول 8 إلا أن 
يبتدئوا .هبة لذلك من عند أنفسهم قهو مالهد«[!) كما أورد-ابن قدامه الحذبلي 
في كتايه المغني: «وقال بعض أصحابنا الؤصية للوارث باطلة وأن أجاها 
سائر الورثة؛ إلا أن يعطوه عطية مبتدأه»؛ وهذا قول المزني وأهل الظاهرء 
وهو قول للشافعي واحتجوا بظاهر قول النبي يه لا وصنية لزارث!!). حتى. لا 
يحظى - أحد الورثة - بنصيب أكبر (نصيب بالإزث.ونصيب بالوضية) عن 
بافي شسركائه المتحدين معه في القرابة والدرجة؛ فتفحار الثروة في النهاية 
لضالحه: و لا تتحقق يالتالي العكمة التي أرادها الشارع .من الإرث: وهي 
تفتيست الثروة وتجزثئتَها «كي يبقى المال وسيلة للكسب والتداول لا وسيلة 
للكنز والاحتكار»!) ومن أجل هذا حرم الشارع كل الطزق الملتوبة وغير 
المشروعة؛ التي تؤدي إلى بخس: الحقوقء أو تكدس الثروة في أبد قليلة» مثل 
الغش والاحتكار والاكتناز و الربا ٠‏ كما أزجب الزكاة؛ وقرر أوجه التكافل 
الاجتماعي؛ على أوسع مدىء وأتم صوره: وأكمل منفغه؛ بشكل يسهم في 
أتساع دائرة المال وتداولة يين الناس. . 


1 ابن حزم : أخلين 15/8 ", تحقيق جد شاكر, ذاز التراث, القاهرة, 
0 الغي؛ ج5: مرجع سابق» ص 1 
فيه ذ. محمد بغشير, جزانب من الفكر الافتعاذي الإسلامي ‏ اتجلة الإسلامية الجامعة الإدلابية | 
بالمديلة المورة : عدرد 14+ 1441م سن 11. د 
لضانا 


مجلة مركز صالم عيد الله كامل للاقتضاد م ا الأزعر الغدد الرابع عشر 
5 عمر فيحان المرزوقي 


المبحث الثاني 
مزاعاة عامل الحاجة الملية عند توزيع الميراث 


كما أن نظام الإسلام وهو.يخرص على تحقيق عدالة التوزيع وتفسيم 
التررة أو التركة.بين الورثة تقسنيماً حادلاً» 11101117 
كنبا كي كل جيل عن الأجيالة؛ لا.غلى جمعها في يد واحدة فتصبحاثروة 
الأمة محتكرةء'فقد أخذ في الاعتبار معيار الحاجة: وجغله أحد أسس التفاضيل 
في توزيع الميرات؛ بجيث كلما .كانت الحاجة إلى المال أشد كان اللصيب 
أقبرء ولعبل ذلك هو سر. عدالة:الإسلام في أن تصيب ابن الميت أكثر من 
نضصنيب آبيه: لأن الأخير (الجد) مدبر عن الحياة؛ وله فئ:الغالب فضل مال 
يكفيه» فتكون حاجتّه إلى المال اقل» بينما الأول (الابن) يسبتقبلها بتعالينها 
الباهظة!''. وهو الببب في إحطاء الذكر مثل خظ الانثيين!')؛ نظرأ لطبيعة 
التكاليف المالية المناطة. على حاتق الذكر» في ظل.نظام الإسلام والتي عن 
أبززها النققة والمهز؛ وبيان ذلك على النحو التالي ؛ 
أولاً : النقفقة 

اقتضد: حكمه الله تعالى في بني آذم,أن. يكون الرجل هو القائم يأمر 


01 تحمد أبو زهرة: التكافل الاجسماعي في الإسلام ؛ دار الفكر العربي , ص - /51. 
عبد السميع المصري» علم ا ا 
هذ مع هلاخظة أن قاغدة لإللكسر هذل خظ الأين# ليست امطلقة أ خائعة لي جميع الاحوال 
رالواويت, بل هناك حالات استحائية نسوى فيها الشارع بين الدكر والأنتى؛ كما في الآية الكرمة 
ابره لكل واجد مهما لطن .4 النساركية 314 * 
اد. زرفيق المضري: :لم الفرالض والمواريث ».دار القلم . دمشق ع 1 418 ١ف‏ 118 
4 


اقتصاذيات المبراث فى الاسلام 
د, عمر فييحان المرزوقي 


المسرأة؛ يشهد لذلك قوله تعالى ؛ «الرّجال قَوَامُونَ عَلَى التّمَاء4!!) وهو 
المكلف بالنفقة والكد والسعي والكسب وتحشم الآلام الناشئة عن متاعب 
الحصول على لقمة العيثن؛ بينما أمر جل شأنه المرأة بالقرار في بيت 
زوجهاء ومنها الخروج منه؛ - إلا بإذنه- من أجل المحافظة على حقوق 
الزوجء ومنها لما قد.يفسد نظام الأسرة» ويجرها إلى الهاوية» وأن المرأة أمام 
هذه الأوامر الشرعية التي يجب عليها أن تمتثلها تكون من غير شك عاجزة 
عن تحصيل قوتها وتدبيره «وحينئذ فمن ذا الذي يقدم لها من القوت ها يسد 
عنها ألم الجوع ويحفظ حياتها؛ ومن الثياب ما ثثقي به كيظ الحر؛ وزمهرير 
البرذ؛ ومن العسكن ما ثأمر فيه على نفسها ومتاغها؟ فلو لم يوجب الله جل 
شأنه ذلك على الرجل ازوجته مع ما تقدم من أمرها بملازّمته بيته لأدئ إلى 
ملاكيان!. 

وهي - النفقة - ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الآفة, 
ففن الكتاب الكريم تجد قول الحق تبارك وتعالى في سورة الطلاق: «ليُنفق 
ذى متسقة من ننه وَمَن كدر حَلَْه رقه فلينفق مما آناة الله لآيُعَلَفَ اللّه 
نفس إلا سا آنَاها سَيَجَعلَ الله بعد عُمثر يُمترا4!"). 

وقال تعالى: «وَعَلَى المؤثود لَه ررقن َكسونونَ بالمغوف14! 

والمعروف الكقاية كما قال أبن قذافها! ,والمولود.له. الأب كمااكقال 


1ع سوزةالتافآية)م 
(7) ابن عابدين ؛ رد انخار على الدر المختار: تحقيق عادل عبد المرجزف علي معرض؛ عه ض 1/1 
ذار الكتب العلمية, يروت. 
اسوزة الطلاق آية ولأ 
غ2 شورة البفرة آية "8م 
(8) ابن قدامه ‏ المغني ؛ جلا؛ مرجع سآبق ء ص 8516. 
ارا 


ححلة عركد حنا عبد الله كام للاقنضاد الإسلامى عجافعة الأزهر العدد الرابع عسر 
ا امل مي اك 
د. عمر فيحان الرزرقي 


صاحب اليداية!!). 

ومن الستة المطهرة نجد أحاديث عديدة تؤكد هي الأخرى حق الزوجة 
في الستفقة من مال زوجهاء ومن ذلك كقول النيي يك «فاتقوا اش في النساء 
كمالك أَخْدَتموهِن بأفانة الل واستحللتم فروجهن يكلمة اللهء وَلْهِن حليكم 
رزقهن وكسوتين بالمعروف»(). 

تي ل ل 
«أطغمومن هما تأكلؤن وأكسوهن مما تكتسون؛ ولا تضربوهن: ولا 
تفبحوهن 1 

رما رواء البكاري وكيريه حناحااشة رضي الله عنيا أن هند امرأة أبي 
سفيان جاءت إلى رسول الله ف تشكوه شح زوجها قائله: يا رسول الله أن ابا 
سليان رجل شحيح؛ فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ويني؛ قال 
«خذي ا «ولو لع تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن ليا 
بالأخذ من غير إذنه»! ٠"‏ وبمث ذلك يقول ابن. عابدين ٠‏ 

«لأن النشقة على حد قول ابن قدامه ٠‏ - لا غنى حنها ولا قواع إلا يها 
قإذا لم يدفعها الزوجء ولم تأخذها فى إلى ضياعها وهلاكياء فرخصن لها 


1 المرعياي : الهداية شترح بداية البتدى. ج؟, الطبعة الأخيرة: مكبة أطلبي: مصرء عن ف .+ 

 )(‏ صتحيح مسلم بشرج لروي ؛ جم 9م اكاب الحج: باب حجة النبي وك دار الفكر للنشر, 
”٠#اعهعء‏ 0 

"1 سين أبن داوب ج * 11177 كناب الزواجء نآب لي حقى ألرأة على زوجهاء حديث رقم 114 ١‏ 
7 1 

(5) صحيم البخاري , كعاب الدفققات. , باب النفقة المسرء ين 85: 

4 الكاساي . بدالع العسالغ: جه؛ عن 5137 الناشر؛ زكرا يونقفد» فصن : 

53 أبن عَاَبِدِين رذ المخعار غبلى الدر المختان: حب ل مرجع سابق: صب/71/1. 
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اقتصادبات المبر اك فى الأسلام 
د. عمر فيحاكن المرززقي 


في أخذ قدر نفقتها وثقا لحاجتها»!') وفي ذلك دلالة على وجوب نفقتها على 
زوجهاء وأن تأخد ما يكنيها وبنيها دون علمه أو الأستثذان متهل'): 
هذا وقد اتعقد إجماع الأمة على وجوب نفقة الزوجة على زوجيا؛ لأنها 
محبوسة لحق الزوجة: ومقرغة نفسها له: يمنغها عن التصرف. والاكتساب؛: 
فلابد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيدها". وكالعامل على الصدقات لما فرع 
نفسه.لعمل المساكين استوجب كفايته من مالهه"!!/, 
وئيس هذا فحسب: يل أن الزوج لا يمكنه التحال من دفع نفقثه إلى 
مطلقته.إذا ظلقها ظلقاً رجعياً طوال مدة العددا"): لآن النكاح يعده.قائم' وله 
مرراجعتها متى شناء. فليست مالكة الأمرها ولا متمكنة'من التكسب أو التزوج 
تَغيرة ها داغت في العدة" . 
وإن كان الطلاق 'كلاث. أو:بائناً فلها الثفقة والسكن ؛ إن كانت حاملاً 
بالإجناء1"1” 
إل أن تضع حملهاً؛ لقوله تعالى؛ 5 
«وإن كن أؤلات مل فأنفقوا عَلنِهِنَ حتى يَصَعنَ حَتلَهنَ فإن أَرْضَعْنَ 
رقع ابن قدامه. المغني ١‏ ج/!؛ مرجم سابق ١‏ عن 81/١‏ 
فيه امرجم تفسه.ص 651 
و الشوكاني: نيل الأرطار ؛تفيق طه معد معظفى اقراري : ج5.,الباكر نَكتة الكليات الأزهر. 
الفاهرة ‏ ملا 1 
-.إين قدامهء المعني ؛ ح/ ‏ مرجع سابق : عن 187141 
غ2 السرخسي, البسوط, ج2: ط؟ :دار المعرفة للطباعة: يزعت , 
1ق د. فوسى مسعود؛ جرية الامساغ عن أذاء النفقة الزرجية في القالون اللببي المقازن» بجلغ "كلية 
الخقرق: الكريت ؛ ربيع الأول 91+ اهس ع/1171. 
كم ابن غابدين, رد امحتاز عن الدر المختار ء مع تكملة ابن عابدين ء مرجع سابق » جهء ض1/14؟ 


- وابظر كلك المرغيناني الهداية شرح بداية المبتدى ١‏ ج” مرجع سايق ؛ خى 4+ : 
الكاسالي : بدائع الصتائع, ج5: مرجع سايق ؛.ضي7”8 ١ ١‏ 


مجلة مركر صالح غبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الرابع عشر ' 
د. عم رفحان المرزرقي 


لكم فَآنُوهُن جور 2 ...04 
على أن الإسلام لا يكلف المرأة تنيئاً من ذلك: بل آعفاها نهائياً من أي 
تكليف مالي» في مختلقف مراحل حياتهاء إل تطوضاً واحتساباً: فهي مكقولة 
السرزق:» إن تزوجت يعولها الرجل سواء أكانت غنية أم فقيرة؛ وسواء أكانت 
قبي حال هسحتها أم في حال مرضهاء وسواء أكان حاضرا معها أم كان 
غائيا عنها!'!. لآن الزوجية تعتبر من أقوى أسباب الننقةا'/. فهي تجب على 
التتزوج ازوجنته ولو كان ققيراً أو مريضناً أو عاجزأء وكانت عنية؛ أو من 
. ميق اديته» فالفقر والمرض والعجر” حن الكسبء واختلاف الدين» جميعها 
ليت .من 'الأحُذار الفائعة للنفقة"(4).: 
كما أنها مكفولة الررّق إن. عنست(') حيت تبقى في كنف أببها » أو من 
يقوم مقامه شرغاء لأن الآنوثة يذاتها حجز عن السب( كما يقول القتهاع» 
وفقد جاء في الهداية». «والنفقة لكل ذ رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو 
كانت امرأة يالغة فتنيرة».وعللوا ذلك يأن «الأنوئة -كالصغر والزمانة 


15 سررة الطلاق ' آية زكم. 
1 د. محمد رآفت عتمان, الحقوق والواجباث والعلاقات الدولية في الآسلام ط؟: مطبعة السغادة) 


لفت ص لا 
5 آمنة فخسدت: راقع المرأة الحضاري في لل الإسلام , الشركة العالية للكتاب , بيرزت, ظلا, 
ةا ةادص4: 7 


(4) د بجي تحمضان » البادىا الشرغية والقائونية في الحجر واللفقات رالوآربت والرصية 1 
دار العلم للسلاييئ . بيروت , 1/17 اغر عن 21 7 

ؤفع ميد خطبه الغلاالة الإججباعية في,الإسلام دار الشغررق؛ صنهه. 

5 حيك تعدر الألنى مطلقا عاجزة عن الكسب ١‏ فيحفف فيها شرط وجب النفقة لها : وهو الفقرٌ 
وعتجرها عن الكسب؛. 
- انظ .د. عبد الكريع زبدان: + المفضل في اجكام المرأة في الشريعة الإيسلامية: ج*1:.مرجع سابق 
ص 58 .,١‏ 


اقنماذيات الميراث ل الإسلام 
ذ. عمر فيحان المرزوقي 


والعمى - أمارة العاجة لتحقق العجز»!!!؛ وفي الدر العختاز ورد المختار 
«وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب فانئي مطلاً: أي ولو لم 
يكن بها كانه هيا حن الكسب ؛ فعجرد الأبرئة عجز»!1!, 

وفي حالة فقدانها العائل. أو الزوج ولين لها ما تنفق به على نفسها 
فعندئذ فلفقتها تقع على بيث مال المسلمين لقوله ب «من ترك كلا فإلي » 
ومن ترك مالا فلورنته»!؟ا. 

وهكذا حال المرأة في ظل الإسلام لا تحمل شيئاً من الغرم في حياتهاء 
لأنهسا لا تحمل شسيئاً من التبعات: فهي تأخذ ولا تعطي؛ وتنم ولا تغرم» 
وتذخر دون أن تدفع شيئاً من. النفقات: أو تشارك الرجل في تكاليف العيش 
ومتطليات العياة!#). 

وإذا ها أنفقت فشسيئاً في دارهاء أو على ولدها ؛ فإنما تكون في حكم 
الشريغة متطوعة رمحتسبة في إنفاقها هذا أجرأً وثواباً من الله تعالى؛ فغن أم 
سسلمه - رضي الله عنها > قالت: قلت.يا رسؤل الله هل لي من أجر في بتي 
أبي سلمه أن أنفق عليهم ولست بتآركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بني ققال «نعم 
لك أجر ها أنفقت عليهة»!, إذ أنها لآ :تجبر على الإنقاق: ولو كانت غنية؛ 
وكان زوجها فقبراً؛ أو عاجزاً من الكسب «وذلك خلافاً للقاحدة العاذية التي 
توجب أن يكون طالب النفقة محتاجاً: والمطلوب منه قادراً على الدفع أو 


(1) الرغياي ؛ الحداية شرح بذاية الممتدى .. ج؟) س/81. مرجغ سابق. 
6 ابن غايدين رذ انار على الدر المختار: مرجع نابق ٠‏ ج8 ص5 51: 1 
)2 عو المعبوده شرح سنن ابي ذإرد؛ ج7/8١ ١‏ :»نؤيمسة الرمالة.: 14177ه 
3 <. محمد.علي الصابري , المواريث في الشريعة الاسلاية على ضَبء الاب رالسسة؟ مطابع القذم | 
تررت عنم 785 أ ص18 , 
(5) صحيح البخاري ؛ كاب النققات : باب النفقة المعسير؛ قى 5/: 
ا 


مجلة فركر ضام عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد الرابع عشر 
د.اعمر فيحان المرزوقي 


الكتنب»!1, 

وكد أقر ذلك غلماء الننه الإسلامي؛ إلا ابن حَرَمَ في كتابه!) الفخلي 
ففيه تجب نققه الزوج المعسر على زوجته الغنية: ولا ترجع عليه بشيء عن 
ذلك. إن أيسر؛ باعتبارها وارثه: وذلك استناداً إلى قوله تعالى يَإوَعَلَى الوَارث 
عش 14" 

فأين الظلم الاقتصادي والغين الاجتماعي الذي وفع على العرأة. ؛ 
حثى يطالب خصوم الإسلذم 'زفعه عنها » ومساواتها بالرجل في الميراث , 
مع تناوتهقما قي الإنفاق وشدة'الحاجة إلى المال ؛ والشارع الحكيم جاء 
يحتوقهما كائلة غير متقوضنة: فآراحيا من ظلم النظم الوضعية المعاصرة ؛ 
لحي الزستها بالاضار لك في التكاليف الشادية ١‏ ومنها امير والتتقف بإصتبار 
الالستزامات الفالية؛في الأسرة متبادلة بين أفزادها؛ وهذه قاعدة عامة تسود 
خسيع التشريقات غير الإسلاميةا'). إلى درجة أن يتيراً الأب من أأبننه حين 
تبلغ سن الثامنة عشر من غمرهاء لتخرج كارهة» أو راغية؛ أن تترك حياة 
مدر الست 6 رن إلى سناد الس لماكت الدى الا يري ول 
يجيرَ؛ من أجل ضمان لثمة العيّش» التي كان يكمنها إقطاعيو القرون 
الوؤسطى لعتديدهم؛ حيت اصبحت في' ظل الرأممالية عير مضمونة وغير 


(1) ن, هبحي خسصاني | الميادئ اللشرعية والقالولية ف الخجر والفقات والمواريث والوصية؛ عرجع 
سابق) ص١‏ 5؟. 

١. 1‏ ابن حزم ٠,‏ الي ؛ ج١01‏ مسالة رقم :1417 ض59. 

نورة البقرة , ايه 177+ 

(4)4 ضام البهنساوي ,: مكانة المراة .دين الإسلام والقوانين الوضعية .دار القلم: الكويت : عن 19 

0 


اقتصاديات :الميرا الك فى الإإسلام 
ذ. عضر فيحان اللرزوقي 


ميسورة!"! وقد يكون تحصيلها على حساب. الشبرفث والعفة.والكرامة: تحت 
فير الحاجة وضغط الحرمإن؛ إذا سدت أوجه العمل:في وجههاء.وليس لها 
معيل يؤمن ليا لقئة العيش يشرف وإباء!'!: وهذا ما حذر منه الصحاية 
والققهاء؛ ذات يوم, قها هر الخليفة عثمان بن عنان له يقول بزلا تعلفوا 
الأمة؛ غير ذات: الصنعة: الكسب؛: فإنكم متى كلفتبوها ذلك كسيت من ترجها؛ 
ولا تكلفسوا الضغير الكشبه فإنة إِذا لم يجد سرق» وعفوا إدا أعفكم لك 
وعليكم.من المطاعم يما ظاب منهاع!. 

وبعثل ذلك يؤكد الققيه السرخسيء ويحذر من مغبة إجيار المرأة على 
الاكتناب «لأن بالنساء عجز ظاهر بالاكتساب: وفي أمرها بالاكتساب.فندة: 
قإن المرأة إذا أمرت. بالاكتساب اكتسبت من 'فرجها»!؛): 

كما أراحها - الشارع - مِن عنت الجاهلية: وقرر لها نصيباً حادلاً 
يتلاءم مع حالها وخاجتها بالنسبة للرجل ؛ الذي جنده الإسلام لخدمتها 
والإنفاق علسيها ولو كانت غنية موسرة»٠‏ دون أن يكلفها أو يأمرها - على 
صبيل. الوجوب - بالعمل والكدح لتعول نلسها!”)؛ أو تشتري زغيفاً أو قميصاً 
ليها أذ روجا بل اصانيا من الابتدل ركناها مشقة التمل التعصيل المال؛ 


0 </ زاهي الزغي » الظام الاساذي في الاسلام ؛ نجلة الأزهرء ج السنة: »ه رجبم 
4 ها قر كم 

1 د, آمة:قضة؛ زاقع المرأة الخضاري في ظل الإسلام؛ مرجع سابق: ص + 1م. 

(9) الإمام عالك., المرطاء جن*ء كتابالاسنذات: ياب الأم بالرفق بالمملولفء قم الألز ؟ ع, عن 
اق 3 

(غ) البوعسي . الميسوط . حه دار العزفةاللنشر , يروث ط ؟ ص 1886: 

زه د مكة نرناء مشكلات المرأة المسلمة المقامرة وخلها في عوة الكتاب رالسنة: دار المع 
للتشر دطت 1 :]+ ص85 ؟ 

1 


عله مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ببامعة الأزهر العدد الرابع عشى ' 
د. عمر فيحان المرزوقي 


لدرجة أن الشرع أجاز لها التضرف قي مال زوجها : إِذَا ما بخل أو قتر 
عليها!). لان النتقة في الشرع الإسلامي تقع غلئ الرجل ذائماً وليس على 
المرأة أبداً . 

وأباحج لها طلب فسخ العقد أو التفريق. إذا جز أو امتنع عَن الأنفاق 
عليها؛ ققد أورة الشوكاني " فإذا أعسر الزوج حن نفقة امرأتة واختارت 
قراقه فرق بينهما؛ وإليه ذهب جهور العلماء!!, 

وجاء في حاشية النسوقي على الشرح الكبير «وليا - أي الزوجة - 
النسخ بطلقة رجعية إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة لا ماضية لصيرورتها 
ذيتاً في ذمته, 

وفي المغني «الرجل إذا منع اه رأته النفقة لعسرته وعم ما ينثقة 
قالشرأة مخيرة:بين الصبر علية وبين قزاك1؛) لقوله تعالى مفَاسْنَالكٌ 
بتفرُوف أو تملريخ بإخسّان#!") وليس إمساك الزوجة: مع ترك الإنفاق عليها 
إمساك بمعروف فيتعين التسريح!". والإسلام بهذا قضى على ظلم الظالمين» 
الذين طالبوها بالنفقة على نفسها» حتئ خرجث المرأة المعاضرة؛ إلى آفاق 
الحياة العامة كالسوق والمصنع والشارخ والمرقص؛ تبتغي في ذلك ما يقيم 


(1) سبى ذكر الحديث الذي أذن فيه لهند بنت عدة أن تأخذ .من مال زوبجها التحيم ما يكليها من 
غير أذن مه . 

0 الشوكابيه نيل الأرطان: محتيق طه معد مصطفى المواري, مَكبة الكيات الأزهرية ص85 1 

(7) الاسوقي ؛ محمد بن مد ء خاشية الدسرقي على الشرخ الكيير لأبن البركابتة العدري , ج" , 
دار الكعب العلمية, لبنان . 117 14 ص 48 

(غ) أبن قدامه ؛ المغني ؛ حا : مرجع سابق صن 81/7. 

(0 ,سورة البقرة آيقء 88؟, 

(0) ابن كدافة » المعتي ._ج/ :مرجع سابق : عن “الاق 

مث 


اقنصاديات المبراث ف الإسلام 
ذ. عسر فيحان المرزوقي 


حياتيا ويحفظ لها إنساليتهاء وإلا هلكت جوعاً وعرياً هي ومن تغول» حتى 
أضيحت. تناف وتزاحم الرجل الذي قد يكون أباها أو أخاها في هيدان نشاطه 
الطبيبعي؛ فأي ربح اقتصادي للأسرة خاصة وللمجتمع عامة إذا كان عمل 
المرأة خازج اختصاصها يؤديٍ إلى يطالة وليها المكلف يالإثقاق عليها. 

ثم ماذا صنئعت. لنفسها من كرامة ؛ وماذا صنغوا لها أنصارها ؟ 

لقد أرخصوها وابتذلوا إنسأنيتهاء فسكرتيره المكتب فتاة جميلة ولا يغنى 
عنها فتاة أخزى دونَها في الحمال» وبائعة المتجر فاتنة ومثيرة إتثير رغبات 
الغسراء ورغبات الغرائز جميعاء ومعنى هذا ان القوم يستأجرون من المرأة 
أنوتتهاء وخضائض طبيعتهاء لتؤدي ذوراً معيياً يتحرف يها عن الكرامك ولا 
تست إلى عوامل الاقتصاد. الشريف والخلال بصلة؛ فأي ابتذال للمرأة؛ وأي 
سقوط بقدرها الاجتماغي أبشع من هذا السقوط؛ أهذه قيمة الإنسان في 
حضارة الكري رركية الماوكا 


ثانياً : المهر 

وهى مين أبرز التكالبيف. العالية الملقاة على حَاتَق الوجل :و أحد 
الحقبوق التي تملكهسا السزوجة على زوجهاا؟)- قال تعالى_طؤآتوا النستاغ 
صدقاتهن نحلة74", 


1 4/ إبراهيم اللقيني + الاسلام زعبل المرأة ب تجلة الخامفة الإسلامية . المدينة المنورة + الددد الثالي» 
السكة الغاليةء كوآلء فكرة1 رعنةت؟55, : 

-:د./ حضة الغزالي : وللرجال عليهم درجة دراسة لي ضوع القرآن زالسمة اظاهر تفيل الرجال ‏ بمث 
نكس ف جولية كلية الشريعة والقالون ] سامعة فظر , عدد "11 :عام 415 اه ؛ ض 118 

7 الكاسابي : بدالع العشائع ١‏ ح7 : مرجع سابق» ص 55 1.5 

ول سرزةاناء ايد 


مجلة فركر سال عبد الله كائل للاقنصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العده الرابع عشر 
ذ. عجر فيحان المرزوقي 


«وأحل لكم ما وَرَاءَ ذَلكمْ أن تبتَعُوا بأمَوَالكم سْحْصنِينَ عَيْنَ ستافحين 
3-3 22 لو وس اع قد سنعاة .ع 
فَمَا استنتفتم يه منهن فآتوهن أ هن قريضةها"!, 

3 اتفيق)؟ ماعط أده الام ندقى عآبع 1ه ّ 

«قانكحومُنٌ بإذن أهلينَ وَآنُوهن أَجورَّمن بالْسعروف؟!1, 

والسنة النبوية لم تغفل وجوب المهر على الزوج؛ بل جاءت مؤكدة لما 
جاء به القرآن الكريم. 

فقذ روي عن أنس أن زسول الله #ه سأل .عبد الرحمن. ين حوفه وقد 
تزوج أمرأة من الانصار؛ كم أصدقتها؟ ققال وزن.نواة من الذهب فقال يد 
«أولم ولو يشاة»!), 

ولا سبيل أمام الرجل. للفكاك منه ؛ أو تناول جزء منه ؛ إلا برضاها 
واختيارهاء مراعاة لفقرة وضيق ما في يدداة): 

فالمولى عز وجل يقول إفإن طبن لكم عن شيْء منَهُ لفسا فكلوة هنيئا 
مَريناً4!') وقوله وِمْنْهُ أي من الصداق أباح للأزواج التناول من مهور 
التساء إذا طابت أنفسين بذلك ٠‏ ولذا علق سبحانه وتعالى الأياحة بطيب 
لين 0 

قالشارع الحكيع جعل المهر حقا خالصاً للمرأق لا ينزعه إلا ظالم, ولا 
يأكله إلا كله باغ أثيم ,» لها أن تتصرف فيه تصرفها في ميرائها وبقية ملكها؛ 
[1 سورة النساء آنه 15 
4 اسورة التساء اية 5 
079 ابن حجن ء قمح الباري بشرح عحيج الخاري ح15 ء كتاب النفقات ه باب الوليمة ولو بشاك 

مكسة القاحرة :884 اخت ,ص 341 
8 أبر الأعلى الرذزدي ‏ حقوق الرزجين دراحة ,لقدية لفادون الأحوال الشيضية:| الذار. التعردية 

للشر عه 0 امدوعن "ام 


(0) سورة التصلىء ايه , 
(5) الكاساي ء بدالع الصتالع . حج": فرجع سابق: ضن 405 ١‏ 


١1 


اقتضاديات المبراث فى الأسلام 
د عبر فيحان المرزوقي 


لا يشاركيا حق التصرف:فيه مشارك: لأن لها في الإسلام حق الولاية حلى 
المال والعقودء كما للرجل تماما؛ فهئ نافذة التصرفت التام بأموالها: إذ أن 
أنوثتها ليست عائقاً في طريق نيلها لحريتها الاقتصادية الكاملة؛ فلها البيع 
والشراء والصذقة والهبة والوقف والقرض والوصية والرهن والوديعة؛ وغير 
ذلك.مِن التصرقات. المالية الجائزة؛ دون أن. يكون لزوجها أو أبيهاء أو 
خيرهنا دور في تتييد هذه الخرية الطبيعية لهاء متى نما يلغت سن النكاح 
وتبت رثشندها!'" . لقوله تعالى وَابْتلُوا اليتامى حتى إذَا بُلَعُوا التكاح إن 
انتم مُْنهم رشدا قَادفَعُوا إِلَنهم أمْناليم07. : وهذًا ما قرره ابن كدامه في 
قوله «فصل وظافر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصزف في مالها كله 
بالتبرع والمعارضة»: وهذا إخدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبِي حنيفة 
والشافغي وأبي المنذر!", 

وهكذا تجد المرأة نقسها مكفولة الرزق والنفقة في جميع مراحلها وما 
تأخده من مهر أو ميراث يبقى محفوظاء لا يتعرض للنقص أو الغرم: إذ أنها 
ليست محتاجة إلى شيع منهء لتتفقه في تكاليف زواجها أو نفقة بيتها!؛). بل 
كأخذ انصيبها دون أدنى مشاركة في النفقة» إن كان المعزوف والإحسان 
والتعاون هو طبيعة. الحياة الزوجية؛ التى ُرسمها الإسلام؛ ودعامة من دعائم 
عقيدتنا وديتناء فالله جل جلاله يقول لنا في كتابه «وَتعَاوَنُوا على البرً 


1 سعيد الأففانَ + الإسلام والمرأة » ذار الفكر للش طع , "81" اه ص 14# 

(5) سورةالساءء آية , 

)0 ابن قدامه المغتي؛: جب : تحقيق تحمد بن تبس مكبة الكليات الأزهرية) م11 ه, 

(4) 3د / ضالح بن يد : موقف الإسلام هن المرأة : تجلة صوات الأمة , النجلد 17؟ ٠‏ العدد الدالث + 
عوال 416١1هى-‏ ص ماد 
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جلة مركز عبالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزغر العدد الرابع عشر 
د. عمر فيحان الرزٌوقي 


وَالتقّى14): 

إلا أنه يظل يذل العال والإنفاق من حانب. الزوجة اختياري » يرخب 
فيه الإسلام ولا يوجبه!؟!. 

«شم أن دية قثئل الخطأً يتحمل الرجال من العصبة والأقارب مساحدة 
القائل في ذقعها دون النساء»1! 

وهكذا يتضح بشكل جلي أن نصيب الرجل.في الميراث معرض للإنفاق 
عالباً؛ وليس موضوعاً للادخار والإحرازء بعكس نصيب المرأة في الميرات 
والمهر. فكآن من الغدل والإنصاف أن يكون نصيبه المرأة على النصف من 
تصيب الرخل: فالعطاء على قدر الحاجة هو العدل؛ والمساواة غند تفاوت 
مققدار الحاجة هو الظلم؛ على حد قول أبي زهرة!"!, ونقع المال قي.كل 
الحالتين عنائتد لهاء دون أن يكون في ذلك النصيب أن التفأوت حطاهن 
كراستها؛ أو كيمتهاء أو.جنسهاء أو انتقاصا لأهلينهاء لأن التفاوت في ألصبة 
الفيرات لا تتعلق بالذكورة والأنوثة؛ كما أنها ليست مبنية في الإسلام غلى 
الكرامة الإنسانية؛ النى هي للجنس البشري كله ' ولقد كرمنا بني آدم». 

وإنما هي مبنية على الثفاوت في التبعات الماليةا”), والأعباء الاقتصادية 
الملقاة على كاهل كل منهما + فالتفاوت في الأعباء المالية وحاجة كل منيما 


1 سوؤة لايد ةاتية ؟, 

1 3 / أحد كلي ؛ الزازئة زالرصية )عله القكر الإسلامي , يروت السنة الساقينة , العلذ الجامين” 
اه 

) 3 سا بن “هيد: نوقف الإسلام من المرأة ».مرجع سابق ,ضارا 

(5) محمد أبز زهرة. أحكام التركات [المرازيث ».دار الفكر العربي ؛ عن ٠‏ 788 

() 3/ رفس المصسري » توزيع المبراث بين الذكور زالإلات , مجلة جامعة اخلك غبد العريز: 
الإسلامي؛ اتلد ة. 6١7‏ أهت,؛ عن "6 


دها 


اقتصاديات المبراث فى الإصالاع 
د. عبر فيجتانا المرزوقي 


هسو الذي أدى إلى النفاوت والتفاضل في أنصية الميرات» وهذا هو شنآن 
عياسة التوزيع في الإسلام التي'تقوم على أساس الحاجة!"). 
' ققد رد في مسند الإمام أحمد وغيره؛ أن النبي 5 قاوت بين المسلمين 
في العطاء لتفاوت حاجاتهم » فعن ابن حوف أن رسؤل الله يع إذا أتاة القيء 
قسمه في يومهه» فأعطى الآهل حظين وأعظى العزب حظا واحدء قال > 
فدعيسنا فاعيت ؛ فأعطاني حطين وكان 0 أل » ثم دخى بعدي غمار بن 
ناسل . فامك لد عط 200 
وعمر بن الخطاب. .هه في 'توريعه للمال كان يوزع بتفاوت: ويقول لمن 
يعترض على ذلك أن أريد إلا التسويق فالغني يأخذ أقل والفقير يأخد أكثر 
«فالرجل وغناؤه في الإسلام والزجل' وحاجتة في الإسلام»!", 
3 فلو كان التؤزيغ بالتساوي لاستمر التفاوث واتسعت الهوة الاقتصادية 
بين أبناء الأمة), ْ 
مع ملاحظة أن توريث المرأ“قي الإسلام له أبعاد اقتضاذية هامة على 
عماية التوزيغ”لكونه يعتبر نقلاً للامكانات الاقتصنادية من عائلة إلى عائلة 
ذاخل المجتمعات الإسلامية: ولعله مما يزيذ من سعة هذا الجانب لواء 


أو العسل - أجسراً أو ريا أر الخاطرة غدماً كانت أو غرماً : انار د / عبد الحميد الغزائه ‏ 
الإنان أساس النهج الإنلامي في, التمة ,الاقصادية ؛ بحث نشر في كناب الحمية من منظرر 
الأسلام ؛ الأردثء اق ااعنم 1١5‏ 

3 سين أبر دارد._ح*. كناب اقراج والامارة ٠‏ باب في قسم ال » حديث رقم 6917 معن 3ه 
- امد للإنام امد ؛ م5 ص.ه؟-؟. 

15 أبو توسف ؛ الاراج + تحقيق اد / محمد البنا ةاذاز الاعبلاخ للدشر ,ص ١5‏ , 

(4) د. محمد مجور: تحارلة تفسسير الراقع الاقتصادي في الملم النالك لي ضوء تغاليم الاقتماد 
الإسلامي؛ بحث'نشر في "كناب ندرة الاقتصاد الإسلاميء المنظمة العرية للتربية والثقافة “4+8 1» 
عن 5 1 

اتا 


محلة مركز صالح عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الرابع عشر 
د. عمر فيجان المرزوقي 


المساواة والعدالة الاجتماعية الذي رفعه الإسلام؛ بأبدع صوره وأجملها بي 
الناى :كاطية: حتى عاد الناس سواسية لا ترق ينهد في للقيمة البشرية 
والمكانة الإنساتية..كما تؤكد ذلك الآية الكريمة هيا أَيهَا اناس إِنَا حَلَقَْاكم 
شن ذَكَرٍ وأنقى وَجَْنَاكُمْ شلغوباً وقبَايلَ لتقارفوا إن أكرمكُمْ عند اللّه 
أتقاكتها". 

والسنة النبوية «ليس لابن البيضناء حلى اين السوذاء فضل إلا التقوى 
والعمل الصالح» رمن ثم لم يعد المال أو الحسب أو النسب أو الجاه أو 
الجنس أو اللون مقياس أو سام للتفاضل في المجتمعء بل يعاو الإنسان بالعمل 
الصالح؛ فعلا بلال وهبط أبو جهل في ميزان الإسلام. 

1 وحين كان يأنفا بعض ذوي الثراء والنسب أن يزوج أو يتزوج من 
الفنسراء جاء من الله يقول «وأنكهوا الأَيَامَى منكم. وَالصّالحينَ من حَبَادكمْ 
وإنائكُم إن يَعُوفوا فَقرَءَ يهم اللّهُ من قضله وَالله وَاسع عليم»!!), حتى 
أصيحمإلغنى يتزوج فتيرة: والعكس صصبحيح؛ في ظل شريعة إساتمية: الوضع 
الذي يؤدي إلى توريع الثروة إلى آفاق بعيدة وحدود شاسعة!"!, 


13 سورة الحجرات؟اآية 11, 

8؟) سورة التور آية 8 , 

7575 عبد اليان كيد | المعاملات في الإبلام ء دار الطباعة زانكر الإسلامية ؛ الفاهرة , لام + 
5 هدض 10 
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اقتضاديات"المرات فى الإملام 
د عمر قييحان المرزوقي 


المبعث الثالث 
دور الميرات في تقوية الحافز الفردي على الادخار والإنتاج 


لآمرية في أن نظام الإرت في الإسلام يعذ من أبرز العوامل التي 
تسهع في تقوية الحافز القردي: الذي له دور أساسي, في إكارة ضروب النشداط 
الاقتصادي: والخافز. الأدخاري في الإنسان إلى أن يدئو أجله: لعلمه أن 
ميراثه لن يضيع فباء؛ ولن يذفب سدى: بل مصيره لعقبه وأقرب الناس إليه 
من أهل وذوي رخم؛ وهذا يثفق. مع طبيعة النفس البشرية المجبولة من جهة 
على حب المال والكسب والاستزادة فوق الحاجة؛ ومن جهة أخرى على حب 
إيصال السننع إلى ورثتهاء أو من تربطهم بها رابطة قويّة وصلك؛ إذ أن من 
حق العيت أن يضل ماله إلى ورثتها"؛ 

وبذلك تنطلق الغرائز من كبت الحرمان ؛ ؤيغدوا الإنسان إلى استثمار 
المال الذي يحوزته وتنميته ضمن الحدود المرسومة له من .الشريغة رهو 
مطمئنا إلى أن ثمرة عمله وكده وكدحه مصيرفا إلى ذريته وذوي رحمه من 
بعده؛ وقي هذا نفع مشترك له وللمجتمع على السؤاء ؛ إذ أن هذا فيه محافظة 
على الثروة وإنمانهاء واحترام للملكية القردية» وحماية بلها من العنيث 
والضياغ؛ إذ لو ثيين له أن .ما يجمعه صائن إلى غير بيذ فروعه وأصوله 
لأدى ذلك إلى التراخي في العمل أو طلب الرزق ::ومن ثم تكون النتيجة 


الحتعية وجوذ البطالة والثقر؛ وهي أمور تنفر عنها الشّريعة لقند تفير» ولو 
!ا 
(1) غوسوعة جمال يد اناعر في الفقه الإسلامي؛ مجلس الأعلى للشؤوت الأسلامية جق القاهرة: 
ام ص 141 
- عحقد صاح) أحكام وقراعد الميراث+ .دار الثراث العري للطيآعة؛ عن 3. 
157 


مجلة مركز عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الرابع عر ش 
د. عمر فيحان المززوقي 


كسب وعمل فإنه سوف يتفق ما جمعه» وكد يبدده في وجوه غير 
مشروغة!, أو فيما لا يدر نفغاً ولا ]نيم إنتاجاً طالما ماله لن ترئة ورتته!!. 
الذككن غائا نكري عزفل لن ضر امل كله كل ليه مسرا ا لامي 
في حياته؛ بشدكل مباشرء أو .غير مباشر على جبايتها وتكوينها!'). ليس هناك 
ما يحفزه إلى ادخارها والمحافظة عليها ما دام الغتم لغير ورثته والغرم عليه 
ناهيك. أن التبديد. والتقاعس عن العمل المنتج من معاول الهدم في يناع اقتصاد 
الأمة وخمارة الأرض. ْ ش 
والشارع الحكيم كماراعى حق الميت. في تشريع الإرث؛ فإن كذلك 
زاعى مصلحة أفراد. الأسرة: « ن إحساس كل واحد منهم بأن له شطر في 
مالهاء يأخذ منهعنذ العجز؛ ويؤول إليه عند الوفاة؛ مما يقري دحائمهاء 
ويوشق الصلات,ؤينمي التعاون بين آحداهاء وأنه في :الوقث الذي يبتدئ 
الالحلال في الزوابط التي تربط آحاد الأسرة يكون ابتداء انحلان المجتمع قي 
الأمة الواحدة؛ خغتصير آحادها متنائرة: لا وحدة تجمعها أو رابطة تنظميا»), 
والشارع,في التشريع الإرث وقف موققاً وسطأً بينَ النظم الاقتصادية 
الوضعية؛ التي جنح بعضها إلى أقصى اليساز؛ فرقض هبدأ الميراش في 
الملكية والثروات: ويعتبره من أسباب. الظلم الاجتماعي واختلاف الطبقات» 
(1) ذ. محمد شلبي؛ إحكام المرارينث/ دار النهضة العربية للشرء يروت» 1316م ضص؟؟ 
-د ,غارف ابوعبيدة الرجير في الحراث؛ دار الفالسى يررت؛ ١417‏ عن217, 
1١‏ اد أحمد الخصري , السياسة الاقتصاذية والنظم اعخالية ل الفقد الإاسللامي مكمية الكليات الأزهرية 
القاهرة. ص ."ا" . ْ 
(17 ذ. ضادق ههدي: العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام, نطبعة المعارلف» بقداق طاى, 181/٠‏ 
4 .و 1 زهرة] أحكام التركات واللواريث, دار الفكر العربي. ”717 
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اقتصاذيات المبراث ق الإأسلام 
ذ. عمز فيحان الرزوقي 


لأنه يؤدي إلى نقل الثروة إلى فئة لم تشارك في إنتاجهاء مما يجعلها تعيثئن 
على ثمار غيرهاء وهي لا تستحقهاء وذلك مناف للعذالة والعساواة عنذهم, 
ولأنه يؤدي إلى سبيطرة النزعة الاستغلالية لدى الإنسان؛ في سبيل تجميم 
الثرواتء نتيجة إحساسه أن مصدر ماله إلى ذريته من. بعدة!'):.وواضج أن 
في هذا النظام قتلاً لحاقن الجد والعمل والإنتاج والادخار لذى الإنسان» 
وحرناناً لأسرته من ثمره جهددا'. وبعضها جنح إلى أقصى اليمين: فجعل 
الأنسان يستيد بأمواله بعد مماته: كما كان يستبد بها قي حياته؛ وليس لأحد 
عليه سبيلاً : فله أن يحرم أثربائه من ميرائه: ويوصي به كله إلى أجنبي عن 
العائلة » كصديق أو خادم » صا لا يوئق حاثقات الأسرة"بل فيما يوهنها. 

وقذ:يصصل الحمق بالإنسآن في,ظل هذا النظام إلى أن يوصى بثروته 
القطط والكلاب وزسائر الحيؤانات7) أز إلى البغايا وأندية الميس» وذلك 
يدعوئ الحرية والعساواة على حد زعمهم ٠‏ ويذر غائلته يتكففون الناض 
أعظوهم أز متعوهخ 

أما الشنارع الحكيم فلم يصدع ما صنع هؤلاء أو أولئك!*)؛ بل يقرر أن 
العال الذي جمعه الإنسان في خياته يوزع - وبنسبة لا.تفل عن الثلثين - 
على إعشيرته الأقربين بعد وفاته » وهو حق. طبيعي لهم + لا يعلك الورت 


17 ده رفعتا الغوضي , الاقضاد الإسلاني رالفكر المماعير إنظرية التززيع دار الطباغة اعمدييا: عن 
شك" 

0 5 شوقي الساهي: بومرعة أسكام الموآزيبك» دار المكمة, يروت ط ]ءلم »٠غ‏ كر ص 314 

لذ مسسطفى الباتي؛ هشقرورعية الأرث واحكانه في الإسلام : دار,الوراقا : الرياع' 1 
5غ ض؟3, 
- د. شوقي الساهي ١‏ موبوعة أحكام المواريث: مرجع عابقء ص١‏ 51717. 

(4 محمد أبر زهرة ؛ التكافل الاجتفاعي ف الإسلام , مرجع سنايق » عى 88, 

١ هه‎ 


مجلة غركر صا غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ببامعة الأزهر العند الرايع عش 
د. عضر فيحان المرزوقي 


التصرف فيه ولا متعهم مقه » فعن سعد.ين أيي وقاصزي رضي الله تعالى عنه 
قال؛: قلت يا رول الله و آنا خو مال + ولا يرثني إلا آبنة لي واحدة + 
أفاتصدق بتلشي مالسي؟ كال «لا» قلت أفاتصدق يشطره قال: «لا» قلت 
أفتصدق بثلئة؟ قال: «الثلث والثلث.الكثيرء أنك أن تذر ورتتك أغنياء خير 
من أن تذرهم غالة يتكففون النامن»١١)؛‏ 

فإن لم يكن له ؤازث أصلا: ولا وصية ٠‏ فميراثه يؤول إلى بيث مال 
اللنلين: ارصم كن الثل الغاء: الذي يكلم رين المسلنين: هذا الل الذي 
يجنيه بيت المال هو لقاء الغرم الذي يتحمله إذا لم يكن 'للمورت الفقير الزمن 
الفريض أصول وفروع تترتب عليهم النففة: بناءاً على القاعدة الفقهية التي 
تقول الغرم بالغنم!). فالثروة التى تجمعت لدى الإنسان لا يرضى يها الإسلام 
أن 'تبقئ كايتة أو جامدة ذائماً ؛ ول الى أله يعمل على ترزيعهاء:ويقني 
على كل فساد قد ينتج من كنزها أو احتكارهاا. 


1 الصسدانيء سبل السللام شرح بلوغ المرام من جمع أدله الأحكام؛ اج “جع 87 دآن الكنايه العربي, 
(9؟) د معبطنى السباعي, مشروعية الارت واحكامة ف الإسلام : جرجع سارق.ص 70 

فيه آبو الأعلى الموذرذي» نظام اعلياة ف الإسلام مرجع بابق ص 57, 
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اقتصاديات المبرات ىق الإسلام 
د غهر فيحان المرزرفي 
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الخاتمة 

يتوخى الشارع الحكيم عدالة التوزيغ بين, الورثة؛ كي لا تكون التركات 
وقفاً علئ الأقوياء: وكلد مباحاً يرتعون.قية وحذهم من ذون الضعفاء: حيث 
يمل توزيع الإرث في الإسلام جميع الأفراد المستحقين له: لا فرق بين 
الصسغير والكبسير والذكر والأنثى؛ فالجميع يستوون في أصل الوراثة, وإن 
تفأوتؤا بحسب مأ فرض اله تعالى لكل منهم في التركة. وذلك بعكس ما 
كانت عليه الغرب في الجاهلية» خيث كانوا يجعلون الميراث للذكور الأقوياء 
ذون الإننات والصغتار: وبعكس ما يخدث في بعض النظم الاقتصادية 
المعاصرة». الثي قد تسمح بانتقال التركة إلى الابن الأكبر وتدع فن سواة. 

بل أن الأسلاة استتطاع أن,ينهي خطر ارتكاز الثروة عن طريق 
الوررائة؛ جسندما منع الوصية بأكثز من الثلث؛ ومنعها على الؤارت» اتتحفق 
الحكمة التي أرادها الشارع من تشريع الإرثك وهي.تفتيت: الثروة وتجزكتها 
بين الورثة يصورة حادلة. 

مع ملاحظة أن القارح وهو يتوخى العدالة في تقسيم التروة بين 
آلورقة:؛ تقسيما عادلاء لا يشوبه حيف ولا يعثريه ظلمء كند أخذ في الاعتبان 
معيار الحاجة عند. التوزيع؛ بحيث كما كانت :الحاجة إلى المال أشد كان 
النتصيب أكبر. ولعل ذلك هو السبب في أن نضيب الذكر ضعف نصيب 
الأنتىء ولا يخنى أن البحث أبرز أهمية الميراث في تقوية الحافل الشخصي 
لدى الإنسان لكي ينتج ويكسب ويدخر ويثابر هي الحياة» تليجة علمه يأن 
هيراثة أو ها يتركه بعذ وقاته أن يضيع هباء وأن يذهب سدى وإئما سيؤول 
إلى عقية وأقرب الناس إليه من أهلاوذوي رحم. 


/ام ا 


سين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصة باعتيار الأسهم العادية : مدل قائم على نظام 
عم اتخاة القراز ذ..ديدا رائبا ع «هندس/ حسن عزنت 


اتسين طرق دعم اتناذ القرارافئ الخاضة باخكيار الأسهم العادية : 
مدخل قائم على نظام دعم اتفاذ القراز 
دكتورة / ديئا راتب 
مهندس/ حسن عزت 
تقذم هذه الدراسة مدخلا جديداً الدهم المستثفر عتد قيامه باتخاذ قرارزات 
خاصة باختيار الأسهم ٠‏ فبالرجوع إلى البيانات المالية التاريخية يتم التوصل 
إلى تموذج انحدار الذى يستخدم عقب ذلك فى التنبؤ بأسعار البيع والشراع 
لادسيهم العادية. 
يقترج فذا البحت ولأول مرة فيما شابهه من البحوث تطوير نموذج 
انحدار باستخدام البيانات المالية. التى ترجع خمس عشرة سنة إلى الوراء ذلك 
بالإضافة إلى مزج عدد من المتغيرات المسئقلة: وبمجرد التوصل إلى معادلة 
الانحداز يتم تقدير أسعار بيع وشراء. الأسهم العادية باستخذام تقديرات يجرى 
الحصول عليهَا من الشركات الموفرة للمعلومات المالية (مثال دان آند براد 
ستريت وميريل ليئش ومودى وستاندارد آند بور واستطلاع الاستثمار لشركة 
قاليو لاين). وثقترج. هذه الدراسة الرجوع لأكثر من تقدير من خلال عدد من 
الشركات بجانب نموذج الانحدار المقترح. كم يلى ذلك إجراء تحليل لكافة 
الاحتمالات (أى تحثيل مبنى على طرح تساؤلات على نمط «ماذا إذا؟») 
وذلك لمقارنة ننائج كافة هذه التفديرات: أما النتيجة العتوقعة فهى أقل وأعلى 
الأسعار المقدرة للسهم العادي لأسنة القادمة (أني السعر الذى يجب عنده البيغ 
والشراء تباعا): 
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تجلة مركز جباخ عبد الله كافل للاقتصاد. الإسلاني بجامعة الأزهر العدد الرابغ عشر 


فهرس الألفاظ 

0 17 نموذج الأنجدار: أداء أسعار أسهم الشركة» نظام دعم اتخاذ 
القرار (195)؛ السعر الأعلى؛ السعر الأقل؛ التنيؤ؛ نظم المعلومات الإدارية 
(8115): فيريل لينش تاعمجآ 112111 : المحاكاق فاليو لاين 1721116 
تلا : 
أو المقدمة 

عقب إجراء التحليل المالى 'الأساسى 'لشركة ما وعقب التوصل إلى أن 
ذلك التحليل يعكس جودة استضاراتها: مأ يال المستشر يواجه الحاجة لاتخاد 
قرارات بشان تؤقيت وتحديد السعر الذى يجب بيع السهم أو شراؤه علده 
وإأسى أى مدى يكون من المتوقع ارتفاع أو انخنفاض قيمة السهم بكى السكبل 
القريب. إلا أن, التنبو بالأسعار ليس غاية فى حد ذاته كما أن معرفة اتجاهات 
النسوق بعنتهى الدقة أمر صعب المنال: وبالتالى يتعين حلى الفرد التركيز 
على تطبيق بعض القزاعد المثبتة والمجربة لتساعذه قى دعم عملية اتخاد 
القزار. 

ومين خلال هذه الدراسة يتم تطوير نمؤذج انحدان للسهم ويلى ذلك 
استخدام هذا النموذج فى تقدير السعر الأعلى والسعر الأذتى انفس. هذا 
السيم..ويعتمد, هذا التموذج على المتغيرات المستفلة التى يت اجمعها سوياً 
للمرة الأولى من خلال هذه التراسة. إضافة إلى ذلك يفترح البحث للمرة 
الأولى الرجوع: إلى أكثر من مصدر للتقديرات لهذه المتغيرات وإجراء تحليل 
كتف لكافنة الاحتمالات. (أئ تحليل مبتى على طرح تساؤلات على نمظط 
«ماذا إذا؟») وبما أن متخذ القرار يرجع لأكثر من مصذر واحد للتقديرات 
والمتغسيرات المسقلة فسوف تكون النتيجة التى ينتهى إليها بالتالى أكثر.من 
رقم واحد للسعر الأعلى والسعر الأدنى» وله الاختيار حينئذ فى أن ينتفى 


ا 


تحسين طرق دهم اتخاذ القزارات الخاصة ياختيار الأسههم العادية : مدل قالم غلى نظام 
دعم اتخاذ الفرار ذ.. ذينا راتب .ههددس) حسن عرزت 


السعر الحذى يستخدمه أو ببساطة يقوم يحساب متوسط الأرقام التى يخصل 
عليها. 
ثائياً: الدراسات السايقة 

ا ما أوصت الدرابنات السايقة بأنه عند قيام الفره.بشراء أسهم عليه 
تحديد السعر الذى سيرغب فى :بيع السهم عنده» وأن يتم عملية البيع فملاً عتد 
وضول هذا السهم إلى السعر المحدد (1995 ...8,5). وتستتخدم واحذة من 
هذه الدراهات التخليل الفنى الذى يسند إلى سعر وحجم التغيرات بدلا من 
البيانات المالية (1998 ج11931[1): وشناك ذائما محاولة توخى التحذيراث من 
قبيك. «ببساظة لايد أن قوم الفرد بشستراء السهسم لأن سعره يرتقع ..» 
(1/1058685013,1997) ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف يترذلك؟ 

وقد انتشدر التحليل الكمي باستخداع النماذج الآحصائية بقنكل واسع النطاق 
فى السنوات الأخيرة. حيك ظهر نوع جديد من المستثمرين الذين يعرفوخ 
باسم "القوة الداقعة" وهو ذلك النوع من المستثمرين 'الذين يستخدمون مثل هذه 
النماذج للحضول على نتائج هامة عن أسعار الأسهم. فعلى سبيل المثال 
أظهر ارتفاع لأسهه 356250. منذ سنة ١55‏ تحرك مثل هؤلاء المستثمرين 
(1997 ,رع/تمع8) وعلبى ذلك تزذاد قيمة المعلومات الثتى ترد فى آلاق 
الشترات السنوية اللتى تصدر ها الهيئات الحكرمية ر المج كات الخاصة 
والجيات غير الحكومية (1994 ,15نلت[ه)نا©) وترجع هذه الدراسة لمتل تلك 
المعلومات لمساعدة الستثرين فى عمليات اتخاذ القرار, . 

تم إجزاء العديد من الأبحاث حول استخذام نماذج التنبق لاذذاء إلمالى 
القائمة على متغيرات متعددة بما فى ذلك نمودج الانحدارء :ذلك بالإضافة إلى 
استخدام التحليل المميز والمعاملى (1993 ,غاه7052). كما تع الاستناذ إلى 

ا 


غجلة مركو ضام عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الرابع عكثر 


تحليل الانحذار يتجاح للتنبؤ بطلب السوق للسيم وتأثير الإغلانات وتوزيع 
المصروفات الزأسية المتغيرة والإتجاهات الديموغرافية. ومن بين أسدباب 
تفخسيل استخدام الانحدار متعدد المتغيزات على الانحدار ذى المتغير الواحد 
هو مشورة المراجعين الذين يحذرون من استخذام رقم واحد لصافى الأرباح 
أو ما يسمى 'يتسية الأزباح إلى سعر الفسهم" لسنلا معينة (1947 ب41224). 
وقد أجرى التمان تحليلا من خلال دراسة مقيدة.جدا لإيضاح كيف أن المتغير 
الستقل لم يكن ذو دلالة عند قياسة على أساس أحادى المتغيرات فى حين أن 
دلالة المتغير ذاته قد ازدادت على أساس متعدد المتغيزات .)١574(‏ وطبقا 
لما ورد فى دراآسة ماراسكيلو وسيرلين )١138/(‏ نرى أن مدخل التحليل 
القائم على, تعدد وسائل التنبؤ يتيح الفرصة أمام توافر معلومات مفصلة حول 
الأفراد ووحذات المعايئة وبدًا يسمح بقدر أكبر من الدقة عد التنيق بالأداء 
وذلك على العكس من الأسلوب الذى يغتمد على "معلومة واحدة“. 

إلا أنه يَجِبٍ التحذير من أنه ليس دائما من الممكن تقنين القضناياً الكمية 
مين هذا النوع وبالتالى.فإن القرار 'لا يمكن أن يكون دقيقا 96٠١٠‏ فى أى 
حال من الأحؤال حيت تؤئر ظروف الاقتضناد الكلى مثل معدلات الفائدة 
النحفضة فى أسعار الأسيع كما أن للحروب تأثيرات مفاجأة وغير متوقعة 
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التنبؤ بالمنتجات الجديدة التى سيتم طرحها بالسؤق 
فى السنوات القادمة. وعلى سبيل المثال منذ انتهاء حرب الخليج 1351 تقدم 
سوق الأوراق المالية بمقدار ١٠١‏ نقطة بمكسب كدره ٠‏ 905 طبقا لقيان دو 
جونز للمتوسبط الصتاعى (1994 ,إزا10016516)) وبالمتل عندما قامث 
تسركة وارئر- لامبرت بطرح دواء لخفض الكولسترول فى فبراير ١551‏ 
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تحسدين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصة باعياز الأسهم العادية : مدخل قائم على نظام 
دعم اتاد القراز د. دينا راتبا “عهددس ١|]‏ حسن عرت 


ارتفع سعر السهم خس نفاظ حتى 6١‏ / 87 بعد طرحه بأسبوعين 
(1997 مسقلا ). 

بمجرد التوصسل إلى نموذج اتحدار يحتاج المستثمر حينثذ إلى المحاكاة 
بانستخدام التقديرات من المصادر المخثلفة حتى يتوصل فى لهاية الأمر إلى 
السمغر الأعلى والسعنالأدتى الذى نبتى فراراتة على أساضه؛ ولا يعد كذا 
النوع من القرارات ذو بنية محددة وبذا يحتاج إلى دعم المحاكاة والرجوع 
إلى أكثر من مضدر بذلا من الاعتماد التام على مصدر واحد فقط لا غير. 
ويقار إلى هذا الأسلوب الذى يقوم حلى أساس طرح كافة الاحتمالات (أى 
تحلتيل مبسلى على طرج تساؤلات على نمط "ماذا إِدَا ؟") يتغبير نظم ذعم 
انخاذ القفرار 1755 وهو مصنطلح ابتكره جورى وسكوت هورتون للمرة 
الأولى سنة ١1517١‏ للإشارة إلى نظام المعلومات الذى يدعم القرارات التى لا 
تتبع بلية محددة: ويرجح أستخدام نظم ذعم اتخاذ القرار فى حالات تحليل 
الاختبارات عند اليحث عن الحلول بأسلوب التجرية والخطأ وعند إجراء 
تحليل لكافة الاحتمالات (أى تحليل مبتى على طزح تساؤلات. على نمظ 'مأذا 
إذا "). وعمادة ما يقع التركيز علئ النماذج الصغيرة البسيطة التى يمكن 
استيعابها وتئفيدها (1985 0150 ع 1(3575). وتستخدم هذه الدراسة 
معادلة الانحدان التى .يتم التوصل إليها بجانب: التقديرات التى ثم الحصول 
علنيها من شركتى ميريل'لينشن وقاليو لآين وذلك للانتهاء إلى تحليل, عاق 
الأحتمالات التقدير سنعز السسهم العادى, ومن لاحية أخرى تم تقادى الاعتماذ 
على مصدر واحد للمعلومات لتحديذ ودج الاتحدار حيث أن هذه التتديزات 
نتسم بالإفراط فى التفاؤل. - 1 


ررم 


مخلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الاسللامي يجامعة الأزهر العدد الرابع شو 


وفيما يلى. عرض للنمودج المستخدم فى. هذه الدراسة بجانب استثناف 
لطرح الآراء الواردة فى الأبحاث السابقة المتعلقة بهذا الموضوع. 
تالثا؛ النمودج 

تستند. هذه الدراسة إلى الطرح القائل بأن أسعار بيع وشراء السيح العادى 
تتعلق بأكثن من متغير مالى واحذء والمتغيرات المستقلة المستخدمة فى هذا 
النفموذج هى: التدفق التقدى للسهم ونسبة الأرباح إلى ضعر السهم والقيئة 
الدفترية للسهم, 


شكل :)١(‏ النموذج 


المتغيرات المستقلة 
الفعلية 


ويعد من السهل خذا الحضبول على أية بيداث تتعلق يتلك المتغيرات: حيث 
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تسسين طرق دعم اتخاة القزارات الخاعة باخجار الآسهم العادية + مادخل قائم على نظام 
دعم اتخاة القرار د. ذينا زآتب ٠.‏ “فهتدس/ حسن عزت 


يشيع رجوع المخللين إِليِها كما أن هذا النوع من البينات يسهل الخصول عليه 
مسن الشركات الموقرة للمعلومات المالية (مثال دآن.آند. براذ شتريت وميريل 
لينش ومودى وستاندارد آنذ بور واستطلاع الاستثمار لشركة فاليو لاين) ذلك 
بالإضافة إلى توقرها فى التقارير السنوية التى تصدزها الشركات. أها 
المتغيرات الأخرى مثل القيمة-الصافية 0 المبيعاث: والمتوسط السلنوى 
لنسبة سعر ,السهم إِلَى. الأرباح فيمكن التوصدل إليها من المتغيرات السايقٌ 
ذكرها وعلى ذلك تع استبعادهم من النموذج (انظز البيان :)١‏ 

يخلم كلا.من قياس الأرباح للسهم والتدقق للسهم فدفًا محددًا هامًا؛ حيت 
يعد قياس التدفق, النقدى مَفيذا .عند تقويم أى شركة بينما يعتبر قياس نسبة 
الأرباح هاما لتقييم أداء الإدارة (1994 «تتقصعة81)» ويقاس التدفق النقدى 
السهم بجمع صافى الأزياج والتكاليف غير النقدية (مثل. .انخفاض قيمة الفيهم 
أو النضوب أو الاستهلاك المالى) ثم يطزح ذلك من أرباح الأسهم الممتازة 
وتتم قسمته على الأسهم العادية المتداولة فى نهاية السنة ( عونبآ عتذلة/ك 
3 ,006:50 13233). ويعد ذلك. قيامتا هامًا على قدرة الشركة 
بشكل عاغ على دفع أرباح'الأسهم وتحويل "الأرباح الدفترية" إلئ نقد 01م 
58 .31 2ه): أمسا القيمة الدفترية للسهم؛ وهى متغير مستقل آخر: يتم 
قياسها بطرح القيمة الصافية من أرباح الأسهم الممتازة مقسومً على الأسسهم 
العادية المتداولة (1993.,نزةكنتاة لتعمتاوة/05[آ عمتنا عنالو17)- زالقيمة 
الدذفترية هى العلاقة بين. أسعار الأسيم العادية والقيمة الصافية للشركة: لذا 
فهى قياس نظرى لما تمثله.قيمة الشركة (1994. ,0301ا708). وقذ تم الحتيار 
تنك سيراك المالية للضيفاه فى متيل ناي | رامنا على امس الس 
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مجلة مركر صاح عيذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزهر العدذ الرابع عشر 


أما النسب المالية مثل تسب الربحية والسيولة والنشاط لم تتضمنهم الدراسة 
لأنهم يعتبروا أقل تعبيرا عن سعر السهم بالسرق. 
رابعا: طريقة البحث 

تم الحصول على كافة بيانات هذه الدراسة من استطلاع الاستثمار لشرعة 
فاليؤ لاين (1455: 1935 415519 )١1594‏ الذى يعد مصدرا! موثوكا يه 
للمعاومات: حيثت أننه مضصدرا لتوفيز المعلومات المالية والاقتصادية 
للمستثرين والأكاديميين من خمس وعشرين سنة: وعلى الرغم من أنه 
بشكل صام عند استخدام نماذج الاتحدار تزداذ ضصحة الفلاحظات كلما زاد 
عددها؛ إلا أن هذه الدراسة تستّند إلى معلومات ترجع خمس غشرة سنة إلى 
الوراء كحد أقصمى. ويرجع ذلك إلى أن.بينات الفثرات السابكة تعبر عن 
ظروف اقتصاذية ومالية لم تعد ذات تأثير على الشركات قيد الدراسة؛» ومن 
ناحية أخرى تم التركيل على عشر شركات فقط.لا غير تم اختيارهم عشرائيا 
من بيسن عدد مسن الضتاعات؛ مثل صناعة الأغذية والمنتجات المنزلية 
والعئاقير وأثباه الموصلات والحسابات الآلية والطرفيات؛ كما تعتبر كن 
شركة من الشركات الثى وقع عليها الاختيار شركة كبرى فى مجالها. 

بالنسبة لكل شسركة ثم استخدام القيمات التاريخية للمتغيرات الاستقلة 
للتوصل. إلى انموذج الانحذار- وغند استخدام السعر الأعلى كمتغير تايع ينتج 
عن ذلك نسوذج اتحذاز لتقدير السعر الأعلى؛ أما استخدام السعر الأدنى 
كمتغير تابع ينتج عنه نعوذج أتحدار لتقدير السعر الأدتى. ومن ناحية أخرى 
إن كلد النمودجين يستخدم المتغيرات المستقلة الثالية؛ التدفق التقدى السهم 
ونسبة الأرياح إلى سعر السهم والقيمة الدفترية للسهم: 
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تحسين طرق دهم اتنا القزارات الخاضة: باختيار! الأسهم العادية ؛ فدخل قالح على نظام 
دعم اتخاذ القرار د ذينا زائي: ٠‏ مهددس/ جسن عرت 


سغادلة الانحدار للسعر الأعلى: 


صل انس الاعلن 2 ح مدر + حسام © حارام + ح” ناح" 


ونلاحظ أن ح صفر و خ١‏ و ح؟ و ع" يتم التوصل إلى قيمَتَهمَ عتد حدناب 
البيانات التاريخية الحقيقية وغند استخدام السعر الأعلى كمتغير «ستقل» حيث 
تفثل هذه المتغيرات الثايت ومعامل التدذق"النقدى ومعامل'نسبة الأرياح 
ومعامل القيمة الدقئرية تباعا: 

فور التوضل إلى معاذلة الاتحذار السعر الأعلى لأسهم شركة معيدة تم 
استخدامها لتقدير. السعر الأعلى لتلك الشركة؛ حيث يستند التقذير إلى القيمات 
العقذرة للمتغيرات المستقلة كما أوردتها شركتى ميريل لينشن 1 وفاليو لاين: 
وبالمئل ثم حساية ععاذلة الاتحذاز للسعر الأقل كما يلى: 
0 ادس 2 لمر + سيل ++ لمبريلن؟ > نس رك١!‏ 

تلمك ذل مسر وكل١‏ 3 للة ران" سم الترميل إلى مك عيذ 
حساب البيآنات: التازيخية وامنتخذام السعر الأفل كمتغير تابع؛ حيث تمثل تلكا 
العتغيرات هى الأخرى, الكابث ومعامل التدفق النقدى.ومعامل نسبة الأرباح 
ومعامل القيمة الدفئرية تباغا, 

وقور التوصسل إلى معادلة الاتحدار للسعر الأدنى لشركة معينة بتم 
امستكدانها فى تقثير القسر الأدنى لأسهم لك الشركة حي يسنت التقدير 
كر تقديرات المتغيرات المستقلة كما أوؤردتها الشركات المخكلفة 
الموفزة للمعلومآت المالية. 
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تله مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة. الأرهر العدد الزابع عشر 


خامسا: التحليل والنتائج 

يحثل البيدان الآتيان مغادلات الاتحدار التى تم حسابها للسعر الأعلى 
والسعر الأدى تباعاء وقد.تم إجرآء تحليل الانحدار باستخدام برئامج الحاسب 
الآلى الإحصائى 57751471 . أما المدخلات التى .تم تغذية البرنامج يها فهى 
يياناث تاريخية لأحد عشر هنة خاصة بالمتغيرات الستقلة قيد التداول (ألا 
وهى التدفق النقدى للسهم ونسية الأرباح للسهم والقيمة الدفترية للسهم) ذلك 
بجانب السعر الأعلى والسعر الأدنى عن كل شنة. وحتدما تم استخدام السعر 
الأعلى كمتغير تأيع حصلنا على معادلة الانحدار المعروضة فى بيان (1؟): 


الشركة معادلات الانحذار 
أبوت اوه تل ١‏ حمسن الأره؛ ‏ تررسن 111 جسن “,1 
موتورولة -11]"* رس :2,50 حرس 111 .سن اؤلار؟ 
ساعد 111 

بروكتر وجامبل -غافا,؟1 رمن كرا من 81 جيبس؟الآرا 
عاتسمعغ "رون وعم 

شيرنج - بلاق -1114.كاا “يسنا اقرفم حبءس1 10,1 يبسن .1,13 
كد10 -عمتعتك5 

آرشسنذانيلن -10ك"م حيرس11قطك ‏ ايرس ة "15,117 معرس ار" 
أله نح عه تلن رف 


المصدر::بيآنَ (؟) معادلة الانحذار للسعر الأعلى 


يظهر الناتج لمعادلات الانحدار للسعر الأعلى فى بيان ١‏ » وعنذ قحصن, 
'قيمة السبعر" نحد أن كافة الللائج تعد ذات دلالة إحصائية علد 1»,ء >- عه 
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تمسين طرق دحتم اتخاذ القرارات الخاصة باختيار الأسهم العادية ؛ مدخل قائم على نظام 
دعم اتخاذ القراز ه. دينا راتب + مهيدس] حسن عرزت 


جدول :)١(‏ معاذلة الاتحدار العمل أحعم 


هيوليت باكارد ؛ "دمع وطسمع 13651 


موتورولا 21101461012 


ع حيلضر جتونهاط -عموتعناء3 | ه5,” 


الاتحرافا القياسى | قيمة مغامل التحدرن: 
(الأعلى) 2 المتهدد 


اد اط الس ا ا 
اصع آلا 


اتش نهد وهم سسية_ إ0ان ‏ أمر ‏ |50. | 
المضدر: جدول (1) مخرج معادلة الاتحدار- السعر الأعلى (سئة التقدير 1535) 

ؤيالمثل حبند استخدام السعر الأذنى كمتغير تابع نحضل على فعادلات 
الانحدار كما تأتئ قَى البيان (4)ء 


الشركة معادلات الاتحدار 
هيوليث باكارد م حلاش ازاركه” لاس ",5 "فل ارا 
ل"ماعوط كع ]ع8 


عدم 1١!‏ -لاس1,451ا١‏ 2ل"سن: 1811١7‏ ع٠‏ ل "اينن 1١11‏ 


<ولمق) +لآسخ«"ى,1 حلاش ه1ارود عاللس 16خك,١ا‏ 


عامصوع ع دم فترط 
شيرتج - بلاق -5006 #« لاس 378 ا + لاس ٠‏ 114,؟ + ل“"اس 1,517 


كك 
آزتير ذانيلز م لدان + لاس )7111 + لاس اندلارم1؟ 


غلةتقفط بزسناعتر4م 
العصدن:ابيان (4)! معاذلة الانحدار للسعز الأدنى 


ال "اس 1 ,"7 


وؤيتظير ناتج مغادلاث الاتخدان فى بيان © + وهنا أيضا تعذ النتائج ذات 
دلالة إحصائية عند :+٠1‏ > عه (انظر اقيمة السعر" فى بيان ). 


ابام 


مجلة مركز صا عبد الل كامل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأَزعر الغداد الرابع عشر 


جدول (5) 
الشركة فد ات قيهة | معامل التحديد؟ 


هِيو| ليت بآكارد ' لقاء 
مجع[ داق 18/1 مت 
١‏ 06 ' صفل 0 


 ةلوروتوم‎ 


2 100111ظ12 


5 وجامبل 
ع صمت ف ضم اعون[ 


شيرينج - يامو 
مم16 م مم5 
أركر دائيل 
5ل نتنة ]ا تع نامىف 
المصدن : بيان (ه): 000 الأننى (سنة التقدير 15316) 
وتلا ذلك استخدام نلك المعادلات لتقدير السغر الأعلى والسعز الأدتى 
باستخدام تقديراتا مختلفة (وأجريت تلك العملية باستخدام ورقة عمل إكسل, 
-220181 ). قعلى سبيل المثال يتم الحصبول على السعرين الأعلى والأدنى 
باستخدام المتغيزات النستقلة الثلاث الك حددتهاشركة فاليو لأين وهذه 
العتغيرات هى: التدفق النقدى للسهم ونسبة الأرباح إلى سعر السهم والقيمة 
الذفترية للسهم. 
وباستاخدام تقديرات؛ شركة.كاليوءلاين للمنغيرات الستقلة .تم عقد مقاززدة 
بين تقديرات السعر الأعلى والسعر الأدنى التى .جرى حسابها من خلال 


١ 


تحسسين طرق دعم اتخاذ القرارانت الخاصة باختار الأسهم العادية : مدخل قائم على نظام 
دعم اتخاذ القراز ذ. دينا راب ؛ مهندس/ جسن عرت 


مغادلة الاتحدار ومن خلال النتائج الفعلية (انظر بيان 5). أما السعر المقدر 
فقفد كم كسابه ياستخدام نقنية المركز التى يتم ظَبِقا لها قسمة القيمة المقدرة 
على القيمة القعلية (1995 ,وصة[تناوءك عي 1256) وإن كان نائج القيمة 
يبساوئ "١"‏ إن القيمة المقدرة تساورى القيمة الفعلية. عند النظر إلى النتائج 
الخاصة بالسعر الأعلى العقدر لشركة هيوليت باكارد يرتقع عن السعر الفعلى 
بمقدار 7615:51 أما بالنسبة لشركة آرشبر دانيلز فيرتفع السعر الأعلى 
بمقدار 767,65 حن السعر الفعلى. ومن تاحية أخرى أظهرت شركة 
موتورولا انخناضًا قدره 761687 عن السعر القعلى وشركة بروكتر وجامبل 
أظهرت انخقاضا فدره ,8١4,1١‏ أما شركة شيرينج- يلاو فقد أظهرت 
انخفاضا قدره 361/71/4 حن السعر الفعلى, 


فيد 0 


التركبر 96 
1 الأعلو) 5 الأغلى) 


سيك بقل سما 
نيوا اها 


اتكد يجش عااس6 قمعم |00 ( »2 | غااكاسا 
ريع - بق اودمام جود :عطمة._ | 050 
آزشر دائيلز واعنضن 12 معطعنر4ة 2 


المصدر: السهر الأعلى الفطى والمقدر باستخدام معلومات فاليو لابن (سئة التقذير 15352) 


وفن الواضح أن اختلافا قدره 901,25 لا يعد نتيجة فرضية ولكن. 
بالنظر إلى بيان (؟) نرى أن النتائج كانت ذات دلالة إحصائية (السعر - 
صفر) وأن معادلة الانحدار من, المفترض أن تكون عالية الفاعلية. ولايجاد 
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غجلة مركر صا عيد الله كافل للاقتصاد الإضلافي بجبامعة الأزهر العدد الرابع عضر 


حجواب لهذ المفارقة أغيد إجزاء معادلة الانحداز +رة ثانية ولكن باستخدام 
الأرقام الفعلية يدلا من المقدرة لكل مز. التدفق النقدئ ونسية الأرياج والقيمة 
النفترية فأظهرت النتائج اختلافا مدهقنا حيث أظيرت شركة آرشر دانياز 
ارتفاعا قدره :961:5 فى مقابل الارتئفاح 961,55 السابق؟ 

وبالعثل وَجِدنا أن السعر الأدنى المقدر لشركة آرشردائيلز أعلى بمقدار 
حن الشفز الأدتى الفعلى (انظر بيان "). إلا أن بيان (5) يظهر 
تتائج ذات ذلآلة إحصائية (السعر > صفر) ومعادلة أنحدار ذات فاعلية 
عالية: ذا أعيد إجراء المعادلة مرة تائية باستخدام البيانات الفغلية لمجرد 
تجرية دقة تلك المعادلة وكانت النتيجة فارقا يمقدار 965,85 فقط. 


جدول (72) 


(المقدر الأغلى) | (الفعلى الأعلي) 
' 
0 ]| 


شيريئع - يلاو وابرهه]! بع طامعيك5 0 
آرشر داتيلل ولعتمقط «عطءدق 56 ا لاج 


العصصدر: السغر الأدتى الفعلى والمقدر باستخدام معلومات فاليو الاين (سنئة التقدير )١957‏ 


ويساند هذا التحليل الطرح القائل يأن تقديرات. السعن الأعلى والسعر 
الأدنى التى يتم الحصؤل عليها بإجراء معادلة الانحدار تعتمد بشّكل كبير 
على نقة تقديرات المتغيرات المستقلة التى توردها الشركات الموفرة 
للمعلومات المالية مثل شزكتى ميريل ليتثن وفاليو لاين: وتالتالى يوصى بالا 
لذن 


تحسسين :طرق ذعم اتناذ القرازات الخاصة باتيار الأسهم العادية : فدخل قالم على لظام 
ذعم الخاذ التراز 3.. قيدااوائب » مهندس/ حسن عرزت 


يعتمد المستثمر حلى مصدر واحد للمعلومات؛ حيث يجب أن يستند الفرد إلى 
تقديمرات مختلفة من شركاث معلومات متعددة حتى يتمكن من أجراء تحليل 
أكاقة الاحتمالات وذلك للتوصل لعدة تقديزات للسغر الأعلى والسعر الأدلى. 
ولكن كون المستثمر فى وضع يصبعب التخطيط له :تماما يضع على عائقه 
مسقولية اتخاذ قرارات تخض اختيار السعر الأعلى والسعر الأدثى الذى 
سيقوم عنده ببيغ أو شراء الأسيم. 

والبيان الثالى يظهر تقديرات السعر الأعلى والسعر الأدتى لسنة 1995 
ياستخدام تقديرات كلا من شركتى ميريل ليش وقاليو لاين. 

جدول (6) 


االشرمة 0000 | سر الاعنى 1111 السعر الأدنئ 1155 
فيوليت ياكارد اتدماع29 عنام 11 | ف ١4,15١‏ | نةؤمن؟1ا 
المضدر: تقديرات السعر الأعلى والسغر الأذنئ لسئة 1955 
ونلاحظ أنه بالسرغم ,هن الاختلاف بين تقديرات شركتى ميريل ليبش 
وفاليو لآين للسعر الأعلى والسعر الأدتى إلا أن كليهما يستخدم نفس معادلة 
الاأنحدار المعروصة فى هذه الدراسة وذلك. لاختلاف التقديرات للمتغيرات 
المستقلة: وبالتالى قإن دقة تقديراتنا 'تعتمد إلى خد كبير على مدى دقة ثلك 
ا 


جلة مركز صاخ عبد الله كاهل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع غشر 


لمشي اك نذا رومس يثده لاعت على أكثر ,ىن ممدر كرا تحليل 
لكافة الأحتمالات لتحسيتن عملية اتخاذ القرار فيما يخصص شراء» أو بيع 
الأسهم. 


سابعا: الخاتمة 

لأيجب الاعتماذ على متغير واخذ أو مصدر واحد للمعلومات تحث أئ 
ظرفه من الظروفه فعلى سبيل المثال .وحدنا أن,شركة ستاندارد اند بيور 
تسورد تقدبرات مفرطة فى التفاؤل لنسبة الأرباح (1994 ,دهةاةطف) كما 
يوهسى بشدة بإجراء تحليل لكافة الاحتمالات باستخدام نموذج انحدار يأخذ فى 
الاعشبار تقديرات يتم الحصبول عليها من شركاته معلوهات مختلفة. وقد قام 
نسوذج الاتحدار التبع في هذه الدراسة بمزجج متغيرات التدفق النتدى ونسبة 
الأزياح والقيمة.الذفنترية وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الدراسات السابقة . 
فأسفر عن نتائج ذات دلالة إحصائية حالية. 

ومن ناحية أخرى يقيم تخليل الالحدار حلاقة بين الأحدات السابقة 
والظروف المحيظة بهاء وبناء على هذه العلاقة .يتم التنبو بالأخدات المستقبلية 
باستخدام تقديرات. جارية للطروف المستفبلية, ولكن بشكل عام تعد عدم قدرة 
تخليل الانحذار على التئيؤ يأحداث تنتج عن ظروف جديدة تقطة الضيعق» 
الأساسية لذلك النوع ,من التحليلات؟ ققد يؤتر ركود اقتصادى فى المستقيل آر 
تفيل فى الإذارة العلديا على سعر السوق أسهم شركة دائلاب .ففى السوق 
علدما قرر إدارة شسركة صان بيم وذلك بمقدار مليار دولار أمريكى: 
الخد :الذى أشير إلبه لاحقا "بتار دانلاب" (1997 يدتكلتطة)؛ 
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تحسسين طرق دعم آتخاذ القرارات الخاصة باخحيار الأسهم العادية : مداخل قائم على نظام 
دعم اتخاز القراز د. ديا واتب: : غهندس/ حسمن عرت 


وعلى الرغم من ذلك كله قإن النتائج ترجح إمكانية تطبيق'تحليل الأتحدار 
على بعض الشركات بقدر معلوم مَن الدقة وذلك لتقديز السعر الأعلى والسعر 
الأضئ لأسيم تلك الشركات: ومن ثم يمكن للمستثمر آستخدام مثل ذلك 
النموذج فى اتخاذ قزاراث البيع والشراء طالما هناك فرصة لقبول قدر ضتيل 
عن الخطا. وتكختلف نغيبة احتمال الخطأ من مستقمن لآخر؛ لذا يعد من 
الضرورى تطبسيق ذلك النموذج باستخدام أكثر من تقدير كما يجب إجراع 
تحليل اكافة الاحتمالآاث لتطوير عملية اتخاذ القرار. 


ثامنا: مقترحات للذرأسآت المستقبلية 
يمكن لأئ.مستتمر تطبيق هذا النموذج البسيط شريطة أن تتوافر الديانات 

التازريقية بالإضافة إلى التقديرزات"الؤازدة من عدد من شركات المغلوفات: 

إلا أن تلك الدراسة تفتح الباب أمام ذراسات أخرى تيتى على أساسها طبقًا 

للمقترحات التاليةة 

.-١‏ بالرغم من أن الشركات قيد الذراسة تم اختيارها بشكل ,عشرالى وذلك 
للتعامل مع صناعات متمددة؛ إلا أن تكرار تطبيق الدراسة على أكثر من 
خمس شركات: سيكون أهرأ تافعا, 

؟- يوصى يشدة تكراز مكل هذه الدراسة ولكن بالاستناد إلى أكثر من 
مصدرين للمعلومات؛ فبذلك يمكن تطبيق أسلوب نظام دعم اتخاذ القرآر 
باستخدام أكثر من تقدير من مصادر متعددة وعلى هذا ستكون النتيجة 
أكثر من تقديرين للسعر الأعلى والسعر الأدنى: 

!> يتمد هذا النموذج على تنبق لسنة. واحدة ولع يعمل على تجربة التتبؤ 

١ 


محلة فوكز صاخ غيد الل كافل للاقتضاذ الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد اأرابع عضر 


لأكثر من سنة بالرغم من أن مثل تلك العدبالة ستسفر عن .معلومات 
للاستثماز طويل الأجل. 

+- كامت هذه الدراسة باختيار ثلاثفة هستغيرات: سلقلة تتفق والمنطق 
والأسباب الجيدة السابق ذكرهاه إلا أن اختبار متغيرزات أخرى وتجربة 
مما إذا كان لمم تأثير واضح على سعر السيم بالسوق سيكون أمرا مهما: 

ه-يعقكن استخداح الانحذار التدريجى لاخثيار المتغيرات. المستقلة بدلا من 
تكرار المتغيزات لكافة الشركات؛: حيث ينتج عن ذلك نموذجا أكثر دقة 
يتَكن أن تنستخدمه تسركاتة المعلومات المالية لاحقا. ولكن مثل. هذا 
الأسلوب سيتطلب برامج متعدذة للإحصاء بالإضافة إلى معادلة انحدار 
منفصبلة لكل شركة ويالتالى قد يجده المستثمرون أمرا ضعب التنفيذ. 
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الآثر التكافلى الذى يده تطبيق لظام الزقف - ناج وإشهامات 
الباحث/ مغنطفى محمود عييد السلام 


الأثر التكافلى الذى بحدثه تطبيق نظام الوق 
تقماذج وإسها مات 
الباحث /مصطفى مخمود عيد السلاه!؟) 
توطلة 
إن عي مره ا 
والنية بالحركة واأسلوك القويع وقد تفى اررسول ظٍِ كمال + لمان عن 0 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم «ما آمن من بأت شبعان وجاره جائع وهو 8 . 
ولبيس هذا فحسي يل رتب المسئولية التقصيرية على الإنسان الذى يعطل 
سبل الكمدب وقزص العمل مهما ادعى الصنلاح وجعل دخول النار فى حبس هرة 
عمسن طعامها بل ودخول الجنة في إعانة الحيوان لسد.حاجته حيث يقول الرسول 
الكريم «دنا رجل إلى بثر شرب منها وعلى البئر كلب يلهيت.ءن العطش فرحمه 
فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر إلله له كأدخله الجلقع!؟/, وهكذا نجد التكإئل, وبعموم 
المسئولية عن الآخر تجاوزت عالم الإنسان إلى عوالم المخلوقات الأخرى. 
ولقد عنى الإنسلام بالتكافل ليكون نظاما لتربية روح الفرد وضميرء 


باحث في شتون الاقتصاد الدرلي ‏ تبر عرق السويل المري العودي 
1 ورآهأححد 
1 موسوعة المحدث 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامى بجامغة الأزهر الغدد الرابع عشر 


وشخصيته وسلوكه الإجتماعى وأن يكون نظاما لتكوين الأسرة وتنظليسها وتكافلها 
وأن يكون. نظاما للعلاقات الاجتماعية بما فى ذلك العلاقة التى.تربظ الفرد بالدولة 
وأن يكون فى النهاية نظاما للمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التى تسود 
المجتنع الإسلامى ومن هنا فإن مدلولات البر والإحسان والصدقة تتضاءل أمام 
هذا المذلول. الشامل للتكافل. 

ولقد وضع الإسلام أسسنا نقسية وأخرى ماذية لإقامة التكافل الإقتصادى 
والإجتماعى بين أفزاد المجتمع الإسلامى ولعل من أهم الأسس النفسية إقامة 
العلاقات المادية والمعلوية على أسابن الأخوة لقوله تعالى: لإإنْمَا المؤْمنُوَن 
إفوةها". وربط الإيمان باستشعار 'حقوق الأخ كما رتب على رابطة الأخوة 
الحب ,قلا يكتمل يمان الإنسان المسلم ولا ينجو بإيمائه ما لم.يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ويعيش معه كالبنيان يشذ بعضده بعضا وجعل العدل وحفظ الحقوق من قيم 
الدين الأساسية بل نذب إلى عدم الاقتصار على العدل وهو إحقاق الحق أو إعطاء 
كسل إنسان حقه يدون ظلم وإنما الارتقاء إلى الإحسان وهو التنازل له عن يعض: 
الحقوق. ومن الأسس اللفسية أيِضا الإيئار وهو عكس الأئرة والأنائية والإيقار 
تفضيل الغيز على النفس وإشاعة جو العفو والرحمة وهى الغاية التى. جاءت من 
أجلها الشريعة. 

ولم يقتسر الإسلام عَلَى بناء الأسس, النفسية الققافية للتكافل الإقتصادى 
والإجتماعى وإنما وضع أسنا مادية عملية - وهى هوضع اأهتمام هذا البحك - 


0) الحجؤوات - ]| 
ما 


الأيز التكافلى الذى يحدئه تطبيق نظام الرقف > مادج وإسهامات 
الباحثٌ/ مصطفى محمود عبد السللام 


أيْضا لترميم الحاجات كفريضة الزكاة ونظاء التفقات الواجبة وتشريغات الميراث 

والصدقات والنذور والكفارات كما ندب أتباعه إلى نظام الوقف لأهمية دوره فى 

مجال التكافل وهذا البحث يتعرض للدور الفعال لتطبيق نظام الوقف قى المجتمم 

الإسلامى حيت اندثرت تطبيقاته ويثت 'أن العقيدة الإسلامية تختزن” الكثيز من 

الأفكار .فى جعيتها والقادرة على أن تنح هذه الأمة مقومات الصمود واجتياز 

محتلفه التخديات: التى'تواجه مسيزتها أيا كانت ميادين وطبيعة هذه التحديانتاء 
وات الموقق 1 
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نجل مركو صال غيل الله كافل للاقتصاد الإسلافى ججامعة الأزهر العدد الرابع عشو 


تعهيد وتقصيم: 

إن دراسة الأثر التكافلى الذي يحدثه تطبيق نظام الوقف - وفقا لخطة هذا 
آلبحث - يتطلب التعرف على كل هن :- 

أولا: تعريفه الوقف فى اللغة والشبرع 

ثانها: مشروعية الوقف 

تالكا أنواح الوقفه 

زابعا: الوقف مصدر لقوة الدولة والمجتسع معا 

خاسسا: دور الوؤقف فى تحتيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي للدول 
الإسلامية ويشمل؛ 

أ- تحقبيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي من خلال اهتمام نظام الوقف 
بالرغاية الصحية 

ب تتحقسيق التكافل. الإقتصاذي والاجتماعي. من. خلال اهتمام نظام الؤقفا 
بالتعليم 

ج- تحقسيق التكافل ,الاقتصادي والاجتفاحي من خلال أهتمام نظام الوقف 
بتوفير حد الكفاية 

سادسا: واقع تطبيقات نظام الؤقف في المجتمعات الإسلامية 

وتفصيلها على النحؤ التالي * 


الأثر التكافلى الذى يحدثه تطبيق نظام الوقف - تماقج وإسهامات 
الباحث/ مصطفىي محسود. عيد السلام 


أولاه الوقف لغة وشرعا 

الوؤقف فى اللغة هو الحبس:عن التصرف والتسبيل (يذل العين فى سبيل 
الله) وكلها صريحة فى الوقف(١)‏ 

والوقف قسرعا يوجد له عند فقهاء المسلمين تعاريف أهمها تعريق 
الجمهور بأنه حبس العين عن ملك الناس زخروجها من ملك صاحبها إلى ملك الله 
تعالى والتصدق بريعها فى جهة من جهات البر وطبقآ آذلك فإن. من يتنا أركبا 
معينة على الفقزاء يكون قد أخرجٍ هذه الأرص من ملكه وانتقلت: إلى ملك الله ولم 
يجز له أن يتصرف كيها بأى تصرف ينقك ملكها ولزم هذا التبرع حتى الا.يجوز 
لة الرجوع فى وقفه وفى هذا يختلف الوقف عن الوصية حيت يجوز للمرصى أن 
يرجع عن الوصية مذة حياتها". 


تانيا : مشروعية آلوقف 

الوقاك عمل مشروع. وجائق وفيهة الكواب:.ما قصلت واقفةالتقرب إلى. اله 
تغالى وقد حت الإسلام على إتباعه ورغب النسلمين فيه وجنغله من أسنى 
وافضل العبادات والمندوباح والقربات وبعتها للقرات وفى.الثرآن الكريم نصوص 
جافة استدل الفقهاء منها على مشروعية الوئف أيضنا ما فصلته السة النبوية 
وأفعال الصحابة والتابعين رضوان الل عليهم. . 


155 الأصفهائ > مفردات ألفاظ القرآت - موبوعة الحدث -اسطوالة يزر -الأعلان بم بسبة‎  /1( 
ناص‎ ١858 د.محيد أنخل سراج بت أحكام الوقف فى الفقه والقايرن ت-بدوت ذان نر - القاهرة د‎ 1 
1 


ما 


جلة مركز صا عبد الله كامل للاقتضاد الابلامى يجادمة الأزمر العدد الرابع عطر 


فى القرآن الكريم استدل الفقهاء على مشروعية الوقف بالنصوض العافة 
الداعسية إلى الإنقساق والتطوع.ورعاية عقوق الففراء وبذل الأموال فئ العناية 
بمصالخ المجتنع الإسلامى وذلك. مئل قوله تعالى: «إلن تنانُوا الب حَتَى تنفقوا 
هسًا تحبُو ني ,!١1‏ 
وفوله تمالى: يا يها الذي آمو أنفقوا من طُبيَاك نا عستم مما 
أعْرَجِنَا كم سن الأرْض1#", 

إن عموم الآيات يفيذ الإنفاق فى وجوه الخير والبر والوقف إنفاق المال فى 
جهات البن. 

وفى السئة النبوية استدل الفقهاء على مشروعية الوقف بحديث الرسؤل ف 
"إذا قات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أن ولد 
صالح يدعو له" (العحدث) والصدفة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء فإن 
غيره من الصدفات ليست جارية حيث يملك المتصدق علية أعيانها ومنافعهاا؟), 

كما 'استدلوا كذلك بالتصوص الؤاردة قي الوقف على الخصوص من, ذلك ما 
روف أنه على الله عليه وسلم وقف فى سبيل الله أرضا له. وقد أخرجٍ البخارى 
عن عمرو بن الحارث. بن المصطلق أنه قال «ما ترك رسول الله يك إلا بغلته 
البيضاء وسلاحة وأرضا تركها صدئة». وقد أقر النبي 35 حبس خالد بن الوليد 
أدرعه وسلاحه فى سبيل الله عز وجل طبفقا لما تقائلته الروانات©2, 


آل#عمران 88 

(9) القرة- 4.1 

)2 السرحسى - السزظ -يرسوعة انحادت 

1 3يمحبد احقد سراج ب أحكام الزقف فى الفذه والقاتون يرجم سايق ذكره دص 1 
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الآثر التكافلى الدى يجدثه تطبيق نظام الوقف > تماذج وإسهافات 
الباحث/ مضطيي مهرد عبد السلام 


وقال جابر بن عبد الله الأنضاري «ما أعلم أحدا من الصحابة ذا مقدرة إلا 
حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا ثور ولا تؤهب» وكذلك أيضًا 
عن أبن عفر رضي الله عنيما "أن عبر أصناب أرضا من أرض خيبر فقال يا 
زسول الله أصبت مالا بخبير لم أصني قط مالا ألفس منه وأردت أن أنقرب'به 
إلى الله عن وجل فيما تأمزنى؟ فقال (إن شنت حنست أصلها وتصدقت بها غير 
أنه لآ يناع أصلها ولا يبتاح ولا يوهب ولا يورث) فال فتصدق بها غمر وكتب 
وثيفته الشهيرة: إنه لا يباح أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها فى الفقراء: 
وذوئ الفسربئ» وقى الرقاب» وقى سبيل اللهء .وابن السبيل» والضيف!"): قال أبن 
حجر فى الفتح: خديث عمر هذا أصل فى مشروعية الوقف وقذ استمسك جمهور 
الفتهاء بهذا النص: أشد الإستسناك وقالوا إنه الأولى بالأخذا"). 


ثالثا : أنواع الوقف”” 

الؤقفا نوعان ذرى (أظلى) وخيرى أما الذرى فالمنصود منه تأمين التكافل 
الأجتماعع الأقرباء الواقف وذريته ويجب أن يكون آخره إلى جهة خير لآ تنفطع 
كالنقراء والمؤسسات الاجتماعية أما الخبرى فهو لتمويل التكافل الإجتماعئ لجميغ 
الجهات الاجتماعية!"). 


1 إزراة البحاري 
9 د.لعيست تتسهرر - أثر الؤقفءفى تسمة'الجتيع > فرك عبالم كامل الإقتسياد الإسلافى حه جانية 
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مجلة مركر صا عبد الله كافل للاقتصاة الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الرابع عشت 


رابعا + الوقف مصدر لقوة الدولة والمجتمع معآ 

تقد قام الوقف عبر العضور الزاهرة على توفير الموارد. الكافية لتحقيق 
التكافن الاقتصسادى والإجتماعئى:.حيت إن الوقوفات تنمى وتوازن الاقتصصاد 
وتخرجه من دائرة النفع الفردى إلى ذائرة التفع الجماغي أو من الأغتياء إلئ 
الفقراء والضعقاء وَالعَاجْريِنَ والمحتاجين على مدى سنين طويلة وأجيال متتابعة " 
حيث يؤدى إلى إيجاد مواقغ ومشنروعات ذات ملفعة عامة أو لفئة :العموع بعد أن 
كانت مقصضورة”عل"قزاد واحد أو أفراد محددين مماء يساهة ويساعد فى إشاعق 
روح التعاون والتضتفنلامن. الإجتماعى بين افراد المجتمع ووجود. قواسم, مادية. 
مشتركة من أجل التكافل الاقتصمادى والإجتماعى. 

ولقد صبت فاعلية نظام الؤقف 'فى بناء مجال مشترك بين. المجتضم والدولة 
معا صمن الإطآن التعاوتى التضامتى الحاكم للعلاقة بينهما ذلك لأن هذا النظام لم 
يكسن فى ,صالح,ظرف على حساب الطرف الآخر فهو لع يؤد إلى ثقوية المجتمع 
وإضسعاف الدولة كما لم يؤد إلى تضدخه الدولة على حساب:الحريات الاجتماعية 
وإتما تركز دوره فى.فى تقوية التؤازن بيئهما عبر الإسهام فى بناء مجال مشترلك. . 
ولسيس لبناء جيهة مواجية يحتمى بها المجتمع. وعلى ذلك فإن معنى المجال 
الللتفذرك هوا نلك القاعدة التضائنية العامة القى هه فى بنائها عداضل. هق 
المجتمغ ومن سالظة الذولة وممثليها عبر العديد من المبادرات والأنشطة 
والمشروعات التى تستهدف تحقيق المتافع العمومية - الدادية والمعنوية- 
وتضمن فى “الوقتانفسه عدم تمكين الذولة من إلغاء إراذة المجتمع وعدم وضع 


لكل 


الأثو التكافلى الذى يحدئه تظبيق نظام الرقف > تماةج وإسهامات 
الياحث/ مصطفى محمرد عبد السلام 


المجتمع فى حالة مواجهة مع الدولةلا!, 

ؤيندرج إسهام نظام الوقف فى يتاء المجال المشترك ضفن الدور الذئ 
تؤديه منظومة أعمال التضامن الاقتصادى والإجتماعى التى شملت الأذوات 
الشنابق ذكزها ممثل الزكاة والوقف والصدقات والددور والوصايا والكدارات 
وغيرها ضمن حصيلة. هذه المنظومة التى يسهم بها المجتمع ومن حصيلة العديد 
من وقطسائق السلظة الحاكمة يتشكل النجال النشترك ضمن الإطان التعأونى 
الحاكم لهذه العلاقة بين المجتمع والدولة فى الرؤية الإسلامية. 

ومن ثم فإن نظام الوقف يسنطيع أن يوفر شخصية مستفلة المؤسسات الت 
تقوم على الرعاية الديتية والثقافية زالعلمية والاجتماعية لبناء المجتمع السلم 
حيث إن الهيكل الإذارى المستقل الذى يؤوسسه الواقف والذى يغمل على توفير 
انتمويل اللازم يكون. من شأنه تحنيق استقلال ألوكف إداريا وماليا غن الدولة 
ويتسيح له الاستمرار فى أداء مهمته البحددة بعيذا غن تدخل الدولة والدولة قى 
ذلك تعتبر أن .هناك عبثا تم تغطيتة فى جوانب المتطئيات الاقتصناذية والاجتماعية 
وبالتالى تدفع التنمية. الشاملة لاجمام. 

ومن خلال العرض السابق يتضح أن المحضلة النهائية لنظام الوقف تمثلت 
فى أنه مصدر قوة مزدوجة لكل هن المجتمع والدولة معا, 

أما من كونه حيث مصدرا لقوة المجتمع فبما وثره من مؤسسات وأنشظة 
أهلية ظهرت بطريقة تلقائبة وقامت بتلنية حاجات عملية وخاصة. 
1 دابراميم البسبومى عاتم - الأرقاك والسياسة ‏ مسرت رسالة.دكورةت كلية الإتصاد والعاوم 
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تجلة مركز الح عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدة الزابع عضر 


وأما كوئة مصدرا لقوة الدولة فبما خفف ,عنها من أعباع القيام بأداء خذمات, 
التكافل الاقتصضادى والإجتماعى وبما عبأه للدولة ذاتها من موارة أحانتها على 
القيام بوظائفها الأساسية فى :حفظ الأمن. والقيام بواجب الدفاع .هذا فضلا عن 
احترام الدؤلة لنظاع الوقف ومشباركة رهوزها وممثليها فى دعمه والمحافظة عليه 
هق من شأنه أن يقوئ من شرعية سلطة الدولة نفسها ويوئق عادقتها بالمجتمخ. 


خامساء دور الؤقف فى تحقيق التكافل الاقتصادى.والإجتماعى للدول الإسلامية 

إن نظام الوقف ومؤسساته الأهلية وجهوده التطوعية استطاع أن يحفظ 
للأمة الإسلامية دورها فى حمل أمانة رسالة التقدم وأعان هذا النظام بلك فى 
ححا له ا ل ا 

نقذ حفظلت لاذُفراد المناخ للملائم فكريا وإداريا وتكافلياالتحقيق التنمية 
الشاملة حيتث من نظاة الوقف للفقراء المعوزين الرعاية الاجتماعية من سبيل 
وعأورى وهلبس ودواء اومياة شرب كما وفرت:للجميع ضمانات. للحزية الفكرية فى 
مدر بن وال وال التى لا تخضغ إلا لضوابظط وشروط الوقفين 
المحتسبين لها عند الحق سبحائه وتعالى. 

وقد أنبتت ثبتت الوقائع التاريخية أن نظام الوقفه الإسلامى تطرق إلى تحقيق 
الأهداف الاجتماعية جسيعا ققد خصصت أرقاف لليتامى واللقطاء وأخرئ 
للمقعدين والعميآن يتوقر لهم فيها الغذاء والسكن والكشاء كما أوقنت أوقاف 
تين أحسوال الساجيم وتغذينهم ووجيههم وأوقفت مؤسسات أخرى لتزويج 
الشباب وأخرى لتزويد' الأمهات بالحليب والسكر للأطفال وأوقاف:لعلاج الفرضى 


لما 


الأثر التكافلى الذى يجدثه تطبيق نظام الزقف > مادج وإسهامآت 
الباحث/ مصطفى نمرد عبد السلام 


نفسيا بترتيب هن يتهامسون.وراء المريض بحيث يسمعهم وكأنهم لا يقصدون ذلك 
وتندور الكلمات المهموسة حول رآ الطبيت فى قرب شفاء المريض» كما 
خصضست أوقاف لتسديد ديون المسرين بل قد اهئمت ايضا بتوفير الرعاية 
المناسبة للحيوان ومنها مؤسسات علاج الحيوانات المريضة وإطعامها ورحايتها 
عند العجز ورعاية الحيوانات الأليفة(!. 

وبالتالى يظهر لنا أن مفهوم:التكافل الاقتصادى والاجتماع., بلتقى مع مفهوم 
نظام الوقف. ذلك أن رؤوس الأموال النقدية والعينية تعمل على كفالة يعض ألراد 
المجتمع زدفع الأضرار عن الضعفاء. منهم وسد خلل العاجِزَين وتبيئة العدل 
للقادرين عليه يضمن تازر العلاقات الروحية والاقتضاذية والثقافية التى تربط بين 
أفراد المجتمغ بعضهم ببعض إذ إن نظام الوقف يعتمد على ميدأ اشتراك جميع 
أفسراد المجتمع فيما استخلفهم فيه الخالق سبحانه وتغالى من ثروات وخيرات مهأ 
يجعل ضرورة كفالة من يعجز بصفة مؤقتة أو ذائمة عن توفير خد الكفاية له 
ولمن يعول لأسنياب خارجية وبالتالى تلتقى هذا مؤسسة الؤققا مع مؤمسة الزكاة 
فبى صورة تكاملية لتكاقل, المجتمع الإسلامئ اقتصاديا واجتماعيا ويهدى الإسلدم 
بتلك للبشرية أعظم مؤسستين قامتا على فكزة التكافل الإقتضادى والإجتماحتى 
لأفرآد الدولة المسلمة. 

إن نظام الوقف يقدم موردا تمويليا مهما يسهم فئ إيجاد حل مناسب طويل 
العدى لتمويل مختلف أوحة» التكافل الإقتصادى والإجتماعى قصبلا عَن كونه 
1 
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محلة موكز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى حافغة الآزهر العدد الرابع عدر 
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ِ 


أسلوبا يتميز بالاعتماد على الذات فى تحقبق هدقه ذلك لأنه يعتمد على حثند 
شائل ومقحسود للمدخزات المحلية من خلال تشجيع القطاح العائلى على ذل 
المزيد من المدخرات لوقفها على مذتلف أوجه التكافل فالوقف يحارب: الاكتئاز 
ويحارب,بسيطرة حب المال. الفطزئ لأصحابه حيث يعمل تنظيم الوقف عَلى 
تحويل رؤوس الأموال من أحباس عاطلة مكتئزة لدى أصبحابها بعيدة عن الإسهام 
فى التنمية إلى أوقاف لتحقيق التئمية. 1 
وقد أدت مؤسسبة الوقف ذورا مهما يعتد به على مدار الثاريخ ,من خلال 

إسهامات نظام. الوقف فى تحقيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي على اعتيار أنه 
قيار دائم وفستمر وهتجدد من.الموازد التمؤيلية التي تم توجيهها حلال فترة 
التطبيق, إلى مختلقا أوجه التكافل كما يتضح على النحو التالي : 

أ- تحقيق التكائل القتصادى والإجتماعى من خلال اهتمام نظام الوقف 

بالزعاية الصحية 

.اهتم نظام إلوقف برعأية صحة المسلم وتنشتته كإنسان قادن.يدنيا وعقلياآ 
على أن يعيش ,بحرية وكراعة وذلك من خلال اهتمام الإسلام كمنظومة حضارية 
بالعنصسر البشرى وترقيته لذا فقد وقف أَعَنَياء المسلمين الأحباس الؤاسحة على 
إنشَاء المستشيفيات وكليات الطب التعليمية فعضدت أؤقافهم مهنة الطب والتعريض 
كما وقفوَا,يسخاء على تطور مهنة الطب والصيدلة والعلوم الأخرى المرتبطة 
بالطب وقد عرفت المجمعات الصحية الموقوفة باسم ذور الشفاع وبدور العافية أو 
البيمارستانات: 

والبيمارستان كلمة قارسية تتكون من بيمار بمعنى مريض وستان بمعتى 
1 


الأئر التكافلى اللى يحمدله نطبيق نظام الرقق > مادج 00 
الاحث] مصطفى محمود عبد السلام 


دار أو مكان وقد كانت أول البيمارستانات التى أوقفت فى الإسلام هو وقف 
الخليفة الوليد بن عبد الملك وجعل فيه الأطباء فى عام 8 هب ٠١‏ م واشتهر 
من أنواعه الثابت والمحمول الذى .كان ينقل من مكان لآخر بحسب ظروف 
الأسراض والأوبئة وانتشسازهاء ويعد البيمارستان العتيق الذئ أوقفه أحمد بن 
طولون عاذ 7535 ه. 617 م افى مصبر من أشهر الوقوقات الطبية خيث أدخل 
فيه ضروبا من الطب جعلته فى مستوى أرقى المستشفيات!١):‏ 
ومن ضمن هذه الأؤقاف أيضا تلك التى رصضدت البيمارستان المنصورى 
نسبة إلى المنضور قلاوون الذى أنشئع سنة 77ه لعلاج الملك رالمملوك 
الكبير والصسغيز الحر والعبد.وكان مقسما إلى أربعة أقسام للحميات والرهد 
والجراحة والنساء وخصص لكل مريض فرش كامل وعين له الأطباء والصيادلة 
والخدم كما زود بمطبخ كبيز وكان المريضن إذا ما برئْ وخرج تلقى ملحة وكسوة 
وقسدرت الحالات التى :يعالجها المستشفى فى اليوم الواخد بعدة آلأف وألحقت به 
مدرسة للطب يجلس فيها رئيس الأطباء لإلقاء درس في .الطب لينتقع بة الطلية!). 
وقد ظهر افتمام نظام الوقف بتوفير الرعاية الصحية للمسلمين من خلال 
إنشساء العديد من المستشفيات ولقذ بلغ من عناية المسلمين بالمستشفيات لكى. تقو 
بادام الخذمات نحو مرضاهم بصورة متكاملة وتساهم فى تطور صخة المحتمع 
أنه كانت توقف الأوقاف الكاملة لبناع أحباء طبية متكاملة الخدمات والمرافق كنا 
تنشا فى العصبر الحديث المدن'الطبية الأن حتى أن عدد. المستشفيات قى يعض 
0 5 كيرع جردت رما ا 221 ١‏ 
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مجلة.دركز صا عبد الله كامل للاقتساد الإسلاهى بجامغة الأزهر الغدذ الرابع عشر 


المدن تجاوزت أكثر من خمسين م.تشفى فى وفت واحد بيئما لم يوجد فى 
أؤروبا .فى حيسنه - أى مستشفى توازى أيا منها إذ كآنالخلفاء والأمراع 
ونساؤهم وأعيان وكبار موظفى الدولة يتهافتون على إنشاء .هذه المعاهد الطبية 
قربة إلى ال تعالي (1!. 
وله شمل نظام الوقف باهتعامه بالزعاية الصحية المرضى الققراء فى 

يبيوتهم حيث لم بتتصر على. المترتدين على البيمارستانات قفد لص السلطان 
قسلاوون في كستاب وفقه على أن تمتذ الرحاية الصحية إلى الفقزاء فى بيوتهم 
فيصررق لهم سا يحناجون ليد من الأدوية والأشربة والأغدية.ويذكر أن هؤلاء 
المرضسى بلشوا فى وقت من الأرقات أكثر من مائتين بيلما لع عدد المثرددين 
على عن يكن أن لان ل1 سنت الخارجية للبيمارستان خوالى أربعة آلاف 
نفس وبالرغم مما يبدو فى هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يعطينا صورة واضحة عن 
مدى أهسية البيمازستان الموقوف فى تدعيم (لزاعاية الصحية وتكتيق] التكافل 
لمختلق فئات الشعب من خلتل موسسة إسلامية تمتلت فى نظام الونفا", 


ب- تحقيق. التكافل الإقتصادى والإجتماعى من خلال اهتمام نظام الوقف بالتعليم 
يعتبر ذور الوقف فئ مجال التعليم شمؤليا وحاسما حيث قام نظام الوقف 
الطلاقا هن محارية الأمية إلى إيجاد أماكن للتعليم وتجهيزها وتزويذها بالكتب 


(1) د.محمدر محيد أنين - الآأرقاف واحياة الاجتماعية فى تعر .2 78-41 ة .هل /10ة8ا-/ااةامع- 
دار النهطذ العرية - 138 الطبغة الأرلى - ص 1١55‏ 
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الكل 


الآلر التكاللى الذى يدله تطبيق لظام الرقف - تماذج وإسهامات 
الباحث/ فضطفى محمود عيد السلام 


والأساتذة وإيواء الطلاب المغتربين وقد كاتت أكثر المدازس انتشازا هى الكتاب 
الملحق بالمسجه. لاركياظه بانتشاز الإسلام وحفظ القرآن وتغليم قواعد اللغد 
والدين, 

وقد أجاز الفقهاء الوقن على طلية العلم واعتبروا ذلك من وجوه البر وأن 
هذا الإنفاق يعادل الجهاد لى سبيل الله أستناذا لاتحاديث النبوية التئ تضع مرتبة 
العلم والعلماء قرين الجهاد والشهادة وبالثالى فإن إنشاء. المدارس والنفقة على 
التعليم تعادل اللجهاذ فى سبيل الله(ا). 

وبذلك هقد .ساهمت الأموال الوكقية قى تنمية التعليم' والدراسة خاصة لمن لم 
قدر عليها سواء كان ذلك فى المسجد أو قى"المدازس المنفصلة إذ رحت الأمؤال 
اأؤقفية عملية: التكافل من مترحلة الطنولة حتى فراجل الدروافات الطيز 
المتخصصة 

وقد تبنت نظام الؤقفه أركان المدرسة ودعع نظامها ومكنها من القيام 
برسالتها وكان الريع الذى تغله الأعيان التوقوقة على المذرسة شهرياً أو سنويا 
نقدا أو عيئا هو صمان استمرار العمل بهذأ النظام حيث تدقع منة مرتبات أرياب 
الوظائف بالمدزرست#.والطلبة حسب. شروط الواقف ومن بين ذلك ما توفره .هده 
العذارس لطلبتها من إقامة مجانية وتجهيزهم بطعام يومى مع مضاريف إضافية 
لكى ينصرفوا للعلم والبحث الحر نتيجة ما أوقف وأرصد على المدرسة. 

وقد كانت هناك الأوقاق التى أوقفت من أجل تعليم الأطفال النقراء والأيتام 


(1) المرعسى - الميسوظ - بوبوعةالحدث 


مجلة مركر. الح غبد الله كامل للاقتصاذ الأسلامى يجافعة الأزهر العدد الرابع عشر 


هن خلال مكاتب معدة لذلك وقد كانتا للأوقاف آثار بعيدة المدى فمن خلال 
حرص الواقفين على تحديد كل ما يتعلق بالعملية التعليمية عملت الأوقاف 
التعليمية على تحقيق المساواة قى المركز الاحتماعى لمختلق قطاعات المجتمع 
فقد كان الطلبة يأتون من مختلف.طيقات الشعب ممئلين للمجتمع على نطاقه 
الواسع بالإضافة لذلك شمل تأثير الوقف.تنمية التعليم من خلال إنشاء المكتيات 
زوققهسا من الكتب والأمؤال فقد حرص. الواقفزن على أن يلحقوا بكل مدرسة 
زباماكن التعليم فسى المساجد. والجوامع والزوايا مكتبة يرجع إليها المدرسون 
والطلاب ولا سيما الفقراء منهم وقد اتخذت أسمآء متعددة لها مثل دار الكنب - 
خزائة الكتب - ودان العلم - أو بيوت الحكمة وسهل هذا المصدر حملية الإطلاع 
على الكتب لادساتذة والظلاب .من مختلف الفئات!1. 

وفى واقعنا المغاضر فإن بلاع الجامعة المصرية (جامعة القاهزة) لهو 
لموذج لسباهمة الؤقف فى تمية التعليم وبالتالى تدعيم قوى التكافل الإقتصادى 
والاجتماعى للمجتمع الواحد ديك ثم الإنشاء بأموال وفلية نقد ساهمت فى بنانها 
الأميرة.فاطة بنت الخديو إسماعيل فوقفت عليها 551 فذانا من أجود أطيانها 
وؤققت أزضن الجامعة وضاحتها شتة أقدنة قرب قصبرها ببولاق الذكرور كنا 
تبرعت يمجوهراتها وحليها التى وصلت إلى ١8‏ .ألف. جنيه اينفق ثمنها فى إقامة 
هذا المينئ وذلك بآسعان عام 1121414, 

وبذنك. ققذ عصد نظام الوقف على التعليم مفهوم التكافل الاقتصنادئى 


17 دالعست مشهور- آلر الوقف فى نمية الجتسع - هرجع سبق ذكره ت يمن 40, 
(5] د,عبد المتعم ابراظيم الحميغن > بناء الجامعة المصرية - جتزيدة الأهرام المصرية - “)1.31/4 
0 


الأثر التكافلى الذى يحدله تطبيق نظام الوقف > ثماذج وإسهامات 
إلياحث/ مصطفى محمود عيد السلام 


والاجستماعى ومد المجتمع بما يحتاج ليه من قوى بشرية مؤهلة لكل مجالات 
الإذارء ومخكف الاجر الوطيقسية كما أمدء يكل المينيين لمكت الشاطات 
الاقتضنادية والاجتماعية والوقف كلأنه فى ذلك كاى مؤسسة إسلامية لا*يريد أن 
يكون افناكه أفواءكتلق بقذر ما يكزن. هناك ايد تارك وتسعى بفاطلية وكاقير فى 
تنمية المجتمع ونهضته حتئ لا تكون فئة عالة على أخرى. 


ج- تحقيق التكافل. الاقتصادى والإجتماعى من خلال اهتمام نظام الوقف بواجب 

توفير حد الكفاية 

يعتبر نظام الوقف من أهم زوآفد الإسهام الفكرية والعملية لتوفين حد الكفاية 
لعدد أكسبر من أفراد المجتمُغ ذلك أن الوقق الى هو تخبيش لزؤوسل الأموال 
العينية والنقدية لينفق عائدها نقداً أو يدا على الفقراء والمساكين أو طاليى العلم 
المتفرغيمن له ومعلميهم أو غيرهع من المتفرغين لخدمة أفراد المجتمع فو إعالة 
لهم عنّى تحقيق تمام كفايتهم والذى يعتير حقا لكل فرد فى المجتمع الإسلامى 
ذكرا كان أو أنثى حرا كان أم محجورا عليه قى.حدود مواردٍ المجتمع المتاحة 
وبما لذلك هن أثر فقئ رقع.مستوئ النشاط الاقتصادى, 

إن حد الكفاية من خاثل نظاء الؤقف لآ يقتصر على توَفير الكفاية من 
الخاجات الاأستتهلاكية وإنما يسهم وبنقس الدرجة فى زيادة إمكانيات الأفراد 
وقدزاتهسغ الإنثاجسية سواء من خلال توفين. أدوات الإنتاج على اختلافها أو من 
خلال ما يوفرء من تدريب عهلى أو يدوى أو علعئ أو من -خاذل زياذة القدرات 
الذفتية والقنية لاأقرآد كما أن توقير حد الكقاية. من خلال نظام الوقف يهيئ لماخ 


١ ما‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاتتصاد الإسلانى بجامعة الأزفر العذدذ.الزابع عشر 


الملاثم لعملية التقدم والتنمية حيث أن كفاية أقراذ المجتمع اقتصاذيا واجتماعيا .هو 
السبيل إلى تخليض النفوس من الانحراف وحماية المجتمع من الاضطراب حيث 
أن توسيع معاشن التاس وتوفير العمل المناسب وإتاحة التعليم وأماكن الإقامة 
وتأمين سبل.الانتقال وتوفير المرافق وهى جميعا من حد الكفاية نظام الوقف كان 
وعاء لها مما يؤدنى إلى إنجاح عملية التنمية بكفاءة: 

كذنك فإن توفير:حد الكفاية يكون له أثره البعيد على نوعية رأس آلمال 
الشسرى والسرفع من إنتاجية الفتراء ذلك أن توفير حد الكفاية يسأهم فى تحسين 
أخوال الفئات الأقل حظا والأضعف قدرا فى المجتمع وتحويلها إلى وحدات منتجة 
بصورة أفضل يعد تصحيح ما يغعتزضها من ظروف تعوق قدراتها وتحد من 
أدائها لدونها الإنتاجى قإن توفير حد الكناية لكل فرد يؤدى إلى خَلق جو 
اجتماعي تنمو وتتحرك فيه كل الطاقات فى عمل مشتّرك من شأنه أن يغير 
الأوضاع النفسية فى القرد. وعاذمح الدياة خوله حيث إن شعور الققير بقدرته على 
المقاركة فى الحياة الإنتاجية والقيام بواجبة قى طاعة الله كعضو فى المجتمع 
وليس كما ميماد ويعتبر فى حد ذاته ثروة كبيرة ومورذا بشربا يساهم فى تقدم 
مجتمعه وأمته الإنلاميةا: 


ساذسا: واقع تطبيقات نظام الوقف فى المجتمعات الإسلامية 
فى الوقت الذى تخلت.كيه معظم المجتمغات الإسلامية عن نظام الوققد 
)1١‏ «د.تميد المادى الجاو - الإسلام والإقتصاد - عل المفرفة ‏ امجلس الأعلى للثفافة والفنوث والأدت -, 


الكويت. عن 1/8 
رادلا 


الأئر:العكافلى الذى يجدله نطبيق. نظام الوق > نماذج وإسهامات 
اباحث/ مصطفى محبودٍ عيد السلام 


بصورته السابقة الزاهرة ؤأعدتت القواتين التئ :تهدم فكرة,الوقفف واستدارت دون 
أدنى روية لتهاجم الأوقاف الأهلية وتنهى العمل بها!'). فإن الأمم. الأخرئ تأثرت 
بفكسراة الوقف السامية' حيث لا تؤجد أمة إلا ولها ما يشبه نظام الوقف.ومدلولاته 
فكثرت المستشفيات والعدارس الخيرية والملاجئ وغيرها وسنت القوانين المدئية 
فى بعض الدول الغربية فالقانون المدنى الفرنسى يحوئ الهبة. المتتقلة التى تشبه 
إلى حد كتير الؤقف الذزى (الأهلى) لدئ المسلمين فيجوز للوالد أن يوضى أو 
يهب العقار للولذ من بعدهكم باقى الأولاد وهكذا وفى أمريكا يؤجد صندوق 
الاتمان الذى تستفيد منه طبقة معينة ومخدودة كالآيتام وغيرهم. ومن :المعروفة 
أن كل. أسرة أوربية وأمريكية تخصص تلقائيا وبشكل منتظم تحو. 7 74 من دخلها 
للجمعسيات الخيرية والمتظمات غير الحكومية ويقف رجال الأعمال والأثرياء فى 
أوروبا وأمريكا بعض ما يملكونه من. عَقار أو .أورآق'مالية لصالح الجمعيات 
التيرية وأعمال الْبرّ وهناك وقف للتعليم فى أوربا وجوائز نوبل. وغيرها ومالك 
وقف للمشاركة فى اختزاع دواء لبعض الأمراض العضرية أى أنهم من حيثك لا 
يذرون يلتزمون بتطبيق مشروع الوقف الإسلامي وإن لم يسموه بهذا الاسما"". 
إلا أن ثمة عديدا من الأسباب التى أدت إلى كهميش نظام الوؤقف فى دول 
العالم الإسلامى بعدما طبقت قرابة ثلائة عشره قرنا ومن أهم تلك الأسباب عا يلى 
أ- شيوع اعتقاد خاطئ بأن'الأوقاف ليست سوى إدارة حكومية تعنى بيشئون 
١‏ نحم براح حجار القن ى الفقه ولقيرن - مرجع بق لكر دسي 11. 
١ /7[‏ دمحملا شوفى الفدجرى - كيف يكن اسكمار نظام الوقف .فى ذعم قبنايا الأكليات الإسلابة > ورقة 
مقدمة لددزة اللضعية الخبرية الاسلامية ب القاشرة ت 186[ ١؛‏ ؛ ؟ - تى 11٠١‏ 
1 


نجل مركز صاخ عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامى بجامعة الأزغر العدد الرايع عشر 


المساجد وموظفيها من الأئمة والمؤذنين وأنها لذلك لا ضلة لها بانعمل الأهلى 
أو بالمؤسسات والأنشطة الاجتماعية والإنمائية. 
*- الإهسال الذئ أصاب الأرقاف فى فترات سآبقة وغدم العناية بها أو الاجتهاد 
فى إصلاحها وتدنى كفاءتها إداريا ووظيفيا: 
*- النظرة الضيقة للوقف على أنه فقط مؤمسة دينية (عبادية) ومن ثم فهو لآ 
صلة تله بالشسئؤون الاقتصادية والاجتماعية المدنية لدى أكثن مستخدمى 
مقهوم المجتمع المدنى كنقيض للمجتمع الدينى ولذلك تقل الإشارة إلى لظام 
الؤقف ودوره فى تحقسيق التكافل الإقتصادى والإجتماعى ومن ثم تحفيق 
التنمبة الشاملة فى المجتمع الإسلامى وذلك فى مختلف. الدراسات التى تنطلق 
هن هذا العفهوم. 
أما بالنسبة لواقع تطبيق نظام الوقف فى المجثمعات الإسلامية فإن يعض 
الدول الإسلامية عملت على إصدار قوانين تقيد إرادة الؤاقفه أو نسمح.لاؤدارة 
الحكومية. بالتدخل لتغييرها أو إلغائها كما حدث فى بلذان إسلامية متها صر 
والجزائر وسوزيا ولبنان والعراق وتونس هذه الدول أصدرت قوانين قضت بإلغاء 
الوقفه الذرى (الأهلى) وكان ذلك مصادرة لقسم من إرادة الواقف - وجزء من 
مصادرة إرادة المجتمع كله.- .حيتث إن هناك شرط احترام إراذة الواقفه على 
قاعدة 'شرط الواقف كنصصن الشارع” فى لزومه ووجوب العمل يه. كما قضت تلك 
النوالين ,بإخضاع الؤقف الخيرى السلظة الحكومية ممثلة فى ؤزارة الأوؤقاف 
وسمحت لها نتغتير,مصارف الوقف الأمر الذى الحقٌ أضبرارا يالغة بنظام الوقف 
فى نلك البلدان وأدى إلى انتفاد الثئة الاجتماعية ومن ثم تجفيف منابع تجديده 
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الأثر التكاقلى الذى غبدثه تطبيق نظام الوقف - نماذج وإسهافات 
الياحث/ مصطفى محموة عبد السلام 


وتقؤيض .دوز إلا أن فناك أملا معقودا فى دول مجلس التعاون الخليجى التى لم 
تصدر قوانين خاصة بأحكام الؤقف وتركته على حاله ضمن الإطار الذّى رسمته 
القواعد الفقهية العامة المتعلقة به(١).‏ 

وبالتالى يبقى هناك أمل معقود على تفعيل نظام الؤقف فئ دول مجلس 
التعاون الخليجى حيث يبقى قى سبيل المصلحة العامة للجميع أن ققوة بعضص 
الدول الإسلامية بوقفا ممتلكاتهم وتثبيتها فى الوظن وتكوين إحتياطى وقفى ينفع 
الأجيال التالية إذا ما.نضب الإحتياطى النفطى ويعد.بذلك إشهاما مَنِها فى إعادة 
الثقة فى نظام الوقف ويتبقى دور باقى الدول الإسلامية الأخرئ لكى تحذو نفنس 
الخطى وتعمل على إعأذة نظام الوقف مرة أخرى وإلغاء الثوانين التى حالت.دونت 
تطبيق الأفراد لهذا النظام الذى يربط المجتمع بالدولة, 


17 3 ,الرافيم البيرمى غاتم ت غز شغيل دوز نظام الوقفه فى توئيق علاقة اججمع بالدرلة - مجلة الكبل 
الغربى ح مركر دراسات الوحدة العرية- يررك -عدة (55؟) - 1.1/4 - ص ه4 
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ظ عرض المرسائل ظ 


أزمة الديون العالية. وتأئيرها فى العلاقات الدولية فى ضوء القانون الدولى العام - دراسة 


دقارنة بأحكام الشريعة الأسلامية للياخث عبد الرحيم محمد سلطا 
وسالة فاجستير بغنوان: 
أزمة الذيون العالمية وتأثبرها فى العلافات الدولية 
أذى ضوء القانون الدولي العام 
دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية 
للباحث عبد الن بعيم محمد سلطان 
غرض غلي شيخون!* 


نال بها الباحث ذررجة التخصص (الماجستير) من كلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة: جامعة الأزهر: عام 551١م‏ 

وقد اختاز الباحث الموضوع لأهميته وللأسباب الثالية: 
-١‏ أن وضع الذول الإسلامية فى هذه الأزمة يتيز الحيرة والقلق... فهناك 
ذول تملك أرصدة فى الخارج تزيد عن حاجاتهآ بل وحاجات الدول الإسلامية 
الأخرى النتى تعجز عن يجان المستلزمات الضرورية اشعوبها مع تحملها 
لعبء الذيون القاسى وآثاره.. هما يضع الذول الإسلامية فى التقسيم المعاصر 
لذول العالم فى عداد الذول المدينة والمتخلفة: 
فأدرت الثتبيه على خطورة هذا الؤزضع وضرورة إيجأد الزسائل الكفيلة 
بالخساء طيه, لتغرد الأمة الأسلدمية كنا كاتس > فى منذار: الأمم تتصير[ 
وزخاء, 
-١‏ أن يعض المفكرين فى العصر الحاضر ينكرون - عن جَهِل أو مغالطة 


(») فعيد ركز الح كامل الاقتصاد الإدلامي عامقة الأزهر 


مجلة مركر: الح عبد الله كامل للاتعصاد الإسلامي جافعة الأزهر العلدذ الرابع عشر 


-قدرة الشريعة الإسلامية على التصدى. للمور. العصيرية و المشكلات 
الدولسية المعاضرة. بالتفييم أو الحل. - خاصة فى مثشل موضوع هذا 
الك ري اك مرورة رك كا إإساء ‏ لخيل عن 
صللاحية الش.ريعة الإسلامية لتنأول 'كافة السائل والمشكلات» أيا كان 
توعها أو زمانها. أو مكانهاء: كما أزاذ المولى غز وجل لإوالو امنتقاموا 
علَى الطريقة لأسَقيْناهُم ساءْ غدقاً0(4. 
*-أن القلانون الدولسى والمنظمات والهيفات الدولية التى أنشآت: خصيصا 
للارتقساء بمعيشة الشعوب زأمنها.: كد:فشلت فى إيجاد الحلوك المناسبة 
والعادلة للأزمات. التى تنش بين دول العالم. وفى هذا الخصوص فإن 
مرضوع البحت يشير عدة متناقضات منها؛ أن القواعذ العامة فى كل 
الشرائع تقضى بضبرورة الوقاء بالعهد وتنفيذ الالتزامات بحسن. نية) وان 
العقد شريعة المتعاقتين.وفى ظل الظزوف الدولية المحاصرة ينشأ 
التعناقض بين التزام الدول المديتة بضرورة - الوفاء بالتزاماتها (سداد 
الديون): 
اللكرات ١س‏ ةالديون العاليية ام اطي وحن جد إن سور كل 
عدم ا ل اماه عر مجشوعة من الخلوق المسكية ينيف العالة 
بعدها على وضع أشد خطورة وأكثر تعقيداء وذلك لغياب النظرة الواقعية 
التى تقتضى ضرورة التضحية المتبادلة من جميع أطراف. الأزمة: 
بحر دك لك مسر كا اس الذزيما أ اليا أن تجلا» ايشا عدم فلك 
| تعامل دولى خر أكثر اثفة وعدالة. 
ه- أن سعادة وتقدم البشرية ومن ثم الإنسان.وهى المقصد الأسناسى للشرائع 


إل سررة الجن 15 
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أزمة الديون الغالية رتاثيرها فى الغلاقات الدرلية ى صوع القانوك الدولى العام - ذراسة 
ققارلة بأحكام الشريعة الإاسلامية للباحث غبد الرحيم يحيد سلطان 


والثوانين قد تهددت بالنعل فى ظل أثار هذه الأزمة ففى الوقت الذى 
كتعالى فيه نداءات: المحافظة على حثوق الإنسان - يقوم أصحاب هذء 
النداءات - من دول ومنظمات دولية - بإجراءات وفرض شروط - لا 
تودى إلا إلى المزيد من انتهاك هذه الحقوق الأسامنية وانتصنار أعداع 
الإنسانية من جهل وفقر ومرض. وبإمعان النظر.فى هذه الإجراءات 
والقسروط نرى إزدواجية غريبة وفارقاً كبيراً بين الشعار والنطييق - 
وللسق ققد أصابت: هذه العدوى معظم الحكومات الإسلامية وفضلت بين 
العفيدة والسلوك واضسبخ انتهاك ختوق الإنسان, وصفاً لازم الشعؤب 
الإسلآمية. لذلك فقد عملت على بيان موقف. الشريعة الإسلامية من 
العلاقة مع هذه المنظمات: والوسائل التى كفلتها للمحافظة على حفوق 
الإنسان فسى ظل أزمة الديون العالمية كى يعيش الإنسان مكرما ولق 
عَرْسْنا ببسي آدمْ وَحَمَلْنَاهُمٌ في الي وَالبحْر وَررَكنَاهم من الطيبَات 
وَفَضَلناهُم على كثير مُمَنَ لقنا تفضيلاها"!: 

"-ولا يخفى على أخد أن موضوح هذا البحت - أزمة الذيون العالمية. فقذ 
اصبح فاسعاً مشتركاً فى سائر النؤتمرات الدولية - تتائية أو متعندة 
الأظرافء وأصبح الحديثك عنه على ألنينة جميع الممثلين الدوليين وفئ 
كتاباتهم ومراسلائهم - حتى الأشخاص العاديين. يشهد بذلك جميع وسائل 
العام المقروءة والمسموعة والمرئية - خاصة فى العقد الأخيرء وقد 
تطقو علي الساحة الدولية بعض المشاكل التى تلفت الأنظانء ولكنها 
سرعان ما تنتهى ليجد المجتمع الذولى نفسه أمام كابؤس مخيف ييدة 


57 إبسررة الإسشاء !74 


خلة مركن صالح .عيذ الله كامل للاقتضاة الاسلاعي جامعة الأزهر العدد الرابع عشر 


العلاقة بين وحدانه سياسية واقتصادية واجتماعية مغ زيادة حَحِم المشكلة 
كينا و يقل 
وقد اشدتملت خطة'البحت على تمهيد وأربعة أبواب كالتالى: 
التمهيد: العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة. 
وينفسم إلى ثلاثة مباحث: 
المبحت الأوال: مظاهر النظام الاقتصادى الدولى المعاضسن 
المبحث الثانى؟ النظاء الاقتضادئى. الدولى الجديد. 
المبحث. الثالث: القانون الدولى اللتنمية 
اباب الأول؟ التعاؤن الدولى فى تمويل التنمية 
يلقم إلى تصلين: 
الفصل .الأول الطبيعة القانؤنية لمساعدات التنمية الدولية. 
وينقسم إلى كلاه مياحةء 
المبحت الأول: الطبيعة القائونية للنساغدات التنمية الدولية ى 
الشريعة الإسلامية. 
ألفيحت الثانى؟ الطبيعة القانونية لمساعدات التتمية الدولية قى القانون 
الْدُولى العاد, 
المبحث. الثالث: موازنة بين الشريعة الإسلامية والفانون الذولى فى 
النقاط التى اشتمل عليها المبحثان. 
الفضسل اللستانى: أشكال المساعدات الدولية لتمويل التنمية والمنظمات 
القائمة على تقديمها. 


ويشتمل على خنسة مباحت: 


هلا 


أزمة الدبون العالمية وتأثرعا فى العلاقات الدولية فى ضوء القانون الدوى العام ب درافة 
مقارنة بأحكام الشريعة الأسلامية للباحث غبد الرحيم محمد سلطان 


المبحث الأول: القروض الدولية للتنمية, 

المبحت الثانئ: المساعدات الذولية فى مجال السياسات النقدية. 
المبحتث الثالثك: الفساعدات الدولية فى مجال التبادل التجارى, 

المبحث الرابع: الانتشارات. الأجنبية مدر لتمويل التنمية. 

المبحث الخاس: التعاون الدولى فى مجال التنمية الصتاغية ونقل 


التكنولوجيا: 
لباب الثانى: طبيعة أزمة الديون العالمية وأسيابها. 
وينقسم إلى فصلين: 
الفصل الأول: مفهوم الدين الخارجى وطبيعة أزمة الديون. العالمية, 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول مفيوم الدين الخارجى وطبيعة أزمة الديون: 
المبحث الثانى: بعض السوابق التاريخية لأزمة الديون. العالمية: 
المبحث الثالك: الاهثمام بأزمة الديون .على الفستوى الدولى. 
الفصل الثانى؛ أسباب أزمة الديون العالمية 
ويشتمل على مبحنين؛ 
المبحث الأول: الأسباب الذاخلية لأزمة الديون 
المبحث الكانى؛ الأسباب الخارجية لأرمة الديون 
الباب الثالك؛ آثار أرمة الديون العالمية. 
وينفسم إلى ثلاثة فصول: 


اللا 


مجلة فركز عناح عبد الله كامل للاقعضاة.الاسلاهي جافعة الأزهر الفدد الرابع عشو 


القضل الأول: توقف التنمية فى الدول النامية. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث! 
المبحث الأول: تبعية الدول المذينة للدول الدائنة. 
المبحث الثاتى: زيادة حَحِم الديون؛ أعباء خدمتهاء 
القيخت الثالت: النقل العكسبى للمواره من الذول. المنينة إلى الدول 
الذائتة. . 
الفصل الثانى: سيطرة المنظمات الدولية على الدول العديئة لصالح 
الدول الذائنة. 
ويشتمل. على مبحثين: 
المبحث الأول: تدخل البتك وصندوق النقد الذوليين فى شثون الدؤل 
المدينة. ش 
المبحث التانى: موقن الدول المدينة من المشروطية. 
الفصل الثالث: تأثير أزمة الديون على حقوق, الإنسان والدول المدينة. 
ويشتمل على مبحنين! 
المبخث الأول: تأثير أزمة الذيون فى الحقوق والحريات العآمة للدول 
المدينة, 
المبحث التاتى: تأثير أزمة الديون فى الحقوق والحاجات الأساسية 
للإنسان فى الدول المدينة, 
األباب: الرابع: الحلول المطروحة لأزمة الديون العالمية 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


0 


أزمة الديون الغالمية وتأثيرها فى الغلاقات الدولية فى ضوء القائرن الدرلى العام - دراسة 
مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية للباحث حبد الرحيم محمد سلطات 


الفضل الأول: الحلول المطروحة من الذول المديلة: 
ويشتمل حلى ثلاثة مياحكا: 
المبحث الأول: التوقفا عن سذاد الديون. 
المبحث الثانى: مواجية الجهات. الدائنة لحالات التوققف: عن السداك 
المبحت الثالتث: الحلول المطروحة من خلال التفاوض مع الجهات 
الدائدة؛ - 
الفصل التاتى: الحلول المطروحة من الجهات الذائئة. 
ويشتمل على مبحتين! 
المبحث الأول: العباذرات العطروحة من الجيات 'الدائنة. 
الميحث الثانى: نماذج للحلؤل المقترحة فى هذه الفباذرات: 
الفصل الثالت: دور المنظمات الدولية فى حل أزمة الديون العالمية. 
ويشتمل على مبحثين: 
العبحثك الأؤل:.ذور 'المنظعات الدولية فى جدولة الديون: 
المبحث الثانى: تخنيفقيمة الديون أو تخبير تنكلها. 


وقد كانت.نتائج الدراسة كما استخرجها الباحث كما يلى: 


٠ 


أن الأزمات الدولية ليست أمرا مستتغرباً آر مخيفا؛ فهى مستمرة ياستمرار 
حياة المجتمع الدولى؛ وصراع الأقوياء والضغنفاء؛ والأغنياء والنقزاء. 

أن علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول تقوم على التعاون الذئ 
يستيدف خير البشرية جفيعاً؛ ومن خلالة يمكن إنهاء كل أزمة دولية 
ؤيمتع'تكرازها, كفا أن التنبية فى الإسلام متهج نامل متكامل 21 
أدواته ووسائله؛ القادرة ,على الصصعوذ بالأزمة إذا ما التزمت به. إلى 


ا 


يجلة مركر صالح عبد الل كائل للاقغصاد الأسلامي جامعة الأزهر الغدد الرابع عشر 


درجة العزة والخيرية. 

أن النقاوت الاقتصادى بين الدول أمر محتومء لا غيب فيه طالما اتيحثت 
القرصة أمام الجميع فى العمل اتحقيق التنمية والخروج من حالة التخلف: 
بل. إن هذا التفاوت هو وسيلة إلى تحفيق ذلك ولكن غير المقبول هو أن 
يكون هدًا التفاوت مرتباً ومفروضاً .من جانب الأقوياء: 

أن المنظمات الاقتصادية الدولية - بالمخالفة لمواثيقها - قد حادت عن 
مهبعتها فى التقزيب بين دول العالم بسبب عدم عدالة التكوين القانونى - 
مها أتاخ لكباز العضوية البيعنة عليها وتيسيرها وقق مضالحهاء 

أن قواعد التنمية الدولية غير كافية لإخراج الدول المتخلفة من حالتها 
حيث ينقصها عنصر الإلزام؛ ووجود سلطة عليا تنفذه؛ جزاء رادع فى 
مواجية الإخلال بها. 

أن النظام الاقتضادى الدولى الجديد.ينقصه الكثير عن الإجراءات القانونية 
حتى يمكن إخراجه إلى حيز التطبيق .: فقد دخل طول النسيان بعد ريع 
قرن من صدور وثائفه والحوار غير العادل من. أجل إقامثاة 

أن الالستجاء إلى التمويل الأجنبى - فى كافة صوره ومصادره فى ظل 
الظفرونف الدولية الراهنة أمر تكتنفه الكثير من المخاطر الاقتصاذية: 
السياسية؛ الاجتماعية بل قد يتعداها إلى الأمور العقائدية. فالدولة 
المقترضة تصبح رهيئة للجهة المقرضة: 

وليختف الأمر كثير! في مجال الاستكار أو الننه أو التجارة: ند 
وجدت - الدول المتقدمة فى هذه الأمور بديلاً سهلاً ومجزياً عن الاحتلال 
العسكرى فى استنزاف ثروات الدول النامية عن طريق تقسيم العمل 
الدولى. 


21 


أزمة الديوت العامية وتأذرها فى العلاقات الدولية فى صِوءٍ القانون الدولى العام -.دراسة 
هقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية للباحث عبد الرحيم تحمد سلطان 


* أن أزمة الذيون الخارجية لا تقتصر على الدول النامية فقط فكل الدول - 
قريبا مركا بهذا النوقك - كير أنه مماايخطن الأزبة التعاضرة أن كل 
أقخاص المجتمع الدولى قد شارك فى نشوبها - الدائن: كل المدين؛ 
المحايد؛ 

* أن أزهة الديون قد أدت إلى تعثر التئمية فى الدول العدينة فهى اتستدين 
مجندد لتسدد ديئاً قديماً؛ كما أن هذه الدول فقدت السيطرة على مقدراتها 
بسبب تدخل الدول الدائلة فى شئولها بمساعدة المنظمات الدولية. 

* أن تأقير أزمة الديون قد.تعدى الجانب السياسى للدول المدينة.إلى حقوق 
الإنسآن ليها وحقه.فى أبسط مقومات الحياة: 

* أن الحلول المطتروحة للخروج من أزهة الديون لم تؤد إلا إلى تعميقها 
فالجهود الفردية ومبادرات الدول الدائئة وجهود المتظمات الدولية لم 
تقصد إلا المحافظة على مصالح الدائنين: 

* أن. ها حصلت وتحضلل. عليه الدول الدائنة ...من وراء علاقة المديونية., 
تقوق قيمة الديون: لذا فهى تعمل على تأصيل هذه العلاقة ووآد كل 
محاولة لإنهائها, 


71١ 


النشاط المي الممركز 


النشاط العلمى للمركر خلال الفترة من هآيو - أغسطسس ١ ١1‏ ام 
الباحث/ على طيخون 


النشاط العدسى لنب ركز خلال الفترة 
من عابيو - أغسطس 05-١١‏ 


فى إطار الخطة العلمية للمركز خلال هذه القثرة قام المركز بعقد 
الأنتشطة التالية: 
أولا: الندوآت و المؤتمرات: 
-١‏ ندوة الفلسفة الإسلامية كمدخل للحواز بين الإسلام والغربه 
وتم عقد هذه الندوة يوم 17.صفر 479 1ف الموافق 7 مايو ١‏ +» آم 
بالاشتراك مع حامغة بريجهاة يانج. 
أهداق الندوة» 

العمل على التقارب الفكرى والتفاهم المشئرك بين الغالم الإسلامى 
والغرب لما قيه صالح الجميع ويتحقق ذلك من خادل7 
- إبراز الأسسن الفكرية المشتركة التى تربط بين مختلف الحضارات الإنسائية 


ومزايا التواصل بين البشرية. 
-إيزاز دور الفكر الفلسفى فى إيجآذ لغة مشتركة للحوار بين الحضارات 
الإنسانية. 


- إيراز دور المقكرين المعنلمين الرواد أمثال الغزالى والفارابى.وابن رششد 
زاب لخلنون وحيره فى 'التزآيظ ين الإسلام والعزين 

- ضوايط وأبعاد الحوار بين الإسلام والغرب فى جميع المجالاث فى العصر 
الحاضر. 


5206 


مجلة فركز صالح عبد الله كافل للاقتضاد الإسالامي تجائعة الأزهر العدد الرايغ عشر 


؟- ندوة مشكلة البطالة فى مصر 

أفاء ال#رخز يومى 15-١4‏ يولو 5١٠١١‏ تحك رعاية فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر وقد حضر الندوة -. من السيد'اللواء مصطفى عبد القادز 
وزير التنئمية المخلسية والربة الأستاذ عمر .هيد الآخر رئيس الاتحاد العام 
الجمعيات الأهلية وفضيلة الامنثاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس الجامعة 
كد أدار الندوة الأستاذ الذكتور محمد عيد الحليم عمز مدير المركز. 
وقنم فى التدؤة غدد سبعة عشر بحتا تم مناقشتها خلال أيام الندوة مِنَ خلال 


المحاور الثاليةة 
١‏ - زاقسع مششكلة السبطالة وسوق العمل فى مصر: من خلال 
'" .وضبوعات الثالية: 


-.ؤزاقع البطالة وسوق العمل والتشغيل فى مصر وعرضّدث صورة 
بفنصبلية لأحصاءات البطالة فى فصين على عدار خسن غام عل 56 - 
وأقسر البطالة على الجريمة فى المجتمع وثيين ملها أن 965٠‏ من 
الجرائم يرتكبها حعاطلون: 
- تقويم المجهودات: الحالية لعلاج مشكلة البظالة 

والتى تشمل مجهودات أجهزة الحكم المحلى والاتحاد المركزى للتعاون 
الإلتاجى والصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة القوى العاملة وؤزازء الشبآب» 
وتبين أن جميع هذه الأجِهزَة تقر يوجود مشكلة بطالة حادة تقوق إمكانات هذء 
الأجهزة, كما بين مسئولوا هذه الأجهزة المجالات التى تعمل فيها وفرض 
العمل التى توفرها وإجراءآت الاستنفادة عنهاء 


5,15 


التشاط العلفى للمركر خلال الفترةٌ عن ماي > أغسطس ١1‏ : لام 


الباحث/ على تيشونا 


- الفكن الاقتصادى ومشكلة البطالة فى مصدرن 
وتسم تثاول مشكلة البطالة فى الفكر الاقتضادى ونظريات تقسيرها من 
خلال المدارس الاقتصادية المخئلفة. 


؟ - العمالة ومشكلة البطالة من منظور إسلامى: 

وتسم فيه عرض الحلول الإسلامية لهذه المشكلة والكليات الإسلامية لعلاجهاء 
وتبين ارخباط هذه المشكلة بموضوعات إعماز الأرض والإنتاج, والتثمي 
والقيم الأخلاقية وتوجيهات الإسلام لها: 


ثاننا: الدورات التدذريبية: 
-1١‏ دورة وعاظ إلعالم الإلامى 
تم عقدها فى الفترة من 5/1١5‏ وهى دورة نقيمها المركز لأئعة 
ووعساظ العالم الإسلامى فى النوضوحات الاقتصدابية المعاصرة من منظور 
إسلامى والتى تتضمن الموضوعات التالية: 
العولمة والجات- الاقتصادذ الإسلامى- قضايا الفقر- البنوك وشركات 
التأمين- البورضات- النقود والائتمان- دور السوق فى الاقتصاد- الييوح 
المستهى غمنها شرعا- العمل والعمال والأجور - التأجير التمويلى- التحازة 
الالكترونية- نظاء ال 8.6.1 > بطاقات الائتمان- التكافل الاقتصادى: 
وقد حاضبر فيها مجموعة من أسائدة الاقتصاذ. الإسلامى 'بالجامعة وتم 
دغوة الوعاظ من العالم الإسلامى, 


15117 


مجلة مركد صام عبد اله كامل للاقتصاد الإسلاعي يجافعة الأزهر الغدد الوابع عضر 
الا مسا ا 0 
؟- الدؤرة ااتدريبية التانية.حول إدارة الزكاة: 
نا .خلال الفترة من :2-5 77/4 اه النوافق ىت كعم 
كم بالاثنتراك سع المعيبا #سلامى للبحوت .والتدريب التابع للبئلك 
الإسلامى للتنمية وقد حضرها سم من إذارات الزكاة بالبنوك الإسلامية وبنك 
تاضنر الاجتماعى والجمعبات الدرية فى .مصر وقد كانت .موضوعات النورة 


كنا تلى؟ 
ات الاقتصادئ و الاجتماعى للزكاة 
- فئه الأ إل الزعورية -اذقه مضار: ف الزكاة 


ىر * (لَزيّ!ة والتخغليط والميزانيات فى إدازة الْرْكَاء 
ميكل الإدارى الزكاة (تجارب معاصرم) 
:حصبيل وتوزيع الزكاة (تجربة معاضرة) 
- التنظيم الفنى لازكاة 
-- اللوائح والنظع الداخلية لمؤسساث الزكاة 
وقذ شارك فى عحاضرات الدورة أساتذة الاقتضاد الأسلامى يمصبر 
والعالع الإسلامى وقد حضر حفل الافتتاح كل من فضيلة الأستاد الدكتور 
رئقيس الجامعة والسيد الدكتور محافظ القاهرة والسيد وزير المالية السودانى 
والسيذ الأستاذ النكتور مدير المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب وآدار الدورة 
الأستان الدكتور محمد حبد الخليم عمو مدير المركن: 
قالثاه نشاط قسم التدريب» 
فى إطار خطة قسم الثدريب بالمركز خلال الفترة تم عفد عدة دورات 
متخخنطة فى تجالات الحآب الآلى واللغات والانترنك وهى, كما يلى: 


النشاظ العلمى للمركز خلال الفترة من مايو - أغسطس ١‏ ٠١م‏ 


الياحث/ على شيخزن 
1-:دوزات الحاسب الآلى: 
عدد ” دورات 1208 اتكرك'قيهاا حوائ 55 تدبا 
عدد “ دورات 11/111 اشترك فيها حولى ١5٠‏ متدريا 
عدد ؟ دوزة 770877 اشترك فيها حؤالى 5»؟ متدزبا 
عدد آدورة طذة10(اث اشترك فييا حوالى : ١‏ متدربا 
عذد "7 ذورات عنفمة اشترك فيها حوالى 5 متدربا 
عدد آدورة انترنتت اشترك فيها حوالى ١‏ متدريا 
دوزات اللغات: 
عند © دورات ترجمة اشترك فيه حوالى 5٠‏ متدربا 


ويحاضسر قى هذه الدورات مجموعة هن الخبراء والأمنائذة من المتخضصين 
وبمنح الدارس 483 تهاية الدورة شهادة سمغتمدة من الجامعة. 


١‏ برعي قر قد الكران 

المستشار الدكتور اشحمو د الخالدى: الأسئاذ بز 1 
5 استخذام التموذج المحاسبى للتأجير التمويلى فى تذعيم دوره 
لتنشيط برئامج الخقصخصضة 


د. حسين محمذ حسين الجتذى 


اقتصاذيات الميرات قي الإسلام 


ذ. عمرز بن فيحان المرزو 

- تحسين. طرق دعم اتخاذ. القرارات. الخاصة ياختيار الأسهم 
العادية: مدخل قائم على نظام دعم اتكاذ القرار 

د. ديتا زاتب ؛ مهندس/ خسن.عزت 


المقالات 

الأثر التكافلى الذى يحدثه تطبيق نظام الوقف تعاذج وإسهامات 
الباحث/ عصطقى محموكد عيد السلدم 

عرض الرسائل 

أزمة الديون العالمية وتاثئيرها قئ العلاقات الدولية فى ضوء 

القانون الدولى العام 


للياحت/ غيد الرحيم محمذ.سلطاز 


ب ل 3 ل 
عرض الأستاذ/ على شيخون 
النشاط العلسي 


عرض الأستاذ / على شيخون 


تا 


1 


0 


طيع بمطبعة مركز ضالح كامل 


للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمديئة نصر 
و . .+ ذ؟م 


رقم الإبداع: 1ملاك/ةةةا١‏ 


669 0 


اا 


